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و المؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 1بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید 
ــــذي یســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم التجــــاري عــــدد 2009مــــاي 13 الصــــادر عــــن 442/8/2006و ال

بـــأداءو القاضـــي فـــي منطوقـــه 1492حكـــم عـــدد 25/4/2006المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 
درهـــم عـــن اصـــل 42.812,29فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني مبلـــغ 2لشـــركة 1المـــدعى علیـــه 

ني فـــي البـــدالإكـــراهو تحمیلـــه الصـــائر و تحدیـــد مـــدة 1/05/2004الـــدین مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن 
و رفض الباقي.الأدنى

في الشكـــل:
حیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــول 

شكلا .

وفي الموضــوع:
تقــدمت بواســطة دفاعهــا 2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف و الحكــم المســتأنف ان شــركة 

انـه فـي اطـار نشـاطه المـالي تعامـل مـع المـدعى علیـه :بمقال للمحكمة التجاریة بالربـاط تعـرض فیـه
درهــم تضــاف الیهــا الفوائــد الا انــه لــم یــؤد مــا بذمتــه رغــم 42.812,29حیــث اصــبح مــدینا لــه بمبلــغ 

درهـم مـع 42.812,29جمیع المحاولات المبذولة معه لاجله یلتمس الحكم علیه بان یـؤدي لـه مبلـغ 
والضــریبة علــى القیمــة المضــافة والنفــاذ 30/12/2003ء مــن ./. ابتــدا13,25الفوائــد البنكیــة بنســبة 

درهم عن كل یوم تاخیر.100والغرامة التهدیدیة الأقصىالمعجل وتحدید مدة الاكراه البدني في 
وبعــد عــدم حضــور المــدعى علیــه رغــم توصــله أصــدرت المحكمــة التجاریــة الحكــم المطعــون 

فیه.

أوجه الاستئناف
ستئنافه في :حیث حدد المستأنف اوجه ا

من حیث الاختصاص المكاني:
الاختصــــاص المكــــاني للنظــــر فــــي النــــزاع موضــــوع هــــذا الملــــف ینعقــــد للمحكمــــة  ان حیــــث 

التجاریـــة بالبیضـــاء و هـــي محكمـــة مـــوطن المســـتأنف علیـــه و مقـــره الاجتمـــاعي و ذلـــك بعـــد اتفـــاق 
لبنـد الاخیـر منـه با14/12/2001الاطراف على ذلك صراحة و ذلك بعقـد فـتح الحسـاب المـؤرخ ب 

و الذي یحدد صراحة ان المختصة هي محاكم الدار البیضاء.
مــن قـانون المســطرة 16حیـث ان حـق العــارض فـي اثــارة هـذا الــدفع ثابـت بمقتضــى الفصـل 

المدنیة و الذي یجیر اثارة هذا الدفع في طور الاستئناف بخصوص الاحكام الغیابیة.
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ارض و بالتـالي ـــق العـفیه فانه صدر غیابیا في حو حیث انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
حتمـا الـى خـرق حقـوق الـدفاع بالنسـبة الیـه مـادام سـیؤدي فهو صدر عن جهـة غیـر مختصـة مكانیـا 

ان نیة العارضة انصرفت الى ان محاكم البیضاء هي المختصـة و كـذلك لا یمكـن الحكـم ضـد ارادة 
المشرع.

ي و ـمجلسكم الموقر الحكم بالغـاء الحكـم الابتدائـو حیث انه بناءا علیه العارض یطلب من
بعد التصدي التصریح بعد الاختصاص المكاني و ذلك لصدور الحكم غیابیا في حقه و لخـرق حـق 

الدفاع المقدس.
في الموضوع:

نقصان التعلیل الموازي لانعدامه:
ونیـة فـي حیث علل الحكم الابتدائي ما قضى به بكون كشف الحساب المدلى به یسـجل مدی

حق العارض و ان لیس هناك منازعة مما یبرر الاستجابة لمطالب المستأنف علیه لكن:
حیث ان المستأنف علیه اثبت فتح حساب للعارض و هو حسـاب جـاري لكـن ذلـك لا یثبـت 
تمكین العارض من تسهیلات بنكیة أو قروض و ذلك لامكانیة تمكینه من دین و تسـجیله بالحسـاب 

انــه لا یمكــن اعتبـار مدیونیــة فــي حــق زبــون البنـك لمجــرد تــوفره علــى حســاب مــالم المـدین بــه ، ذلــك
تدلي هاته البنك بعقد القرض أو التسهیلات البنكیة معه .

و حیــث ان عــدم ادلاء المســتأنف علیــه بعقــد القــرض و هــو ســبب الالتــزام یــؤدي الــى افــراغ 
من قانون الالتزامـات و العقـود ذلـك 62الالتزام المزعوم من محتواه و بعد كأن لم یكن طبقا للفصل

ان الملف خال من ایة وثیقة تفید ان العارض استفاد من قرض أو تسـهیل بنكـي ممنـوح لـه مـن قبـل 
المستأنف علیه.

اغفــال البنــك أو خطــاه و تضــمین مبــالغ بالحســاب البنكــي للعــارض لا یخولهــا إن و حیــث 
الالتزامـــات و العقـــود و هـــو مـــا یجعـــل دعواهـــامـــن قـــانون69المطالبـــة باســـتیراد ذلـــك طبقـــا للفصـــل 

للتصــریح بعــدم قبــول الــدعوى اصــلا و فائــدة قانونیــة باعتبــار هاتــه الاخیــر تابعــة وجــودا و معرضــة
عدما للاصل.

و حیث ان المدیونیة المطالب بها غیر حقیقیة و العارض یبسـط منازعـة جدیـة فیهـا و ذلـك 
لما یلي:

حیـــث ان الحكـــم المطعـــون فیـــه قضـــى وفـــق مطالـــب المســـتأنف علیـــه و ذلـــك بـــالحكم علـــى 
2009درهــم و انــه یفــاجئ مــرة أخــرى فــي غضــون شــهر مــارس 42.812.29العــارض بأدائــه مبلــغ 

عـن نفـس السـبب 43.172.29بتوصل بإنذار من شركة خاصة للتحصیل تطالبـه بأدائـه حبیـا مبلـغ 
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القــانوني عــن الأثــربســا بخصــوص الــدین و یتعــین معــه ترتیــب و نفــس الموضــوع و هــو مــا یشــكل ل
ذلك و التصریح بعد التصدي بعدم قبول الدعوى على حالتها.

درهــم بضــمانة شــركة 50.000.00حیــث ان العــارض ســبق لــه ان اســتفاد مــن قــرض بمبلــغ 
ض أو تجاریــة هــي شــركة صــوفانور تلتــزم بمقتضــاه هاتــه الاخیــرة بســدید الــدین فــي حالــة عجــز العــار 

الـــــــى 01/07/2002تخلفـــــــه عـــــــن ذلـــــــك ، و ان العـــــــارض اســـــــتمر فـــــــي اداء اقســـــــاط الـــــــدین مـــــــن 
= 12× 1655.21و ذلـــك وفـــق الكشـــوفات الحســـابیة المـــدلى بهـــا انـــه ادى مبلـــغ 01/07/2003

درهــم مضــمونة مــن طــرف 30.173.48درهــم لتبقــى المســتأنف علیهــا دائنــة فقــط ب 19.862.52
ورة أعلاه.مشغلة العارض الشركة المذك

حیـث انـه بنـاءا علیـه فـان المدیونیـة غیــر ثابتـة و ان المحكمـة المـوقرة لا یمكنهـا البـث بنــاءا 
علــى التخمــین و الظــن و العــارض یطلــب مــن مجلســكم المــوقر الامــر بــإجراء خبــرة حســابیة لتحدیــد 

القیمة الحقیقیة للدین.
اختصــــاص المحكمــــة إلغــــاء الحكــــم الابتــــدائي و بعــــد التصــــدي التصــــریح بعــــدمسو الــــتم

الابتدائیة بالرباط للبث في النازلة و شكلا عدم قبول الدعوى.
و اساسا في الموضوع رفض الطلب و احتیاطیا جدا اجراء خبرة حسابیة.

و حیث ان دفاع المستأنف علیه توصل و لم یدل بأي جواب .
تهـــــا فاعتبرتهــــا المحكمـــــة جـــــاهزة و حجز 20/10/2009و حیــــث أدرجـــــت القضـــــیة بجلســـــة 

.1/12/2009و مددت لجلسة 24/11/2009للمداولة و النطق بجلسة 

الـمـحـكـمـة
حیـــث عـــاب الطـــاعن علـــى الحكـــم المطعـــون فیـــه خرقـــه لقواعـــد الاختصـــاص المكـــاني لان 

ــــة بالبیضــــاء  ــــد للمحكمــــة التجاری ــــره لأنهــــاالاختصــــاص ینعق ــــه و مق محكمــــة مــــوطن المســــتأنف علی
حكوم بـه رغـم ان البنـك لـم یثبـت اسـتفادة العـارض مـن قـرض أو الاجتماعي و كذا قضاء بالمبلغ الم

تسهیل بنكي .
مــــن قــــانون 27لكــــن حیــــث انــــه بخصــــوص الاختصــــاص المكــــاني فــــان مقتضــــیات المــــادة 

المســطرة المدنیــة قــررت قاعــدة عامــة فــي الاختصــاص المحلــي مفادهــا ان المحكمــة المختصــة محلیــا 
ائرتهـا القضـائیة المـوطن الحقیقـي أو المختـار للمـدعى للنظر في النزاع هي المحكمة التـي یقـع فـي د

علیه.
و حیث انه تبث للمحكمة من المقال الافتتاحي للدعوى ان المدعى علیه یقیم باقامـة الهنـاء 

ي  و ــــالمســتانف نفســه فــي صــدر مقالــه الاستئنافكــیس تمــارة و هــذا مــا اكــده5ن) الــرقم -عمــارة (ر
2-97-771التجاریــة بالربــاط حســب المرســوم رقــم ائیة للمحكمــة مدینــة تمــارة تقــع فــي الــدائرة القضــ
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و الذي حدد عدد المحـاكم التجاریـة و محـاكم الاسـتئناف التجاریـة و 1997أكتوبر 28الصادر في 
مقارهــا و دوائــر اختصاصــها و بــذلك یكــون الــدفع المثــار فــي هــذا الصــدد عــدیم الاســاس القــانوني و 

عین رده.تی
المستأنف بكون البنك لم یتبین استفادته من قرض أو تسهیلات و حیث انه بخصوص دفع

الى الكشوفات الحسابیة المدعمـة للـدعوى و التـي تضـمنت الاداءات التـي قـام بهـا إضافةبنكیة فانه 
مــن 492المســتأنف و بالتــالي تبقــى مســتوفیة للحجیــة التــي متعهــا بهــا المشــرع المغربــي فــي الفصــل 

بكونــه اســتفاد مــن ر نفســه اقــالمســتأنف فــان 6/7/1993مــن ظهیــر 106مدونــة التجــارة و الفصــل 
درهم .50.000,00قرض قدره 

و بذلك یكون ما دفع به من كون البنك لم یثبت استفادته من القرض أو التسهیلات البنكیـة 
متناقض مع اقراره المذكور أعلاه و یتعین رده.

من ق ل ع انه اذا تبث الالتزام 400و حیث انه من الثابت قانونا حسب مقتضیات المادة 
فعلى من یدعي انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه ان یثبت ذلك .

الصـائر علـى إبقـاءالحكـم المسـتأنف و تأییـدو حیث انـه یترتـب عمـا ذكـر رد الاسـتئناف و 
رافعه.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.یا حضوریا علنوهي تبت انتهائیا 
.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

برده و تایید الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009-12-08أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ــــــین  ــــــانوني الكــــــائن مقرهــــــا 1شــــــركة ب ــــــي شــــــخص ممثلهــــــا الق ف
الاجتماعي 

.خریبكةالمحامي بهیئة عبد اللطیف فرید الأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

شركة حرة في شخص رئیسها واعضاء مجلسها 2الشركة وبین 
الاداري 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة ادریس كیتان الأستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

درجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.13/10/2009استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قرار رقم :
5925/2009

صدر بتاریخ:
08/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
13067/2006/5

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3369/2007/8

و/ع
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

المداولة طبقا للقانون.وبعد 
بواســــــــطة محامیهــــــــا الاســــــــتاذ 1اســــــــتانفت شــــــــركة 21/06/2007حیــــــــث انــــــــه بتــــــــاریخ 

15/03/2007عبـــد اللطیـــف فریـــد الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 

درهـــم مـــع الفوائـــد 48.147,14والقاضـــي علیهـــا بـــأداء مبلـــغ 13078/2006/5فـــي الملـــف عـــدد : 
نونیة من تاریخ الیوم الموالي لوقف الحساب مع تحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات.القا

في الشكـــل:
سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتـاریخ حیث ان المقال الاستئنافي 

15-01-2008.

وفي الموضــوع:
ــ 28/12/2006ه بتــاریخ حیــث یســتفاد مــن الرجــوع الــى وثــائق الملــف والحكــم المســتانف ان

بواســطة محامیهــا الاســتاذ ادریــس كیتــان بمقــال الــى رئــیس المحكمــة التجاریــة 2تقــدمت الشــركة 
درهـم مـن قبـل العجـز الـذي 48.147,14بالدار البیضاء تعرض فیه انها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 

الضـــریبة علـــى القیمـــة مـــع الفوائـــد البنكیـــة و 29/06/2004عرفـــه حســـابها البنكـــي وذلـــك الـــى غایـــة 
المضافة وانها امتنعت عن الاداء رغم انـذارها لـذلك تلـتمس الحكـم علیهـا بادائهـا لهـا مبلـغ الـدین مـع 

./. والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة وبشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل 13,25الفوائـــد البنكیـــة بنســـبة 
وتحمیلها الصائر.

لجـــواب رغـــم امهالـــه اصـــدرت المحكمـــة وحیـــث انـــه بعـــد تخلـــف نائـــب المـــدعى علیهـــا عـــن ا
التجاریة حكمها المستانف اعلاه بالعلل التالیة :

" حیث ان طلب المدعیة یهدف الى الحكم لها بما هو مفصل في مقالها من مطالب."
"وحیث عززت الدعوى بكشف حساب بنكي."

"وحیث تخلف نائب المدعى علیه رغم الامهال."
طرف مؤسسات الائتمان یعد حجة لاثبات الدین.""وحیث ان كشف الحساب المعد من

"وحیث ان الملف خال مما یثبت قیام المدعى علیها باداء ما بذمتها."
"وحیث بذلك یكون طلب الاداء وجیه ویتعین الاستجابة الیه."
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"وحیــث انــه عنــد حصــر الــدین وقیــام المنازعـــة القضــائیة فــان الفوائــد القانونیــة هــي الواجبـــة 
التطبیق ".

وحیث اسـتانفت المـدعى علیهـا الحكـم المـذكور مسـتندة فـي ذلـك الـى انهـا تنـازع فـي الوسـیلة 
المعتمدة في اثبات الدین ذلك انها تتوفر فعلا على حسـاب جـاري لـدى البنـك المسـتانف علیـه یتـوفر 
علـــى مبلـــغ بســـیط ولا تربطهـــا بهـــذا الاخیـــر ایـــة عقـــدة تخولـــه اداء شـــیكات وكمبیـــالات مـــن حســـابها 

دود المبــالغ المودعــة، والطاعنــة تــدلي علــى ســبیل المثــال بشــیك بنكــي توصــل بــه البنــك قصــد فــي حــ
استخلاصــه للغیــر فرفضــت الاداء لكــون الرصــید الموجــود بالحســاب غیــر كــافي وانهــا لــو أدت هــذا 
المبلــغ فــان ذلــك یثبــت ان الحســاب جــاري بــدون رصــید كــافي او ان هنــاك ضــمانة لــدى البنــك لاداء 

كـــن هنـــاك رصـــید وان الطاعنـــة تنفـــي ان تكـــون قـــد اذنـــت للبنـــك بـــاداء أي مبلـــغ یفـــوق المبلـــغ ولـــم ی
ما هو ثابت في رصیدها والتمست الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدید برفض الطلب.

جــاء فیهــا 30/10/2007وحیــث اجابــت المســتانف علیهــا بواســطة محامیهــا بمــذكرة بجلســة 
هي تعترف بوجود حساب جـاري لـدى البنـك العـارض أي وجـود بان دفوعات الطاعنة لا اساس لها ف

106مـن مدونـة التجـارة والفصـل 492علاقـة، وان كشـف الحسـاب لـه حجیتـه القانونیـة طبقـا للمـادة 

مـــن القـــانون المتعلـــق بالمؤسســـات البنكیـــة، ومـــن جهـــة اخـــرى فـــان زعـــم الطاعنـــة بكـــون عـــدم وجـــود 
تها فهو امر غیر مقبول قانونا بل على العكس من ذلك الرصید الكافي بحسابها البنكي یفید خلو ذم

فهو یثبت ان الرصید مدین، وبالنسبة لصورة الشیك المحتج به ومرجوع البنك فهمـا یتعلقـان بحسـاب 
اخــــــــــــر للمســــــــــــتانفة ولــــــــــــیس الحســــــــــــاب البنكــــــــــــي موضــــــــــــوع النــــــــــــزاع حســــــــــــب مــــــــــــا هــــــــــــو ثابــــــــــــت 

من كشف الحساب المدلى به والتمست تأیید الحكم المستانف.
جـاء فیهـا بـان دفـوع 11/12/2007ث عقبت الطاعنة بواسطة محامیهـا بمـذكرة بجلسـة وحی

المســتانف علیهــا لا ترتكــز علــى اســاس لانهــا لا تتــوفر الا علــى حســاب واحــد لــدى المســتانف علیهــا 
ولیس حسابین وان الوثائق المدلى بها تتعلق بنفس الحساب المطلوب اداء دیونه وانه اذا كانت هـذه 

د أخطـــــــــأت فـــــــــي اداء مبلـــــــــغ فـــــــــوق الرصـــــــــید الـــــــــذي تتـــــــــوفر علیـــــــــه العارضـــــــــة فهـــــــــذا الاخیـــــــــرة قـــــــــ
لا یلزمها مادامت لا ترتبط بالبنك المذكور بایة عقـدة اضـافیة فـي هـذا الاتجـاه والتمسـت الحكـم وفـق 

مقالها الاستئنافي.
وحیث ان المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابیة لبیان أصل الدین ومصدره.

جــاء فیــه ان للمســتأنفة 2009ابریــل 20وحیـث ان الخبیــر المعــین أدلــى بتقریــره المــؤرخ فــي 
حساب جاري مفتوح لدى البنك المستأنف علیه ولیس بینهما عقد تسـهیلات إلا ان المسـتأنفة وطنـت 

للبنـك المسـتأنف علیــه لـدى هـذا الأخیـر وكـان البنـك یــؤدي Sogeleaseأقسـاط تـاجیر لفائـدة شـركة 
تغــذي حســابها 1اط التــي یتوصــل بهــا بــل وحتــى فــي حالــة عــدم وجــود رصــید وكانــت شــركة الأقســ

توقفــت عــن ذلــك بعــد دفــع آخــر مبلــغ 2002-10-04الجــاري بــدفعات متوالیــة إلا أنهــا ابتــداء مــن 
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درهــم وجمــدت حســابها وانــه كــان علــى البنــك ان یتوقــف عــن أداء الأقســاط منــذ تجمیــد 25000,00
مــع إعــادة احتســاب 1درهــم یتعــین خصــمها مــن مدیونیــة شــركة 20.566,00الحســاب وان مبلــغ 

.2003-10-04الفوائد حتى 
جاء فیها ان 2009-06-23وحیث ان دفاع البنك أدلى بمذكرة تعقیب على الخبرة بجلسة 

الخبیر المنتدب لم یتوصل إلى أیة نتیجـة تـذكر وان الخلاصـة بقیـت مبهمـة والخبیـر لـم یتقیـد بـالنقط 
ـــ ـــنقط المطلوبـــة المث ـــتمس إرجـــاع المهمـــة للخبیـــر لایضـــاح كـــل ال ارة مـــن خـــلال القـــرار التمهیـــدي وال

وللتوصل إلى نیتجة واضحة وصریحة مع حفظ حق العارضة في التعقیب.
وحیث ان دفاع المستأنفة توصل ولم یدل بأي تعقیب على الخبرة.

هـا للمداولـة تة وحجز جـاهز هـا المحكمـةفاعتبرت13/10/2009القضـیة بجلسـة أدرجتوحیث 
.2009-12-08ومددت لجلسة 2009-11-24ومددت لجلسة 2009-11-10جلسة النطق بو 

ة ــــمحكمال
نهــا لا تربطهــا ان المســتأنفة عابــت علــى الحكــم قضــاءه بــالمبلغ المــذكور أعــلاه رغــم أحیــث 

الغ المودعة.أداء شیكات وكمبیالات من حساب العارضة في حدود المباول لهبالبنك أیة عقدة تخ
وحیــث انــه تبــث للمحكمــة ان المســتأنفة مرتبطــة بشــركة ســوجلیز بعقــد ائتمــان ایجــاري وأنهــا 

عن طریق توقیـع 2وطنت أداء الأقساط الناتجة عن العقد المذكور لدى المستأنف علیها الشركة 
ادونات بالاقتطاع من حساب المستأنفة.

نصت على اشـتراط وجـود الرصـید الكـافي إلا وحیث انه لئن كانت هذه الادونات بالاقتطاع
انه تبت للمحكمة من تقریر الخبرة ان البنك كان یؤدي الأقساط لشركة سوجلیز حتى فـي حالـة عـدم 

30.000وجود رصید وان المستأنفة تلجا بعد ذلك إلـى تغذیـة حسـابها الجـاري بـدفعات متوالیـة منهـا 

درهــم 22.000,00ومبلــغ 2002فــي ابریــل درهــم40.000,00ومبلــغ 2002درهــم بتــاریخ مــارس 
-09-30درهـــم فــــي 25000,00وغیرهـــا مـــن الأداء إلـــى ان توقفـــت بـــدفع 2002بتـــاریخ یولیـــوز 

2002.
ـــول مـــن طـــرف نح التســـهیلات المـــذكورة مـــن البنـــك بشـــكل یوحیـــث ان مـــ طبعـــه التكـــرار وقب

أداء یقــوم بــه البنــك یعتبــر المســتأنفة بعــدم احتجاجهــا فــي ابانــه بــل وقیامهــا بتغذیــة حســابها بعــد كــل 
تح اعتماد ملزم للبنك وللزبون في كل آثاره.فاتفاقا ضمنیا بینهما على 

2002-09-11وحیــث انــه فــي هــذا الصــدد جــاء فــي قــرار للمجلــس الأعلــى صــادر بتــاریخ 

307ص 147منشور بمجلة القضـاء والقـانون عـدد 153/02ملف تجاري عدد 1142تحت عدد 

مــن مدونــة التجــارة انــه "لا یعــد الرصــید 524لــئن اعتبــرت مقتضــیات المــادة <<ومــا یلیهــا مــا یلــي:
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العرضـــي فتحـــا للاعتمـــاد" فانـــه بـــالمفهوم المخـــالف یعتبـــر تكـــرار هـــذه العملیـــة وتعـــددها التزامـــا غیـــر 
.>>مكتوب من البنك لزبونه لفتح اعتماد لفائدته ووضع وسائل للأداء تحت تصرفه

ل الكشـــوف الحســـابیة ان الحســـاب توقـــف عـــن الحركیـــة وحیـــث انـــه تبـــت للمحكمـــة مـــن خـــلا
وبالتالي فالبنك ملزم بقفله بعد سنة حیث أصبح الرصید المدین بهذا التاریخ 2002- 10-04بتاریخ 

درهــم ممــا یترتــب عنــه اعتبــار الاســتئناف جزئیــا 37.869,54محــدد فــي مبلــغ 2003-10-15أي 
درهــم وتأییــده فــي البــاقي 37.869,54ي مبلــغ وتعــدیل الحكــم المســتأنف وذلــك بحصــر المدیونیــة فــ

وجعل الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
:حضوریا و علنیا انتهائیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البث في الاستئناف بالقبول.في الشـــكل : 

لمستأنف وذلـك بحصـر المبلـغ المحكـوم بـه فـي اعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم اب: في الجوھـــر

.درهم وبتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة37.869,54

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
یضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار الب

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 8/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.فاسالمحامي بهیئة الزهراوي محمد نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.عضاء مجلسها الإداريفي شخص مدیر و أ2شركة وبین 
.فاسالمحامي بهیئة إدریس الهلاوي الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.13/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
الزهـراوي محمـد الأسـتاذبواسطة دفاعه 1بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید 

قتضـاه الحكـم الصـادر بمیسـتأنفو الذي 2008غشت 04و المؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

قرار رقم :
5926/2009

صدر بتاریخ:
8/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1017/8/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4415/2008/8

ف/ف
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1017/8/2005ملـف عـدد 18/07/2007بتـاریخ 2304عن المحكمة التجاریة بالرباط حكـم رقـم 

درهم مع الفوائد القانونیة.50.995.06و القاضي بأداء المنوب عنه لفائدة المدعیة مبلغ 

في الشكـــل:
تمهیدي الصادر بتـاریخ سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار الحیث إن المقال الاستئنافي 

31/3/2009.

وفي الموضــوع:
ـــا بنـــك تقـــدمت  ـــائق الملـــف و الحكـــم المســـتأنف أن شـــركة التجـــاري وف حیـــث یســـتفاد مـــن وث
بواســطة دفاعهــا بمقــال للمحكمــة التجاریــة بالربــاط تعــرض فیــه أن المــدعى علیــه یتــوفر علــى حســاب 

و أن 01934600046001101456554/ 84م تحــت عــدد ـدي قاســـارض بسیـــة العـــبنكــي بوكالــ
و أن 31/10/2004ة ـدرهــــم و ذلــــك لغایــــ50.995.06الحســــاب المــــذكور ســــجل مدیونیــــة قــــدرها 

جمیــع المحــاولات لحــث المــدعى علیــه علــى الأداء فشــلت لأجلــه تلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه 
ــــغ  ــــة بنســــبة 50.995.06بأدائــــه لهــــا مبل ــــد البنكی ــــدین مــــع الفوائ ــــاریخ مــــن %14درهمــــا أصــــل ال ت

درهــم) 5.000.00إلــى یــوم التنفیــذ و الفوائــد القانونیــة بالإضــافة إلــى تعــویض قــدره (31/10/2004
عن التماطل مع النفاذ المعجل و تحمیـل المـدعى علیـه الصـائر و تحدیـد مـدة الإجبـار فـي الأقصـى 

و أرفقت مقالها بكشف حساب.
واســـــــطة دفاعـــــــه بتـــــــاریخ و بنـــــــاء علـــــــى المـــــــذكرة الجوابیـــــــة للمـــــــدعى علیـــــــه المـــــــدلى بهـــــــا ب

جاء فیها أن المدیونیة غیر مؤسسة و أنه لم یسبق له أن اقترض من البنك المدعى 31/06/2005
مبلغ كما أن البنك لم یفتح أي اعتمـاد لفائدتـه ملتمسـا التصـریح بـرفض الطلـب وتحمیـل المدعیـة أي 

الصائر.
و بناء على الأمر القاضي بإجراء خبرة حسابیة.

درهم.50.995.06قریر الخبرة الذي حدد المدیونیة في مبلغ و بناء على ت
اب و ـف الحســـو حیــث إن المحكمــة أصــدرت الحكــم المطعــون فیــه مســتندة فــي تعلیلهــا لكشــ

لما جاء في الخبرة.
أوجــه الاستئنـــاف

حیــث إن المســتانف حــدد أوجــه اســتئنافه فــي أن الحكــم المطعــون فیــه جانــب الصــواب لعــدم 
دفوعات الجوهریــة التــي تقــدم بهــا ذلــك أن العــارض أكــد للمحكمــة أنــه لــم یســبق لــه أن جوابــه علــى الــ
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اقترض من البنك و لـم یفـتح لـه أي اعتمـاد لـدى المسـتأنف علیهـا و أنـه وجـب التسـاؤل عـن مصـدر 
الدین و أن الخبرة لم تجب عن مصدر الدین و أنه یؤكد للمحكمة على أنه لـم یسـبق لـه أن اقتـرض 

لیهــا و لــم یكــن لــه أي اعتمــاد مــالي لــدى هــذه المؤسســة حتــى یترتــب علیــه المبلــغ مــن المســتأنف ع
المحكوم به و التمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به.

و بعـــــد التصـــــدي الحكـــــم مـــــن جدیـــــد بـــــرفض الطلـــــب مـــــع تحمیـــــل المســـــتأنف علیهـــــا كافـــــة 
المصاریف.

و أرفق مقاله بنسخة حكم، طي التبلیغ.
جـــــاء فیهـــــا أن 20/01/2009و حیـــــث إن البنـــــك المســـــتانف علیـــــه أدلـــــى بمـــــذكرة بجلســـــة 

و أن المحكمــــة أمــــرت بــــإجراء خبــــرة و أن الخبیــــر قــــام بالمهمــــة أســــاسالاســــتئناف لا یرتكــــز علــــى 
المنوطة به و أجـاب علـى الـنقط الـواردة بمنطـوق الحكـم التمهیـدي و حـدد المدیونیـة مسـتندا لكشـوف 

یید الحكم المستأنف.الحساب و التمس تأ
وحیث ان محكمة الاستناف التجاریة اصـدرت قرارهـا التمهیـدي بـاجراء خبـرة حسـابیة وكلفـت 

المستانف باداء صائرها الا انه لم یفعل رغم اهماله.
فتخلـــــف دفـــــاع الطـــــرفین رغـــــم توصـــــلهما 13/10/2009وحیـــــث ادرجـــــت القضـــــیة بجلســـــة 

ومـددت لجلســة 17/11/2009اولـة والنطـق بجلسـة لمدفـاعتبرت المحكمـة القضـیة جـاهزة وحجزتهـا ل
8/12/2009.

مــــةـالمحك

عــاب  الطــاعن علــى الحكــم المســتانف قضـــاءه علیــه بــالمبلغ المــذكور رغــم انــه دفـــع حیــث 
بكونه لم یسبق له ان اقترض من البنك ولم یسبق له فتح أي اعتماد لدیه كما ان الخبرة المأمور بها 

مصدر الدینمن طرف المحكمة لم تجب عن 
ت بــاجراء خبـرة بنـاء علــى منازعـة المســتانف وكلفتـه بــاداء مـر وحیـث ان محكمـة الاســتئناف ا

صائرها الا انه لم یفعل رغم انذاره مما یترتب عنه صرف النظر عن الاداء المذكور.
تخـول للمحـتج ضـده 1993-7-6مـن ظهیـر 106وحیث انه لـئن كانـت مقتضـیات المـادة 

ازعة فیه الا ان المشـرع اشـترط الجدیـة فـي المنازعـة والمسـتانف بعـدم اداءه بكشف الحساب حق المن
أي اعتمــاد لــدى المســتانف حفــتهصــائر الخبــرة لتتاكــد المحكمــة ممــا تمســك بــه مــن كونــه لــم یســبق لــ

سـاب سـند علیه یكون قـد نـزع صـبغة الجدیـة عـن منازعـة الشـيء الـذي یـؤدي الـى احتفـاظ كشـف الح
من ظهیـر 106من مدونة التجارة و 492في الفصل عي متعها به المشر التالدعوى بقرینة الحجیة 

6-7-1993.
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فــي 1053تحـت عــدد 16/5/01وحیـث انــه جــاء فـي قــرار للمجلــس الاعلـى صــادر بتــاریخ 
مـایلي 133و 132ص 2001للمجلس الاعلى لسـنة منشور بالتقریر السنوي77/98عدد الملف 

مؤسسـات الائتمـان بشان 6/7/39من ظهیر 106والمادة تجارةمن مدونة ال492"بمقتضى المادة 
فتــرض امســاكها بانتظــام لهــا حجیتهــا مفــان كشــف الحســاب المســتخرج مــن الــدفاتر التجاریــة للبنــك ال

ان التجاري وعلى من یدعي العكس اثباته ..."یدالاثباتیة في الم
مــن طــرف البنــك لا وحیــث ان المســتانف لــم یثبــت للمحكمــة ان كشــف الحســاب المــدلى بــه 

یخصه مادامـت القاعـدة العامـة تقـول بـان البینـة علـى المـدعى ممـا یترتـب عنـه رد الاسـتئناف وتأییـد 
افعه.ر الحكم المستانف وابقاء الصائر على 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیاوحضوریا و وهي تبت انتهائیا 

قبول.البالاستئناف سبق البت فيل : ـفي الشـــك

برده وتأیید الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه.: تمھیــدیـــا

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

فــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المح
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/3/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بنك بین ال
ات بسمات الفاسي فهري و اسـماء العراقـي الحسـیني ه الأستاذاتنائب

.الدار البیضاءبهیئة اتالمحامی
تأنفا من جهة.بوصفه مس

.التصدیر2شركة وبین 
ادریس3السید - 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة احمد العفیف الأستاذ مانائبه
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ر المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشا
.27/01/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
فـي شـخص ممثلـه القـانوني و بواسـطة نائبتیـه بمقـال 1البنك تقدم12/05/2008بتاریخ 

3349/5/2006رقــــم ملــــف 03/03/2008اســــتئنافي طعــــن بموجبــــه فــــي الحكــــم الصــــادر بتــــاریخ 

قرار رقم :
1773/2009

صدر بتاریخ:
24/3/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3349/5/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2702/2008/8

ف/ق
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و فــي الموضــوع الحكــم الإداریــةالقاضــي فــي الشــكل بقبــول الطلــب ماعــدا الشــق المتعلــق بالكفــالات 
6.574.093,94علـــى وه التضـــامن مبلغـــا قـــدره و الســـید عمـــراوي ادریـــس بادائهمـــا2علـــى شـــركة 

الإكـراهدرهما مع الفوائد القانونیة من الیوم الموالي لحصر كل حساب و تحمیلهما الصـائر و تحدیـد 
في حق الكفیل و برفض باقي الطلبات.الأدنىالبدني في 

في الشكـــل:
عـین التصـریح بقبولـه ممـا یتأداءو أجـلاحیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیـة صـفة و 

شكلا

وفي الموضــوع:
1المــدعي البنــك أنو المقــال الاســتئنافي المســتأنفتفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم 

فــي شــخص ممثلــه القــانوني تقــدم بمقــال افتتــاحي یعــرض فیــه انــه دائــن للمــدعى علیهــا بمــا مجموعــه 
السلبیة ، و انه كان قد منحها كفالات درهم ناتج عن عدم تسدید رصید حساباتها 6.845.322,40

دیون المدعى علیهـا أنتسلمه رفع الید عنها و أنهاإلادرهما 363.424,92اداریة في حدود مبلغ 
التجریـد فـي حـدود أومضمونة بكفالات شخصیة بالتضامن مع التنازل الصریح عـن الـدفع بالتجزئـة 

ها امتنعا عن اداء ما بذمتهما رغم المحاولات المدعى علیها و كفیلأنإلادرهم، 11.600.000,00
الحبیة.

درهم مع الفوائد الاتفاقیة 6.845.322,40مبلغ بأداءو التمس الحكم على المدعى علیهما 
درهم و الحكم على 684.532,24./. من تاریخ توقیف كل الحسابات و تعویضا قدره 9,50بسعر 

درهـم 500تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها الإداریةالمدعى علیها بتسلیمه رفع الید عن الكفالات
بالنسبة للكفیل.الأقصىالبدني في الإكراهعن كل یوم تاخیر مع النفاذ المعجل و الصائر و 

5/8/2006بوثائق المدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعي بجلسـة الإدلاءو بناء على رسالة 

و التي تضمنت كشوفا بالكفالات و بكشف حساب.
مــن طــرف نائــب المــدعى 19/06/2006نــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا بجلســة و ب

ماریـة الغـزاوي و البنك لمعاملاته مع السید عمراوي ادریس و مع السـیدة بإیقافعلیهما و الذي دفع 
كافـــة أوقــفدعـــوى لا تــزال رائجـــة بخصــوص رصـــید الكمبیالــة الغیــر مـــؤداة كمــا انـــه أقــامالبنــك أن

بخصــوص الحســاب الجــاري فقــد نــازع فــي مبلــغ أمــاو هــو مــا الحــق خســارة جملــة بالشــركة الاداءات 
ـــدین  ـــة لاســـترجاع الكفـــالات و إجـــراءالشـــركة بصـــدد أنوأضـــافال اتصـــلات مـــع الادرات العمومی
خبرة حسابیة.إجراءالتمس 
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بكشف حساب و مراسلتین.أدليو 
من طـرف نائبـة المـدعي و 13/07/2007و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها بجلسة 

و انــه قــد تــم احترامــه مــن طــرف 17/06/2004بروتوكــول اتفــاق بتــاریخ إبــرامالتــي دفعــت بســبقیة 
البنـك لمعاملاتـه، و انـه إیقـافبالتزامها و هو ما ترتب عنه أخلتالمدعى علیها أنالبنك في حین 

ریــة الغــزاوي قصــد تقلــیص مبلــغ درهــم مكتتــب مــن طــرف الســیدة ما7.000.000قــد تــم صــرف مبلــغ 
علـــى حجیتـــه أكـــدتالمدیونیـــة و لـــه علاقـــة وطیـــدة بالـــدین و تـــم رهنـــه لفائـــدة البنـــك فـــي الســـابق و 

من مدونة التجارة.502و 528المادتین أثارتالكشوفات الحسابیة و 
و التمس الحكم وفق الطلب.

خبـرة حسـابیة إجراءبـالـذي قضـى 31/07/2006و بناء على الحكم التمهیدي الصادر فـي 
.الإداریةالمبالغ المتعلقة بالكفالات إلىقصد تحدید المدیونیة دون التطرف 

المــدعى علیهــا مدینــة للمــدعي أنإلــىو بنــاء علــى تقریــر الخبــرة الــذي خلــص فیــه الخبیــر 
درهما عن قرض الدعم و الحساب الجاري و الكمبیالات الغیر مستخلصة.6.559.180,94بمبلغ 

مـن طـرف نائبـة المـدعي و 7/05/2007على مذكرة بعد الخبـرة المـدلى بهـا بجلسـة و بناء 
درهمـا 723.749,08الخبرة و انه انقص ما مجموعـه إنجازالتي دفعت بارتكاب الخبیر لخطأ عند 

من الدین و لم یسجل فوائد التأخیر عـن حسـاب السـندات الغیـر مـؤداة مـع قـرض التوطیـد و انـه قـام 
غایـة إلـىاسـتحقاقات غیـر مـؤداة أسـاستحق للبنك المتعلق بقرض التوطید على بحصر الدین المس

31/07/2006.
بكشـوف أدلـتدرهـم و 7.011.023,59دائـن بمـا مجموعـه 1البنك أنو التمس معاینة 

حساب قرض التوطید.
مــن طــرف نائــب المــدعى علیهمــا 11/06/2007و بنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا بجلســة 

أنالخبیــر محاولــة الصــلح و لــم یطلــع موكلیــه علــى وثــائق المدیونیــة و اغفــل إجــراءبعــدم الــذي دفــع 
مدیونیـة المـدعى علیهمـا لفائـدة البنـك بكمبیالـة مسـحوبة أثقـلالبروتوكول هو عبارة عـن ضـمانات و 

إلـــىالمهمـــة إرجـــاعللغیـــر و انـــه لـــم یحســـب مبـــالغ قـــدمت للبنـــك قبـــل البروتوكـــول و بعـــده و الـــتمس 
.مع فلزیكا و شركة كوهكیز2بصورتي عقد رهن و رسالتین و صفقة شركة أدلىو الخبیر

ودفعـت مـن خلالهـا 8/06/2007بها نائبـة المـدعي بجلسـة أدلتو بناء على المذكرة التي 
القـرض أقسـاطالشـركة بالتزامهـا و لـم تسـدد أخلـتبكون البنك قد احترم بروتوكول الاتفـاق فـي حـین 

البنــك أنالاتفـاق و تحــت طائلـة البنـد الثـاني مــن بروتوكـولالأخیـرةیجعــل هـذه التوطیـدي و هـو مـا 
ـــرم كـــذلك المـــادة  ـــة التجـــارة و 502احت ـــغ أنمـــن مدون ـــد دفـــع مبل ـــدلیا بمـــا یفی ـــم ی المـــدعى علیهمـــا ل
درهم.1.000.000,00
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خبــرة ثانیــة بــإجراءالــذي قضــى 16/07/2007و بنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر فــي 
.الأولىبنفس مهمة الخبرة للقیام 

المدعى علیهما صائر أداءلعدم 11/02/2008الملف من جدید بجلسة إدراجو بناء على 
مـــن خلالهـــا دفوعهـــا الـــواردة أكـــدتخلالهـــا نائبـــة المـــدعي بمـــذكرة أدلـــتالخبـــرة و هـــي الجلســـة التـــي 

درهـم أي 7.025.936,59حـدود إلـىرفـع طلبهـا الأخیـر، و الـتمس فـي الأولـىبمذكرة بعـد الخبـرة 
الجمــارك و الضــرائب الغیــر لإدارةالبنــك أداهدرهــم الــذي یســاوي المبلــغ الــذي 14.919,00باضــافة

بتوصــیل بینمــا تخلــف المــدعى علیــه رغــم التوصــل فتقــرر أدلــتمباشــرة ثــم الحكــم وفــق محرراتهــا و 
.03/03/2008و تمدیدها لجلسة 25/02/2008بالتالي حجز القضیة للمداولة بجلسة 

.أعلاهمنطوقه إلىو بعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه  المشار 
ـــى أســـساســـتأنفه البنـــك المـــدعي و  ـــل المســـتأنفالحكـــم أناســـتئنافه عل ـــاقص التعلی جـــاء ن

و 29/4/1991الـــــدین ثابـــــت بمقتضـــــى عقـــــود القـــــرض الموقعـــــة فـــــي أنالمـــــوازي لانعدامـــــه ذلـــــك 
علیهــا علــى مبــالغ المســتأنفاســتفاذت مــن خلالهــا 29/6/2004و 12/3/1998و 22/4/1996

فیـه أقـرتبروتوكول اتفاق مصادق على توقیعـه إبرامثم 29/6/2004/ و 17هامة كما انه بتاریخ 
كما تم الاتفاق على 9/6/2004غایة إلىدرهم 5.739.686,20علیها بمدیونیتها بمبلغ المستأنف

مـــن خطـــوط الاعتمـــاد حســـب البیـــان الـــوارد بالمقـــال الاســـتفادةمواصـــلة تمكـــین الشـــركة المدینـــة مـــن 
مـن التسـهیلات المتفـق علیهـا الأخیـرةالطاعن نفذ كل التزاماته و ذلـك بتمكـین هـذه أنالاستئنافي و 

عــن القــرض التوطیــدي المتفــق علیــه و انــه و بــالرغم مــن ثبــوت المدیونیــة مــن خــلال الإفــراجو كــذا 
الإثبــاتو كـذا كشــوفات الحســابیة المـدلى بهــا و التــي تعتبـر حجیــة فــي العقـود و الاتفاقــات المــذكورة

درهـم معلــلا ذلـك بـان هــذا 273.749,08فـان الخبیـر المنتـدب انقــص مـن مبلـغ المدیونیــة مـا ینـاهز 
و معلــلا كــذلك 28/9/2005إلــى28/9/2004اشــهر مــن 8ل إمهــالالمبلــغ یمثــل فوائــد عــن فتــرة 

كشــف الســندات أنت الغیــر المــؤداة عــن قــرض التوطیــد و الحــال بــان المبلــغ حــول لحســاب الســندا
عـن أداءعـن مبـالغ التـي بقیـت بـدون إلااسـتحقاق قـرض التوطیـد لا یسـفر آجـالالغیر المؤداة عـن 
إلــى28/9/2004التــي تراوحــت مــن الإمهــالدون الفوائــد عــن فتــرة 28/5/2005الفتــرة اللاحقــة ل 

الخبیـر اعتبرهـا قـد أنن هذا الحسـاب لـم تسـجل بـه فـي حـین عالتأخیرفوائد أنأي  28/4/2005
الـدین الـذي یسـتحقه إلـىدرهـم  273.749,08مبلـغ إضافةسجلت به فتعین تصحیح هذا الخطأ و 

الخطــأ الثــاني الــذي وقــع فیــه الخبیــر یتمثــل فــي كونــه حصــر الــدین المتعلــق بقــرض أنالطــاعن كمــا 
إلـىأداءو كـذا مـا ظـل بـدون 31/07/2006غایـة لىإاستحقاقات غیر مؤداة أساسالتوطید على 

هـــذا التـــاریخ إلـــىیشـــیر أندرهـــم غیـــر انـــه اغفـــل 1.750.000,00و مقـــدار 31/12/2006غایـــة 
الـدین المتعلـق إنـذارإطـارفي أداءو هو ما جعله لم یحتسب ما بقي بدون 31/12/2006الأخیر
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درهـم فتعـین تـدارك 525.000لبـالغ قیمتـه ا28/12/2006إلـى28/8/2006بالفترة المتراوحة مـن 
المبـالغ إضـافةلیصـبح مجمـوع الـدین المسـتحق للطـاعن بعـد الأخیرهذا المبلغ إضافةو هذا الخطأ

قیمة ما تـم إلیهو لیس المبلغ المحكوم به یضاف 7.011.023,59الخبیر محددة في: أغفلهاالتي 
درهــم و الثابــت بمقتضــى وصــل الحلــول و 14913,00الجمــارك مبلــغ لإدارةمــن طــرف البنــك أداؤه
رفضـه لطلـب أنكثیرا في حق الطاعنة عندما اكتفى بنتیجة الخبرة كمـا أجحفالمستأنفالحكم أن

مجموعـــة مـــن إزاءعلیهـــا المســـتأنفغیـــر مؤســـس لان البنـــك كفـــل الإداریـــةرفـــع الیـــد عـــن الكفـــالات 
ـــغ الإجـــراءات ـــالحكم المســـتأنفالحكـــم أندرهـــم و 363.424,92العمومیـــة فـــي حـــدود مبل اكتفـــى ب

الجمــــارك دون مــــنح رفــــع الیــــد علــــى جمیــــع لإدارةدرهــــم فقــــط المــــؤدى 14913,00للطــــاعن بمبلــــغ 
الحكـم المطعـون فیـه تصـدیا یلـتمس لأجلـهعلما بان حساب المستانف علیها مقفل الإداریةالكفالات 

ابتدائیا مع الفوائـد الاتفاقیـة بسـعر المصدر المطلوب إلىو الحكم من جدید برفع المبلغ المحكوم به 
الممنوحة من طرف الطاعن.الإداریة./.و رفع الید على الكفالات 9.50

الطاعنة في مقالها الاستئنافي في غیر محله و سبق أثارتهعلیهما ان ما المستأنفأجابت
رصــید موضــحین بــان 11/6/2007عــن كــل الــدفوع فــي جوابهمــا المــدلى بــه بجلســة أجابــاأنلهمــا 

درهــم بــان هــذا المبلــغ هــو 1.000.000,00و الخصــوم مــن 15/3/2006الحســاب الموقــوف فــي 
رصـید الكمبیالـة غیـر المـؤداة و فـي أنلمالكته السیدة ماریة الغزاوي و لا علاقـة لـه بـدین الشـركة و 

درهـــم فـــان هـــذا المبلـــغ ســـلمت بـــه كمبیالـــة للغیـــر و لـــم تـــؤد مـــن جانبـــه و هـــو 11.181,40المبلـــغ 
درهــــم كلــــه محســــوب لفوائــــد و بعــــض الصــــوائر و 4.181.647.9مبلــــغ أنلمســــؤول عــــن ذلــــك و ا

درهــم بجــزء 3.652.493,00عقــد القــرض موضــوع مبلــغ أنالادعــاءات البســیطة عــن الاســتیراد و 
و انـه داعـي للمطالبـة بـه لان العارضـة 2009سـنة إلـىیسـتمر العمـل بـه إذمنه لم یحل اجلـه بعـد 

الإداریــةبخصــوص الكفــالات أمــاللبنــك حســب الكشــوفات المــدلى بهــا مــن طرفهــا قــدمت مبــالغ هامــة
عــن الخبــرة فــان الخبیــر انقــل أمــانیــة لاســترجاعها المعالإداراتفــان العارضــة یجــري اتصــالاتها مــع 

الإنـذارمدیونیة العارضین لمبالغ غیر مستحقة للطاعنة ملتمسـة رد ماجـاء فـي المقـال الاسـتئنافي و 
بدفوعاته.

تــم حجزهــا للمداولــة و النطــق بــالقرار 27/01/2009و عنــد عــرض القضــیة علــى جلســة  
.24/03/2007مددت لجلسة 24/02/2009بجلسة 

محكمة الاستئناف
.أعلاهالمرتبة الأسبابالطاعنة تعتمد في استئنافها على أنحیث 

ي یمثــل درهــم الــذ273.749,00الطاعنــة بخصــوص مبلــغ أثارتــهو حیــث انــه و خلافــا لمــا 
24فـي تقریـره المـؤرخ فـي أفـادفان الخبیر محمد توكاني 28/05/2005غایة إلىالفوائد المحتسبة 
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28/06/2005بمدینیة الحساب الجاري و ابتداء من تاریخ إدراجهابان هذه الفوائد تم 2007ابریل 

الخبیـر المـذكور أنالحساب الخاص بالقیم الغیر مؤداة و إلىتم تحویلها 31/12/2006غایة إلى
اســتقاها مــن الرســالة الصــادرة عــن إنمــالــم یــأت بهــذه المعلومــة مــن مخیلتــه كمــا تمســكت الطاعنــة و 

إلـــىأعـــلاهو التـــي تقـــر فیهـــا بتحویـــل مبلـــغ الفوائـــد المـــذكور 07/03/2007الطاعنـــة المؤرخـــة فـــي 
یونیة المرتبطة ) و بخصوص المد42-1الحساب الجاري و الرسالة مرفقة بتقریر الخبیر تحت رقم (

الادعاء كونه انقص من الدین أنبقرض الدعم فان احتسابها من طرف الخبیر تم بطریقة سلیمة و 
الفوائــد الاتفاقیــة المترتبــة عــن أندرهــم لــیس بــالملف مــا یثبتــه ، كمــا 525.000,00المســتحق مبلــغ 

و كمــا قیــل ســلفا هــابإقرار بالحســاب الجــاري مــن قبــل الطاعنــة و إدراجهــاهــذا القــرض هــي التــي تــم 
حصـــر المدیونیـــة الخاصـــة بالحســـاب الجـــاري و علیـــه فـــان الخبیـــر أثنـــاءبالتـــالي فقـــد تـــم احتســـابها 

تحدیـــده للمدیونیـــة ممـــا تكـــون معـــه منازعـــة الطاعنـــة فـــي الخبـــرة أثنـــاءالمـــذكور لـــم یرتكـــب أي خطـــأ 
قاضي الدرجة الذي اعتمد الخبرة هو اعتماد في محله.أنمنازعة غیر جدیة و 

الطاعنة علـى هما عابتفانه ثبت صدق الإداریةو حیث فیما یتعلق برفع الید عن الكفالات 
إطــاردرهــم فــي 14.913الجمــارك مبلــغ إدارةلفائــدة أدتالأخیــرةهــذه أنباعتبــار المســتأنفالحكــم 
انــه مقفـل فأصــبحعلیهمـا و نظــرا لكـون حســاب الشـركة المدینـة للمسـتأنفالممنوحــة الإداریـةالكفالـة 

فـي هـذا المستأنفالحكم إلغاءمن حق الطاعنة المطالبة برفع الید عن الكفالات المذكور مما تعین 
بخصوصه.المدعیةالجانب و الاستجابة لطلب 

الاستئناف جدیة في جزء منها و هو مـا تعلـق برفـع أسبابو حیث و اعتبارا لما ذكر تبقى 
قانوني سلیم .أساسم ارتكازه على مع رد الباقي لعدالإداریةالید عن الكفالات 

و حیث من خسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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ول طلــب ارجــاع الكفــالات باعتبــاره جزئیــا و الغــاء الحكــم فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــ

كـل الكفـالات الاداریـة و بتاییـده للطاعنـة الاداریة و الحكم من جدید علـى المسـتانف علیهـا الاولـى بارجـاع 

في الباقي و تحمیل المستانف علیهمل الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطمستشار المقررالالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/3/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1أمل ةبین السید
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة سعید جابرالأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفابوصفه
.مثله القانونيفي شخص م2-1وبین 
في شخص ممثلها القانوني.3شركة عقار -2

.الدارالبیضاءبهیئة اتالمحامیبسمات وشریكاتهاةالأستاذماهتنائب
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

.4مر ع-: بحضور
السید رئیس كتابة الضبط لدى المحكمة التجاریة الدارالبیضاء.- 

الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.27/01/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328صــول والفمــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســطة نائبهــا ســعید جــابر بمقــال اســتئنافي 1تقــدمت الســیدة أمــل 03/07/2008بتــاریخ 
بتــــاریخ ءبالــــدار البیضــــامــــؤدى عنــــه تطعــــن بموجبــــه فــــي الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة 

قرار رقم :
1774/2009

صدر بتاریخ:
24/3/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
442/17/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3445/2008/8

ف/ف
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للســــید رئــــیس كتابــــة الضــــبط بتمكــــین بــــالإذنالقاضــــي 442/17/2007ملــــف رقــــم 29/10/2007
درهــم الــذي یمثــل نصــف مــا تبقــى مــن منتــوج بیــع العقــار فــي ملــف 305.894,5المدعیــة مــن مبلــغ 

وجعل الصائر على المدعى علیهما والثانیة 25474والمودع في الحساب رقم 126/05التنفیذ رقم 
بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

:في الشكـــل
حیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق صـــیغه القـــانوني صـــفة واجـــلا واداء ممـــا یكـــن التصـــریح بقبولـــه 

شكلا.

وفي الموضــوع:
1ناف ان المدعیــــة أمــــل ئمقــــال الاســــتو تفیــــذ الوقــــائع كمــــا انبنــــى علیهــــا الحكــــم المســــتانف

یـدة كـان زوج موكلته المدعى علیـه الثالـث عمـر بـن بوجتقدمت بمقال افتتاحي یعرض فیه نائبها ان 
مع البنكین بمقتضاه استفاد منهما بقرض بقیمة ثلاث ملایین درهم مـن 23/04/06قد ابرم بتاریخ 

لضمان وفائه رهنا من الدرجة الاولى على هـذا اجل اقتناء العقار الذي هو عبارة عن فیلا ومنحهما 
03/04/2001العقار وانه عمد الى تفویـت نصـف العقـار الـى العارضـة بمقتضـى عقـد هبـة بتـاریخ

ا علـى تفویـت نصـف العقـار فقتهمـاوهو ما قبله المقرضان واصدر ترخیصا بموجبه یشـهدان علـى مو 
من المحافظ بتسجیل عقد الهبة بالرسم العقاري مع ابقاء الرهن شاملا بكافـة الملـك دون ان ویطلبان 
ك مســطرة تحقیــق ى علیهمــا الاول والثــاني الــى ســلو تضــمان مــع المقتــرض. وقــد عمــد المــدعتلتــزم بال

درهـــم واستخلصـــا مـــن 4.005.000,00الـــرهن انتهـــت اجراءاتهـــا ببیـــع العقـــار بـــالمزاد العلنـــي بمبلـــغ 
2درهــــم بصــــندوق المحكمــــة، الا ان 611.789درهــــم وبقــــي مبلــــغ 3.394.511,00منتــــوج البیــــع 

السـید فـي ذمـةكتابـة الضـبط قصـد اسـتیفاء دیـن لـه عمد الـى حجـز المبلـغ المـذكور بـین یـدي رئـیس 
وان هـذا 10/08/06بصفته كفیلا لشركة فیما تیك بمقتضى امر الحجـز الصـادر بتـاریخ 4عمر 

مضمونا بالرهن، وان العارضة لا علاقة لها به ولم تلزم بضمان تسدیده، كما ان قبول یكنالدین لم
ایعنـي انهـابقاء الرهن على نصیبها في العقار لضمان تسـدید مبلـغ القـرض المضـمون دون غیـره لا

التزمــت بالتضــامن مــع المقتــرض خاصــة وان التضــامن لا یفتــرض، لاجــل مــا ذكــر تلــتمس المدعیــة 
الممثـل لمـا 25474بة الحق في كامل المبلغ المودع في الحساب رقم عیة هي صاحالحكم بان المد

2بــل الحجــز الموقــع علیــه مــن قوالحكــم برفــع 126/05التنفیــذ رقــم تبقــى مــن منتــوج البیــع فــي ملــف 

18584/06فـــي الملـــف رقـــم 10/08/2006الصـــادر بتـــاریخ 18223/06بمقتضـــى الامـــر عـــدد 
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والحكـم بتمكینهــا مــن المبلـغ المــذكور مــع الاذن للســید رئـیس كتابــة الضــبط للقیـام بــذلك طبقــا للقــانون 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحمیل الدعى علیها الصائر.

نســـخة –عیـــة بالوثـــائق التالیـــة: نســـخة مـــن عقـــد الهبـــة ادلـــى نائـــب المد5/02/07وبجلســـة 
الملكیـة تفیـد ان المدعیـة نسـخة مـن شـهادة–04/04/01مطابقة للاصل من ترخیص منجز بتاریخ 

مــن محضــر البیــع المنجــز فــي الملــف التنفیــذي رقــم لصــنســخة مطابقــة للا–نصــف العقــار مالكــة ل
والامــر –قــال الحجــز لــدى الغیــر نســخة مــن م–اشــهاد صــادر عــن وكیــل الحســابات –126/2005

الصادر بناء علیه.
ادلى دفاع المدعى علیهما بمـذكرة یـدفع فیهـا بعـدم اختصـاص محكمـة 16/04/07وبجلسة 

الموضــوع للبــث فــي الطلــب لكــون البنــك باشــر مســطرة الحجــز لــدى الغیــر المشــار الــى فصــولها فــي 
كمــا ان المســطرة 496لــى غایــة ا488البــاب الخــامس مــن ق م م والمنظمــة بمقتضــى الفصــول مــن 

الـى 504لاحكام الباب الثامن المتعلـق بـالتوزیع بالمحاصـة المنظمـة بمقتضـى الفصـول مـن تخضع 
ق م م قــد ســبق للمدعیــة ان تقــدمت بمقــال رامــي الــى التعــرض علــى تســلیمه منتــوج البیــع مــن510

فــي الحســاب رقــم ى ســحب المبلــغ المــودع قضــى بأحقیــة المدعیــة فــي التعــرض علــصــدر فیــه امــر 
وذلك في حدود النصف وكان 125/05الممثل لباقي منتوج البیع في الملف التنفیذي عدد 25474

حقیـة الاعتـراض طلبها وان طلـب رفـع الحجـز ومنحهـا أعلى المدعیة ان لا تستعجل الامور وتتقدم ب
غ وان طلبــات المبلــعلــى ســحب المبــالغ المتعلقــة ببــاقي منتــوج البیــع فــي حــدود النصــف ولــیس كامــل 

ج ضمن صـلاحیات محكمـة الموضـوع بالاضـافة الـى ان البنـك باعتبـاره حـاجزا علـى المدعیة لا تندر 
الاســتعجالي الــذي قضــى بأحقیــة المدعیــة فــي التعــرض علــى الأمــراســتأنفمتبقــي منتــوج البیــع فقــد 

رض لــــب رفــــع الحجــــز الحــــالي ســــابق لاوانــــه، كمــــا ان العــــانصــــف منتــــوج البیــــع، وبالتــــالي یكــــون ط
قضى باداء شـركة فیماتیـك والسـید 16/12/02استصدر حكما صادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 

درهـــم مـــع الفوائـــد 4.476.704,07عمـــر بالتضـــامن فیمـــا بینهمـــا لفائـــدة البنـــك العـــارض مبلـــغ 4
القانونیة وان هذا الحكم اصبح نهائیـا لعـدم الطعـن فیـه كمـا یتجلـى مـن شـهادة بعـدم الاسـتئناف، وان 

بتفویــت النصــف لعقــاره المرهــون لفائــدة زوجتــه المدعیــة4قیــام عمــر البنــك لــم یعــارض حینمــا قبــل
وقد تعرض العارض لعملیة نصب من قبل المقترض الذي كان وبسوء نیة یخطـط لاعسـاره وانقـاض 

مـة التجاریـة كضماناته وذلك بتواطـؤ مـع زوجتـه لـذلك یلـتمس اساسـا التصـریح بعـدم اختصـاص المح
للبـــث فـــي الطلـــب الحـــالي باعتبارهـــا محكمـــة موضـــوع لتعلـــق الطلـــب باحكـــام الحجـــز الـــذي هـــو مـــن 

ء الاستعجالي.اختصاص القضا
واحتیاطیـا بعـدم قبـول الطلـب لعـدم انتظـار اجـراء مسـطرة التوزیـع الـودي او بالمحاصـة طبقـا 
لقواعد المسطرة المدنیة وان الامر الستعجالي الذي منح  المدعیة حـق التعـرض علـى سـحب نصـف 
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سحب نصفمر القاضي بصفة تعرض المدعیة علىالمبلغ هو موضوع طعن بالاستئناف وكذا الا
المبلغ المودع بصـندوق المحكمـة لـم تبـت فیـه محكمـة الاسـتئناف بعـد واحتیاطیـا جـدا بـرفض الطلـب 

المذكرة بنسخة من الامر الاستعجالي الـذي مـنح للمدعیـة التعـرض علـى وأرفقأعلاهبسبب ما ذكر 
نسخة من المقال الاستئنافي.-سحب نصف المبالغ المودعة 

حضـرها 08/10/2007خرهـا جلسـة دة جلسـات علنیـة آالملف القضـیة بعـإدراجوبناء على 
یلـتمس فیـه التصـریح بـان 04/10/2007مؤدى عنه بتاریخ إصلاحيمحامي المدعي مجلیا بمقال 

درهم. 611.789,00المدعیة هي صاحبة الحق في كامل المبلغ المودع في الحساب وقدره 
الى منطوقه اعلاه.وبعد انتهاء المنافسة صدر الحكم المطعون فیه والمشار

اســــتانفته المدعیــــة وأسســــت اســــتئنافها علــــى ان التعلیــــل الــــذي اعتمــــده الحكــــم المســــتانف لا 
یتضمن اي رد على طلبها الرامي الى استحقاقها لكامل المبلغ المتبقي من منتوج البیع ورفـع الحجـز 

سـت المدینـة الاصـلیة عنه وتمكینها منه وهـو الطلـب الـذي ظلـت تؤكـده فـي مـذكراتها باعتبـار انهـا لی
هن للمســتانف ر هــو المــدین الوحیــد لانــه مــن اســتفاد مــن القــرض ومــنح الــ4للبنــك وان الســید عمــر 

الطاعنة وان قبلت بقاء الـرهن منصـبا علـى نصـیبها فـي العقـار المبیـع فهـي لـم تلتـزم -البنك–علیها 
ئع ووافــق علیهــا غیــر ان بالتضــامن مــع المقتــرض المــذكور وان البنــك كــان بــل علــى علــم بهــذه الوقــا

كاملـه محقـة لـه بالحكم المستانف رد هذا الطلب واكتفى بتمكینها من نصف المبلغ فقـط والحـال انهـا 
لاجله تلتمس الحكم برفع الحجز وبتمكینها من المبلغ بكامله.

بتفویــت نصــف عقــاره المرهــون 4اجابــت المســتانف علیهــا بانهــا قبلــت قیــام المــدین عمــر 
ه الطاعنة الحالیة على وجـه الهبـة، فـان قبولهـا لـذلك التفویـت كـان مشـروطا ببقـاء الـرهن لفائدة زوجت

شــاملا لمجمــوع العقــار لضــمان قرضــه ممــا اصــبحت الموهــوب لهــا كفیلــة مرتهنــة بالتضــامن للبنــك 
وبـــذلك ظـــل تســـجیل الطاعنـــة كمالكـــة لنصـــف العقـــار لا یمكـــن ان یرتـــب اي اثـــر قـــانوني العـــارض 

وان 4لباقي من متحصل بیع العقار لان العقار اصلا كان في ملكیة الراهن عمر بالنسبة للمبلغ ا
هذا الاخیر لازالت ذمته عامرة بالدین موضوع الحكم بالاداء وان التفویـت المحـتج لـه لا اثـر لـه لان 

مـن ق ل ع المحـتج بـه 1133المفوت نقل الى المفوت لها نصف العقار مثقلا بالرهن وان الفصـل 
الطاعنـة لا ینطبــق علـى النازلـة لان موافقتــه العارضـة علـى عقـد الهبــة كـان مشـروط بــان مـن طـرف

طاعنة لا تملك سوى نصـف المبلـغ المتبقـي مـن منتـوج البیـع لیبقى الرهن شاملا على العقار وبذلك ا
وان الحكم المستانف الذي سایر ذلك جاء صائبا ویتعین تأییده.

قال الاستئنافي وادلت بنسخة من عقد القرض ونسـخة عقبت الطاعنة واكدت ما جاء في الم
للاصل من الترخیص 
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ــالقرار بجلســة 27/01/09وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة  تــم حجزهــا للمداولــة والنطــق ب
.24/03/2009مددت لجلسة 03/03/2009

محكمة الاستئناف
ون فیــه اجعــة وثــائق الملــف تبــین صــدق مــا عابتــه الطاعنــة علــى الحكــم المطعــانــه بمر حیــث

لوحـــده وبصـــفة 4ذلـــك ان القـــرض المضـــمون بـــالرهن قـــد اســـتفاد منـــه زوج الطاعنـــة الســـید عمـــر 
وان هــذا الاخیــر لمــا فــوت نصــف عقــاره المرهــون 23/01/1996شخصــیة تبعــا للعقــد المــؤرخ فــي 

عقد شریطة ان یبقى الرهن شـاملا اللفائدة الطاعنة عن طریق الهبة وافق البنك المستانف علیه على 
بیـعوانـه لمـا تـم2001ابریـل 4لمجموع العقار، حسبما هو ثابت من الترخیص الصادر عن البنـك 

درهم فان استخلاص الدین من طرف 4.005.000,00العقار في اطار مسطرة تحقیق الرهن بمبلغ 
البنـــك یـــتم اولا مـــن نصـــیب المقتـــرض وهـــو نصـــف المبلـــغ المـــذكور، ولا یـــتم الرجـــوع علـــى نصـــیب 

3.394.511,00الــدین فــي حــدود مبلــغ اســتكمالمــن اجــل إلامحــدد فــي النصــف البــاقيالطاعنــة ال

درهـــم 611.789,00وان مــا بقــي مــن منتـــوج البیــع هــو مــن حــق الطاعنـــة بأكملــه وهــو مبلــغ درهــم 
ه والحكــم مــن جدیــد ؤ والحكــم المســتانف الــذي قضــى بخــلاف ذلــك قــد جانــب الصــواب ممــا یتعــین الغــا

في كل المبلغ المتبقي من من منتوج البیع.بحصر المبلغ المحكوم به
وحیث من خسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ریاو لنیا وحضعوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.ل : ـفي الشـــك

ع المبلــــغ المحكــــوم بــــه الــــى فــــذلــــك بر باعتبــــاره وتأییــــد الحكــــم المســــتانف مــــع تعدیلــــه و 

وتسـعة وثمـانون درهـم وتحمیـل الطـرفین الصـائر درهم ستمائة واحدى عشر الف وسـبعمائة 611.789,00

على النسبة.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/03/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید احمد بین 
.بخریبكةالمحامي عمر الفاتحي نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

القانوني الكائن مقرها ش.م. في شخص ممثلها2وبین 
.سطاتالمحامي بهیئة عبد الواحد اكیزول الأستاذ انائبه

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
اء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعف

.20/01/2009وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
1801/2009

صدر بتاریخ:
24/03/2009

كمة التجاریةرقم الملف بالمح
769/5/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3664/2008/8
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حي عمر بمقتضى مقال مسجل بواسطة محامیه الأستاذ الفات1حیث استأنف السید احمد 
الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار 14/07/08ومـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 

والقاضـــــــي علیـــــــه بأدائـــــــه مبلـــــــغ 769/2005/5فـــــــي الملـــــــف عـــــــدد 21/09/05البیضـــــــاء بتـــــــاریخ 
درهم كتعویض وتحمیله الصائر.1.500ومبلغ 2درهم لفائدة 46.630,65

لمســتأنف علیــه بمــذكرة الــتمس فیهــا رد مــا تمســك بــه المســتأنف لكــون كشــف وحیــث أجــاب ا
الحساب له حجیة في الإثبات 

ــــب ــــدل بــــاي تعقی ــــب المســــتأنف فلــــم ی ــــث بلغــــت المــــذكرة الجوابیــــة لنائ وتقــــرر بجلســــة ،وحی
مددت 24/02/2009اعتبار القضیة جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/01/09

.24/03/2009لجلسة 

 
حیـث ان الثابـت مـن طـي التبلیـغ المرفــق بالمقـال الاسـتئنافي ان الطـاعن بلـغ بـالحكم بتــاریخ 

.14/07/08وبادر إلى استئنافه بتاریخ 11/06/08
سـتأنف الأحكـام ث المحـاكم التجاریـة یـنص علـى انـه تمن قانون إحـدا18حیث ان الفصل و 

یوما من تاریخ التوصل.15الصادرة عن هذه المحاكم داخل اجل 
وحیث انه ورغم اعتبار اجل الاستئناف أجلا كـاملا فـان اسـتئناف الطـاعن المقـدم بعـد أكثـر 

من شهر یكون قد جاء خارج الأجل القانوني.
الصـائر علـى وإبقـاءث انه وبناء على ذلك یتعین التصریح بعدم قبول الاستئناف شـكلا وحی

عاتقه.

لـھذه الأسبـــــاب
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علنیا وحضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

عدم قبول الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.في الشـــكل : 

 

      



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/03/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1جمال بین السید 
.احمد حجاجينائبه الأستاذ 

.الرباطالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.خص ممثلها القانونيش.م في ش2بنك وبین ال
.العربي الغرمولالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والامربناء على مقال الاستئناف 
.03/03/2009وحیث أدرج الملف بجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول التجاریــة مــن قــانون المحــاكم 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهــا الأســتاذ 12/05/2008بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ حیــث تقــدمت الطــاعن

العربي الغرمول تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عـن نائـب رئـیس المحكمـة التجاریـة بالربـاط بتـاریخ 
ببیـــع الآلات 2لشـــركة البنـــك بـــالإذنوالقاضـــي 258/2008/3فـــي الملـــف عـــدد 12/05/2008

قرار رقم :
1802/2009

صدر بتاریخ:
24/03/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
258/3/2008

لاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة ا
4011/2008/8

ب/د
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عــن طریــق 23/07/2004والمعــدات الضــمنة بعقــد القــرض المبــرم مــع المــدعى علیــه أعــلاه بتــاریخ 
المزاد العلني.

الإذن للمدعیة باستخلاص دینها من محصول البیع بعد خصم صوائر البیع تحمیل المدعى 
.علیه الصائر

نصرح بان هذا الامر مشمول بالتنفیذ المعجل بقوة القانون.

في الشكـــل:
كمــا هــو 07/07/2008بتــاریخ للمســتأنفحیــث ان الامــر الاســتعجالي المطعــون فیــه بلــغ 

أعـلاه مقـدما داخـل الأجـل لاسـتئنافوبذلك یعتبر اثابت من طي التبلیغ المرفق بالمقال الاستنئافي،
.ونظرا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلیة فهو مقبول شكلاالقانوني 

على الصلح الذي تم بین الطرفین.وحیث أدلى المستأنف ضده بطلب الاشهاد 
وحیث ان المستأنف لم یعارض في ذلك ولم یدل بأي جواب رغم إمهاله.

ضـده عـن الاسـتفادة وحیث انه استنادا لما ذكر أعلاه یتعین الاشـهاد علـى تنـازل المسـتأنف
والتصریح بـأن 258/2008/3في الملف عدد 12/05/2008من مقتضیات الامر الصادر بتاریخ
وتحمیله الصائر.الاستئناف اصبح غیر ذي موضوع 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الاستئناف.قبول في الشـــكل : 

بالاشـهاد علـى تنـازل المسـتأنف علیهـا عـن الاسـتفادة مـن مقتضـیات الامـر الاسـتعجالي 

والتصریح بان الاستئناف أصـبح غیـر ذي 258/2008/3في الملف عدد 12/05/2008الصادر بتاریخ 

موضوع وتحمیلها الصائر.

فس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بن

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/03/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1لطفي بین السید 
.الرباطالمحامي بهیئة الحسن عبدي نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

ي و أعضــاء مجلســها ـممثلهــا القانونــص ـفــي شخــ2ة ـشركــوبــین 
.الإداري

.الرباطبهیئة ةالمحامیمریم الشقري ةالأستاذاهتنائب

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.03/02/2009استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
1810/2009

صدر بتاریخ:
24/03/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4323/8/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4980/2008/8

ح/م
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بواســطة دفاعــه، بمقــال مــؤدى عنــه 1تقــدم الســید لطفــي 17/09/2008حیــث إنــه بتــاریخ 
ر عـــــــن المحكمـــــــة التجاریـــــــة بالربـــــــاط بتـــــــاریخ بـــــــنفس التـــــــاریخ، یســـــــتأنف بمقتضـــــــاه الحكـــــــم الصـــــــاد

درهم 108.795.03و القاضي علیه بأداء مبلغ 4323/2006/8في الملف عدد: 06/12/2006
درهم كتعویض عن التماطل مع الصائر و تحدید مدة الإكراه البدني 5000.00أصل الدین و مبلغ 

في الأدنى و رفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
ناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه حیــث إن الاســتئ

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
27/09/2006تقــدمت بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف أن 

تعــرض فیــه بواســطة دفاعهــا أنــه فــي إطــار نشــاطها البنكــي و المــالي تعاملــت مــع المــدعى علیــه و 
درهـم تمثـل 85.840.71ه من قروض سـجلت علـى إثرهـا حسـابات هـذا الأخیـر مدیونیـة بمبلـغ مكنت

22.954.32و كــذا مدیونیــة بمبلـــغ 03/06/2006أقســاط القــرض غیــر المــؤداة إلــى حــدود تــاریخ 

و أن المــدعى علیهــا لــم یــؤد مــا علیــه بــالرغم مــن توقیعــه 31/12/2005درهــم مســجلة إلــى حــدود 
زم بـــأداء جمیـــع هـــذه الـــدیون و أن جمیـــع المحـــاولات الحبیـــة المبذولـــة معـــه بـــاءت لالتــزام بموجبـــه یلتـــ

درهـم الـذي یمثـل 85.840.71مبلـغ ابالفشل لأجله تلتمس الحكـم علـى المـدعى علیـه بأدائـه لفائـدته
سـنویا %13مضـافا إلیـه الفوائـد البنكیـة بنسـبة 03/06/2006أقساط الدین غیر المؤداة إلـى حـدود 

علـى مجمـوع الفوائـد %10و الضـریبة علـى القیمـة المضـافة بنسـبة %14قانونیـة بنسـبة و الفوائد ال
إلـى تـاریخ التنفیـذ و الحكـم علـى المـدعى علیـه بـأداء 01/01/2006المطالب بها و ذلك من تاریخ 

درهم كتعویض عن المماطلة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیـل المـدعى 10.900.00مبلغ 
و تحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى.علیه الصائر 

و حیث إنـه بعـد تخلـف المـدعى علیـه أصـدرت المحكمـة الحكـم المشـار إلیـه أعـلاه موضـوع 
الطعن بالاستئناف.

أسبــــاب الاستئنـــاف

ــم یــتمكن مــن إبــداء أوجــه  حیــث یتمســك الطــاعن بــأن الحكــم قــد صــدر غیابیــا فــي حقــه و ل
دفاعه.
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الأولى قد اعتمـدت فـي تعلیلهـا علـى كشـف الحسـاب بـدعوى أنـه و حیث إن محكمة الدرجة 
غیر منازع فیه، و الحال أنه من صنع المستأنف علیه و لا یمكن الركون إلیه في إثبـات المدیونیـة، 

لأنه سبق له أن سدد عدة دفعات شهریة لم یتم إدراجها بكشف الحساب.
درهـــم هـــو مـــن 22.954.32و حیـــث إن كشـــف الحســـاب المعتمـــد علیـــه فـــي الحكـــم بمبلـــغ 

بذمته أي مبلغ في الحساب المذكور، ممـا ن الطاعن لم یسبق له أن ترتبصنع المستأنف علیه، لأ
یتعــین معــه الأمــر بــإجراء خبــرة للوصــول إلــى الحقیقــة خاصــة و أن الطــاعن لــم یســبق لــه أن توصــل 

بأي مبلغ من المستأنف علیه.
ه مخـالف لمـا اسـتقر علیـه الاجتهـاد القضـائي و حیث إن التعلیل الـوارد بـالحكم المطعـون فیـ

فیما یتعلق بإثبات المدیونیة، و كذلك الفوائد خاصة أن المسـتأنف لـیس تـاجرا و لا تنطبـق علیـه أیـة 
فائدة.

لمــا ذكــر أعــلاه القــول بإلغــاء الحكــم المســتأنف و بعــد التصــدي الحكــم تبعــاو حیــث یتعــین
احتیاطیا الحكم بعدم قبول الدعوى.بإجراء خبرة حسابیة للتأكد من المدیونیة.و

و حیــث أدلــى المســتانف علیــه بواســطة دفاعــه بمــذكرة جوابیــة یعــرض مــن خلالهــا أن الحكــم 
الابتدائي و خلافا لما یدعیه المستأنف، فإنه صدر بمثابة حضوري و لیس غیابیـا، لكونـه توصـل و 

تخلف عن الحضور.
حیث إن العارض اعتمد في دعواه على كشف حساب و طلب قرض و كذا التزام صادر و 

عــــن المســـــتأنف بتســــدید القـــــرض، و أن كشــــف الحســـــاب یشـــــیر إلــــى مبلـــــغ المدیونیــــة المحـــــدد فـــــي 
85.840.71تاریخ حصر الحساب، إضافة إلى مبلغ 31/12/2005غایة إلىدرهم 22.954.32

.03/06/2006مؤداة لغایة درهم الذي یمثل أقساط القرض الغیر
مـن م.ت و 492ل ـف الحساب یعتبر حجـة مطلقـة فـي الإثبـات طبقـا للفصــو حیث إن كش

یعتبــر وثیقــة قانونیــة مســتجمعة لكافــة الشــروط و لــیس بهــا مــا یجعلهــا محــل منازعــة ممــا یكــون معــه 
ع مــا قضـى بــه و ف فــي جمیــرة لا مبــرر لـه و یتعــین تبعـا لــذلك تأییـد الحكــم المستأنــطلـب إجــراء خبـ

تحمیل المستأنف الصائر.
حضرت خلالها نائبة المستانف علیه مما تقرر 03/02/2009و حیث أدرج الملف بجلسة 

.24/03/2009معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 
المحـــكمــــة

و لا حیث یتمسك الطاعن أن الكشف الحسابي المسـتدل بـه هـو مـن صـنع المسـتأنف علیـه 
فـي إثبـات المدیونیـة، إذ أنـه أدى عـدة دفعـات لـم یـتم إدراجهـا بـه، كمـا أن الكشـف إلیـهیمكن الركون 
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درهم، فإنه لم یسبق للطاعن أن ترتـب بذمتـه أي مبلـغ فـي هـذا الحسـاب 22.954.32الحامل لمبلغ 
حسابیة.و لم یسبق له أن توصل بأي مبلغ من طرف المستأنف علیه مما یتعین معه إجراء خبرة 

و حیــــث إن المدیونیــــة المطالــــب بهــــا ناتجــــة عــــن كشــــوف حســــابیة مســــتخرجة مــــن الــــدفاتر 
مــن م.ت 492التجاریــة للبنــك و تعــد حجــة إثباتیــة، و هاتــه القرینــة مســتمدة مــن مقتضــیات الفصــل 

ــــى أن كشــــف الحســــاب هــــو وســــیلة  مــــن ظهیــــر 106وفــــق شــــروط الفصــــل إثبــــاتالتــــي تــــنص عل
لكشــوف الحســابیة معتمــدة فــي المنازعــات و یوثــق بالبیانــات الــواردة و الــذي یجعــل ا06/07/1993

فیها طالما لم یثبت ما یخالفها.
ة، و ـغیـــر مفصلـــن جـــاءت عامـــة وـة المثـــارة أعـــلاه مـــن طـــرف الطاعــــو حیـــث إن المنازعـــ

مجــردة مــن أي إثبــات، و لا ترقــى إلــى درجــة المنازعــة الجدیــة التــي مــن شــأنها دحــض مــا تضــمنه 
ممـا یكــون معـه الـدفع المثــار أعـلاه فــي ابي و تخــول الاسـتجابة إلــى طلـب إجـراء خبــرةالكشـف الحسـ

19/02/2001غیـر محلـه و یتعـین رده، و هـذا مـا أكــده المجلـس الأعلـى فـي قـراره الصـادر بتــاریخ 

و الذي جاء فیه:2483تحت عدد: 2001/1182في الملف عدد: 
ساب وسیلة إثبات وفق شروط الفصل م ت تجعل كشف الح492"... لكن حیث إن المادة 

والمحكمـــة مصـــدرة القـــرار المطعـــون فیـــه التـــي اعتمـــدت الكشـــفین 1993-07-06مـــن ظهیـــر 106
ــدفاتر التجاریــة للبنــك الممســوكة  المــدلى بهمــا مــن طــرف البنــك المطعــون لكونهــا مســتخرجین مــن ال

لم تدع الطاعنة أمامها وجـود بانتظام وتتضمن تواریخ محددة للمعاملات الجاریة بین الطرفین والتي 
أخطـاء وتثبتهـا، تكـون قـد طبقـت الفصـلین المـذكورین ولـم تكـن ملزمـة بالاسـتجابة لطلـب إجـراء خبـرة 
حسـابیة فــي نطـاق ســلطتها كمحكمـة موضــوع ویكــون قرارهـا مرتكــزا علـى أســاس والوسـیلة علــى غیــر 

.أساس "
و أنـه تـاجر و لا تطبـق حیث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة بخصوص الفوائـد

مــن م ت فإنهــا تــنص علــى أن 495لــدفع مــردود لأنــه اســتنادا إلــى المــادة اعلیــه أیــة فائــدة، فــإن هــذا 
بقوة القانون لفائدة البنك.تسريالفوائد

و حیــث یتعــین اعتبــارا لمــا ذكــر أعــلاه، رد الاســتئناف و تأییــد الحكــم المســتأنف لمصــادفته 
الصواب فیما قضى به.

الأسبـــــابلـھذه 
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
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.قبول الاستئنافل : ـفي الشـــك

برده و تأیید الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

كت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شار 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتاب
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/3/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین 
.عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

محمد،2-1وبین السید 
.احمد2-2

.عبد الاله العیارالأستاذ مانائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.17/3/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19مــادة الوتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.و ما یلیه من ق م م 119والفصول 

قرار رقم :
1816/2009
صدر بتاریخ:
24/3/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2006/5/12100

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
8/2008/4454

ف/ق
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
عـز الـدین الكتـاني و الأسـتاذبواسـطة دفاعـه 1بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به 

و الـذي یسـتأنف بمقتضـاه جزئیـا مقتضـیات 2008غشـت 27ة بتـاریخ المؤدى عنه الرسوم القضائی
ــــاریخ  فــــي الملــــف عــــدد 12/7/2007الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بت

لفائـــدة بأدائـــهفـــي شـــقه المتعلـــق بـــالحكم علـــى المـــدعى علیـــه 1270تحـــت عـــدد 12100/5/2006
المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي.درهم21660,90درهم بدل مبلغ 14984,74العارض 

و 16/12/2008بنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتانف علــیهم بجلســة 
و بــین المســتأنفة ووضــع حــدا للنــزاع بینهمــا بخصــوص الــذي جــاء فیهــا بــان صــلحا نهائیــا تــم بیــنهم 

القرض و توابعه.
و التي أكدا 17/3/2009لمستانف بجلسة و بناء على رسالة التنازل المدلى بها من دفاع ا

فیها على حصول الصلح و بان الدعوى أصبحت غیر ذي موضوع.
فحضـــر دفـــاع الطـــرفین و حجـــزت القضـــیة 17/3/2009و حیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 

.24/3/2009للمداولة و النطق بجلسة 

في الشكـــل:
قــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا حیــث أن الم

شكلا.

وفي الموضــوع:
بناء على المقال الاستئنافي .

أكــد فیهــا علــى 17/3/2009و حیــث أن دفــاع المســتأنف أدلــى بمــذكرة هــو الآخــر بجلســة 
الاشـــهاد علـــى حصـــول الصـــلح ملتمســـا اعتبـــار الـــدعوى أصـــبحت غیـــر ذي موضـــوع ملتمســـا أیضـــا 

التنازل.
و حیث انه یترتب عما ذكر الاشهاد على الصـلح الواقـع بـین الطـرفین و اعتبـار الاسـتئناف 

أصبح غیر ذي موضوع و جعل الصائر مناصفة بین الطرفین.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.ل : في الشـــك

بالاشـهاد علـى الصـلح الواقـع بـین الطـرفین و التصـریح بـان الاسـتئناف اصـبح غیـر ذي في الـجوھــر : 

موضوع و بجعل الصائر مناصفة بین الطرفین.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطرالمستشار المقرالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009- 03- 31أصدرت بتاریخ
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.حسني1بین السید 
.مراد عبد االلهنائبه الأستاذ 

.اسفيالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.دیر وأعضاء مجلسه الإداري الكائنفي شخص م2البنك وبین 
.سعیدة الرویسيةه الأستاذتنائب

.اسفيبهیئة ةالمحامی
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.2009-02-24واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة یاتوتطبیقــا لمقتضــ
المسطرة المدنیة.

والفصول ................
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
1951/2009

صدر بتاریخ:
31/03/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1644/5/2008

الاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة
5238/08/8

و/ع
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مـــرادبواســـطة دفاعـــه الأســـتاذ عبـــد االلهحســـني1الســـید بـــه بنـــاء علـــى المقـــال الـــذي تقـــدم
سـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر فـي والذي ی2008-10-31یخ المؤدى عنه الرسوم القضائیة بتار و 

عـــن المحكمـــة 6260عـــدد تحـــت 2008-05-22بتـــاریخ 1644/5/2008عـــدد التجـــاري الملـــف 
62694,94مبلغ 2بأداء المدعى علیه لفائدة المدعیة أي البنك القاضي التجاریة بالدار البیضاء

والصــائر وتحدیــد الإكــراه البــدني فــي الأدنــى 2008-01-22الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ عدرهــم مــ
رفض باقي الطلبات.و 

في الشكـــل:
جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا يالاســتئنافالمقــال حیــث ان 

شكلا.

وفي الموضــوع:
ریة تقدم بمقال للمحكمة التجا2البنك حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن 

2001-11-14واص مصــادق علیــه فــي انــه بمقتضــى عقــد قــرض للخــعــرض فیــه یبالــدار البیضــاء 

وان كشـف حسـابه عـدد: %12درهم بفائـدة 35000,00قرض في حدود فاد المدعى علیه من است
62694,98قد سجل رصیدا مدینا وان العارض دائن للمدعى علیه بمبلغ 211119597710003

وان جمیع المحـاولات بـاءت بالفشـل والـتمس الحكـم علـى المـدعى علیـه 2008-01-01درهم لغایة 
والضـریبة علـى %12الاتفاقیـة بنسـبة ددرهـم مـع الفوائـ62694,98بأدائه أصل الدین المحدد فـي 

والتعویض عن التماطل مع الفوائد القانونیة لغایة التنفیـذ %1القیمة المضافة وفوائد التأخیر بنسبة 
النفاذ المعجل والصائر وتحدید مدة الاكراه البدني في الأقصى.وشمول الحكم ب

وأدلى بكشف حساب وعقد قرض للخواص.
وبناء على استدعاء طرفي الدعوى.

وحیث نصب قیم في حق المدعى علیه.
مســتندة فــي تعلیلهــا علــى حجیــة وحیــث ان المحكمــة التجاریــة أصــدرت الحكــم المطعــون فیــه 

كشف الحساب.
افـه الاستئنـأوج

39كـون المحكمـة لـم تحتـرم مقتضـیات الفصـل حیث ان المستأنف حـدد أوجـه اسـتئنافه فـي

ـــة العامـــة  ـــد المضـــمون والبحـــث عـــن طریـــق النیاب ـــذي یفـــرض ســـلوك الاســـتدعاء بالبری مـــن ق م م ال
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والســلطات الإداریــة ثــم الــدفاع عــن الطــرف المعنــي وبــذلك فــان الحكــم المســتأنف غیــر مؤســس علــى 
المذكور ویتعین الغاءه.أساس سلیم للخرق

عــن العــارضمــن ق م م لانعــدام التعلیــل ذلــك أن توقــف 50كمــا عــاب علیــه خرقــه للفصــل 
عـاجزا عـن الأداء وان العـارضأداء الدین هو توقف اضطراري وبالامكان تجاوزه لانـه لا یفیـد كـون 

حالیا لـم علیهامن ظهیر الالتزامات والعقود واضح ذلك أن المستأنف 255خرق مقتضیات الفصل 
فــع الــدعوى كمــا أن ســعر الفائــدة المضــمن فــي المقــالقبــل ر تقــم بانــذار العــارض أي اشــعاره بــالأداء 

الافتتــاحي للــدعوى المرفوعــة مــن طــرف البنــك یتعــین أن یخضــع للضــوابط التــي حــددها قــرار وزیــر 
والـــتمس إجـــراء خبـــرة حســـابیة وأدلـــى بنســـخة حكـــم ابتـــدائي وظـــرف 1977-02-20المالیـــة بتـــاریخ 

التبلیغ.
جــاء فیهــا أن كــل مــا 2008-12-16وحیـث ان البنــك أدلــى بواســطة دفاعــه بمـذكرة بجلســة 

وقات من طرف المستأنف غیر ثابت وان توقف المدعى علیه عن أداء الدیون المتخلذة اثیر من خر 
أو توقیـــع بروتوكـــول اتفـــاق بــذلك لا یعفـــي المـــدین مـــن أداء ابذمتــه دون موافقـــة البنـــك علـــى جــدولته

الـدیون فــي وقــت اسـتحقاقها وان العــارض غیــر ملـزم بتوجیــه انــذار مـن اجــل الأداء للمــدین طالمــا أن 
خیر یتوصل بكشوفات حسـابیة تفیـد مدیونیتـه وان الكشـوف الحسـابیة الصـادرة عـن مؤسسـات هذا الأ

ـــد الحكـــم  ـــة والـــتمس تأیی ـــم تكـــن محـــل منازعـــة جدی ـــة مـــا ل ـــات المدیونی الائتمـــان لهـــا حجیتهـــا فـــي إثب
المستأنف وتحمیل المستأنف علیه الصائر.

الحكم وفقها.وحیث ان المستأنف عقب بمذكرة اكد فیها دفوعه السابقة ملتمسا
وارفق مذكرته بنسخة قرار استئنافي.

ا مــــا ســــبق واكــــدطــــرفینفحضــــر دفــــاع ال2009-02-24وحیــــث أدرجــــت القضــــیة بجلســــة 
.2009-03-31حجزت القضیة للمداولة والنطق بجلســة و 

ةـــــالمحكم
ـــانون 39طـــاعن عـــاب عـــن الحكـــم المســـتأنف خرقـــه لمقتضـــیات الفصـــل حیـــث ان ال مـــن ق

نیة لعدم احترامه اجراءات القیم.المسطرة المد
وحیث انه ثبت للمحكمة صحة ما نعاه الطاعن علـى الحكـم وذلـك انـه برجـوع المحكمـة إلـى 
محضـر جــواب القـیم تبــین أن القـیم اكتفــى باشـعار المحكمــة بـان النیابــة العامـة لــم تـزوده بــأي جــواب 

ت الفقرة الثامنة مـن الفصـل في حین أن مقتضیا2008-03-31عن مراسلته الموجهة إلیها بتاریخ 
المتمســـك بـــه تـــنص علـــى أن القـــیم یقـــوم بالبحـــث عـــن الطـــرف بمســـاعدة النیابـــة العامـــة والســـلطات 
الإداریة ویقدم كـل المسـتندات والمعلومـات المفیـدة للـدفاع عنـه وبـذلك یكـون القـیم لـم یحتـرم اجـراءات 
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اعتبــار الاجــراء باطــل ومبطــل البحــث عــن الطــرف بواســطة النیابــة العامــة الشــيء الــذي یترتــب عنــه
للحكم المستند علیه.

وحیث ان محكمة الاستئناف ترى بان القضیة غیر جاهزة للبت فیها مما قررت معـه ارجـاع 
لبیضاء للبث فیها طبقا للقانون.االملف للمحكمة التجاریة بالدار 

وبحفظ البث في الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
یا.وعلنیا وحضور وهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

وبارجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبـث الحكم المستأنف وابطالباعتباره في الـجوھــر : 

.فیه طبقا للقانون وبحفظ البث في الصائر

علاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أ

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البی

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 7/4/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.عبد العزیز1بین السید 
.عز الدین الشرقاوينائبه الأستاذ 

.اسفيالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.سعیدة رویسيةالأستاذاهتنائب

.آسفيبهیئة ةالمحامی
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.3/3/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19ة المــادوتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.من القانون المنظم للمحاكم التجاریة18والفصول 
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
عز الأستاذعبد العزیز بواسطة دفاعه 1بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید 

بمقتضــاه الحكــم یســتأنفوالــذي 4/8/2008ي والمــؤدى عنــه الرســوم القضـائیة بتــاریخ الـدین الشــرقاو 
والقاضـــي فـــي الشـــكل 13600/5/2007فـــي الملـــف رقـــم 24/4/2008الابتـــدائي الصـــادر بتـــاریخ 

درهـــم مـــع الفوائـــد 26.777,47المـــدعى علیـــه لفائـــدة المدعیـــة مبلـــغ أداءقبـــول الـــدعوى وموضـــوعا ب
وتحمیلــه  الصــائر وتحمیلــه الصــائر 2/10/2007أيوالي لحصــر الحســاب القانونیــة مــن الیــوم المــ

البدني في الدین ورفض باقي الطلب.الإكراهوتحدید 
21/10/2008تقــدم بمــذكرة جوابیــة بجلســة 2وحیــث ان دفــاع المســتانف علیهــا الشــركة 

ولـم یتقـدم 9/7/2008جاء فیها انه برجوع المحكمة الى طي التبلیغ یتبین ان المستانف بلغ بتـاریخ 
یوما من تـاریخ التوصـل وان اجـل الاسـتئناف بالنسـبة 26اي بعد 4/8/2008باستئنافه الا بتاریخ 

مثـــار قـــد قـــدم خـــارج الاجـــل والـــتمس یومـــا ممـــا یكـــون معـــه الاســـتئناف ال15للاحكـــام التجاریـــة هـــو 
التصریح بعدم قبول الاستئناف لتقدیمه خارج الاجل القانوني وتحمیل المستانف الصائر.

تخلف الجمیع وحجـزت القضـیة للمداولـة والنطـق 3/3/2009وحیث ادرجت القضیة بجلسة 
.7/4/2009بجلسة 

المحكمة 
قبــول لكــون المقــال الاســتئنافي قــدم ه دفــع بعــدم الحیــث ان دفــاع المســتانف علیــفــي الشــكل:
خارج الاجل القانوني

ولم 9/7/2008وحیث انه ثبت فعلا من خلال طي التبلیغ ان المستانف بلغ بالحكم بتاریخ 
25كمــا هــو واضــح مـن تأشــیرة الصــندوق اي بعــد اكثــر مــن 4/8/2008یتقـدم باســتئنافه الا بتــاریخ 

اكم التجاریـة تحـدد مـن القـانون المـنظم للمحـ18لمادة ت ایوما من تاریخ التبلیغ مع العلم ان مقتضیا
ـــاریخ 15اجـــل الاســـتئناف فـــي  ـــغیومـــا مـــن ت ـــال التبلی ـــذلك یكـــون المق ـــه وب ـــالحكم المـــراد الطعـــن فی ب

الاستئنافي معیبا شكلا ویتعین التصریح بعدم قبوله.
الصائر على رافعه.وإبقاء

لـھذه الأسبـــــاب
یة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجار 

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
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عدم قبول الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.في الشـــكل : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ة المـلـكباســم جلالـ



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.09/06/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1هشام بین السید 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد اللطیف معاوننائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
م. في شخص مدیره وأعضاء مجلسه الإداري الكائن ش.2وبین 

مقره الاجتماعي ب 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة ادریس كیتاننائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
یر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقر 

.21/04/2009استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3481/2009

صدر بتاریخ:
09/06/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8947/5/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5410/2008/8
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بواسطة دفاعـه بمقـال مـؤدى عنـه بـنفس 1تقدم السید هشام 12/11/08انه بتاریخ حیث
وكذا الحكم القطعي الصادر 16/05/07یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ ،التاریخ

والقاضـــي 8947/2006/5فـــي الملـــف عـــدد 09/07/08عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ 
إلى یوم الأداء مع الصـائر 31/05/05درهم مع الفوائد القانونیة من 57.783,57علیه بأداء مبلغ 

البدني في الأدنى ورد باقي الطلبات.والإكراه

في الشكـــل:
ممــا یتعــین معــه ،كلیة المتطلبــة قانونــاشــحیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط ال

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تقــــدم بواســـطة دفاعـــه بمقــــال مـــؤدى عنـــه بتــــاریخ 2ثـــائق الملـــف ان حیـــث یســـتفاد مــــن و 

درهــم عــن العجــز 57.783,57مــدین بمــا قــدره 1هشــام الســید ان عــرض فیــه یوالــذي 20/09/06
الـــذي ظهـــر فـــي حســـابه البنكـــي المفتـــوح بمؤسســـة الـــدار البیضـــاء مـــع الفوائـــد البنكیـــة المتفـــق علیهـــا 

وان جمیـــع المحـــاولات الحبیـــة التـــي بـــذلها 31/03/05غایـــة والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة إلـــى 
العــارض لــدى المــدعى علیــه مــن اجــل اســترجاع هــذا الــدین بــاءت بالفشــل وانــه بعــث الیــه إنــذارا عــن 

لــذلك فانــه یلــتمس الحكــم علیــه بأدائــه ،مادیــة ومعنویــةأضــراراحــق بــه لأطریــق دفاعــه الشــيء الــذي 
مع الفوائد البنكیة والضریبة على القیمة المضافة ابتداء مـن درهم 57.783,57لفائدة المدعین مبلغ 

درهـــم كتعـــویض مـــدني عـــن التماطـــل 5.500لـــه مبلـــغ وأدائـــهإلـــى یـــوم الأداء الكامـــل 31/03/05
وتحمیله الصائر وشمول الحكم بالنفـاذ المعجـل نظـرا لثبـوت الـدین والحكـم بتحدیـد الإكـراه البـدني فـي 

ما ینص علیه القانون.أقصى 
نــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه والــذي یعــرض فیهــا وب

مــن صــنع یــده ولا تتــوفر فیــه بتاتــا الشــروط المطلوبــة لــیلابــان كشــف الحســاب لا یعــدو ان یكــون د
ــــة التجــــارة والمــــادة 492بموجــــب الفصــــل  ــــر 106مــــن مدون المــــنظم لنشــــاط 06/07/97مــــن ظهی

ـــم یســـبق مؤسســـات الائتمـــان ومراق بتهـــا حتـــى یمكـــن الأخـــذ بهـــا لإثبـــات المدیونیـــة او الدائنیـــة وانـــه ل
وانــه لــم یســبق لــه ان اســتفاد مــن أي ،للعــارض ان توصــل بــاي كشــف حســابي رغــم مطالبتــه بــذلك

بطاقتـه البنكیـة فـي ظـروف أضـاعقرض او تسهیلات صندوق وانه دائن للبنـك ولـیس مـدینا لـه وانـه 
وانه لما انذر بأداء هذه المبالغ الإشعارلهذا یأبهغیر انه لم ،حینهمجهولة واشعر البنك بذلك وفي

مــن طــرف البنــك بــادر إلــى مراســلة مــن اجــل الحصــول علــى نســخة مــن كشــف الحســاب والعملیــات 
اللجــوء إلــى المحكمــة لهاتــه الرســالة مفضــلایأبــهالمعتمــدة للتحقــق والتثبــت منهــا غیــر ان المــدعي لــم 
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رهـــم یثبـــت كونـــه مـــدین بـــه مـــن خـــلال كشـــوفات حســـابیة مضـــبوطة وخبـــرة وانـــه مســـتعد لأداء آخـــر د
الات البنـــك غـــوریة وتواجهیـــة تســـتحق فـــي ثبـــوت المدیونیـــة المزعومـــة وان مـــا یثبـــت مضـــحســـابیة ح

ه المـــزاعم والطلبـــات بـــل زاد علیهـــا ملـــتمس الحكـــم ذوتعســـفه فـــي مطالبـــه كونـــه لـــم یكتـــف فحســـب بهـــ
بــإجراء الطلــب واحتیاطیــا الحكــم ضمســا أساســا الحكــم بــرفالبــدني فــي مواجهــة العــارض ملتبــالإكراه

على مختلف العملیات المسجلة بحساب فخبرة حسابیة حضوریة وتواجهیة بین الطرفین قصد الوقو 
البنــك المــدعي مــع إزاءالبنــك والتــي احتســبها لاســتخراج المدیونیــة وتحدیــد وضــعیة العــارض المالیــة 

ة.حفظ حق العارض في التعقیب على الخبر 
وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعي والــذي یعــرض فیهــا بــان 
المدیونیة ثابتة بكشف الحساب الذي له حجیة في الإثبات وان المدعى علیه لم یثبت كونـه دائـن او 

دیـة دفـوع المـدعى علیـه لعـدم اسـتنادها علـى أسـاس قـانوني الشـيء جمدین كما یزعم مما یتبین عدم 
لـه إظهـاراردهـا والحكـم وفـق ملتمسـات العارضـة الرامیـة إلـى الأداء وانـه بالتصـریح الذي یتعین معـه 

مـن إجـراء خبـرة حسـابیة مـع جعـل الصـائر علـى عـاتق طالبهـا وحفـظ الحسن نیته فانـه لا یـرى مانعـ
حق العارض في التعقیب.

لــذي یعــرض فیهــا بــان وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیــه وا
العارض بقفلـه وان مـا أدلـى بـه یفتقـر إلـى بإشعارالمدعي لم یبین تاریخ حصر الحساب وبكونه قام 

مــن مدونــة التجــارة 492الشــروط الــلازم توافرهــا فــي كشــف الحســاب المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 
ان ملتمسـا مـالائتوالمعتبر بمثابة قانون یتعلق بنشاط مؤسسـات 06/07/97من ظهیر 106والمادة 

.28/02/07رد دفوعات البنك والحكم وفق مذكراته الجوابیة المدلى بها بجلسة 
والقاضـي بـإجراء 16/05/07وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

خبرة حسابیة یقوم بها الخبیر احمد بوشامة.
والذي انتهى فیه إلى 2008مارس 17الخبیر المذكور لتقریره المؤرخ في إیداعوبناء على 

ن مالمتض31/05/05درهم لغایة 57.783,57تحدید الدین الذي لا زال دائنا به المدعى علیه هو 
لعدة سحوبات وأداء بواسطة البطاقة البنكیة.

شــار الیــه أعــلاه وحیــث انــه بعــد تعقیــب المــدعي علــى الخبــرة، أصــدرت المحكمــة الحكــم الم
موضوع الطعن بالاستئناف.

 
حیــث یتمســـك الطـــاعن بـــان الحكـــم المســـتأنف جــاء نـــاقص التعلیـــل اذ لـــم ینتبـــه إلـــى صـــمت 

هـــذا المعطـــى بعـــین یأخـــذالمســـتأنف علیـــه فیمـــا یتعلـــق بعلمـــه بضـــیاع بطاقـــة الطـــاعن البنكیـــة ولـــم 
وعلمه بضیاع البطاقة البنكیة.إشعارهبما یفید الإدلاءالاعتبار وانه یحتفظ بحقه في 
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لفائــدة المســتأنف علیــه اذ أدرج منجــازةتوحیــث ان الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر جــاء
وعده بتصـریح ملاحظـات كتابیـة او ا من الصحة، اذ لم یسبق للطاعن انبتقریره وقائع لا أساس له

طاقتـه البنكیـة، هـذا فضـلا علـى ان تقریـره للبنك بضیاع بإشعارهسبق للخبیر ان انذره بتقدیم ما یفید 
دیة والموضوعیة، جمجرد نسخة من حسابات المستأنف علیه، وبالتالي فان تقریر الخبرة یفتقر إلى ال

مما یجعل حكمها فاسد التعلیل ویتعین إلغاؤه.
بـــالإكراه وحیـــث مـــن جهـــة ثانیـــة، فـــان محكمـــة الدرجـــة الأولـــى حینمـــا قضـــت علـــى الطـــاعن 

مــن العهـــدین الـــدولیین الأول والثـــاني المتعلقـــین بمیثـــاق 11ا خالفـــت مقتضـــیات المـــادة البــدني، فانهـــ
المــدین ضــمان عــام لدائنیــه، أمــوالالمتحــدة والتــي صــادق علیهــا المغــرب، هــذا فضــلا إلــى ان الأمــم

البدني لضمان تنفیذ الحكم.بالإكراه وبالتالي فمع وجود الضمان العام، فلا فائدة لقول 
اعتبــارا لمــا ذكــر أعــلاه، إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم بــرفض وحیــث یتعــین 

الطلب مع تحمیل المستأنف علیه الصائر.
واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة مع حفظ حق الطاعن في التعقیب.

وحیــث أدلــى المســتأنف علیــه بمــذكرة جوابیــة یعــرض مــن خلالهــا بواســطة دفاعــه ان الــدفوع 
رف المسـتأنف لا أسـاس لهـا لانــه منـذ المرحلـة الابتدائیـة یـدفع بضـیاع البطاقـة البنكیــة المثـارة مـن طـ

ه المعطیـات مــن خـلال تصـریحه للخبیـر بعــدم ذدون ان یثبـت ذلـك كمـا ان الخبـرة الحســابیة أكـدت هـ
توفره على ایة وثیقة مفیدة في الموضوع.

ة للمماطلــة مــا دام لــم یثبــت وحیـث ان مطالبــة الطــاعن بــإجراء خبــرة ثانیــة مــا هــي الا محاولــ
مزاعمه مما یتعین معه التصریح برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

حضــر خلالهـا نائـب المسـتأنف علیــه وأكـد مـا ســبق 21/04/09وحیـث أدرج الملـف بجلسـة 
.09/06/09مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

 
بعـین الاعتبـار یأخـذیتمسك به الطاعن من ان الحكم المسـتأنف لـم حیث انه بخصوص ما

فــان هــذا الــدفع مــردود لان ،واقعــة ضــیاع بطاقتــه البنكیــة وصــمت المســتأنف علیــه رغــم علمــه بــذلك
مما یجعل تمسكه بهـذا الـدفع غیـر منـتج بالإثباتالمستأنف لم یدل بما یثبت ادعاءه لانه هو الملزم 

تعین استبعاده.یو 
ثاره الطاعن من منازعة بخصوص الخبرة المنجزة على أسـاس ان أانه بخصوص ما وحیث

بتقـــدیم ملاحظـــات دهأســـاس لهـــا مـــن الصـــحة اذ لـــم یســـبق لـــه ان وعـــورد بتقریـــره وقـــائع لاأالخبیـــر 
كتابیة، او سبق للخبیر ان انذره بتقدیم ما یفید اشعاره للبنك بضیاع بطاقته البنكیة، فانه بعد اطـلاع 

ة علــى تقریــر الخبــرة، فــان الخبیــر اود فــي تقریــره بــان نائــب المســتأنف هــو مــن صــرح بانــه المحكمــ
على محضر ع سیدلي بتصریحات كتابیة في الموضوع ولیست المستأنف شخصیا، كما انه بالاطلا
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تصریحات الأطراف، فان المسـتأنف قـد صـرح فیـه بـان بطاقتـه الوطنیـة قـد ضـاعت منـه وان الخبیـر 
جاته في التقریر بان المستأنف لم یدل بما یثبت ضیاع البطاقة.ورد في استنتاأ

لا تكتسي طابعا جدیا ویتعین استبعادها.وحیث تبعا لذلك تكون منازعة الطاعن في الخبرة 
وحیــث انــه بخصــوص مــا تمســك بــه الطــاعن مــن ان الحكــم المســتأنف قــد خــرق مقتضــیات 

رجوع إلــى المــادة المشــار الالمتحــدة، فانــه بــالأمــم قمــن العهــدین الــدولیین المتعلقــین بمیثــا11المــادة 
الیها أعلاه، فانها تنص علـى انـه لا یجـوز سـجن انسـان علـى أسـاس عـدم قدرتـه علـى الوفـاء بـالتزام 

ه المـــادة متوقـــف علـــى شـــرطین وهـــو ان یتعلـــق النـــزاع بـــالتزام ذتعاقـــدي فقـــط ممـــا یفیـــد ان تطبیـــق هـــ
قدي او عدم القدرة على الوفاء.اتع

انه وفي غیاب ما یثبت عدم قـدرة المسـتأنف علـى الوفـاء بـالالتزام یبقـى الـدفع المثـار وحیث 
ــــس الأعلــــى فــــي قــــراره الصــــادر بتــــاریخ  ــــه ویتعــــین رده، وهــــذا مــــا اكــــده المجل أعــــلاه فــــي غیــــر محل

منشـور بالمجلـة المغربیـة لقـانون الاعمـال 2376تحـت عـدد 118/01في الملف عـدد 12/12/01
.2003لأول سنة والمقاولات الجزء ا

وحیث انه وتبعا لما ذكر أعـلاه یكـون الحكـم المسـتأنف قـد صـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه 
مما یتعین معه تأییده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بول الاستئناف.قفي الشـــكل : 
برده وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 06/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ـــــین  ـــــانوني الســـــید الطیـــــب 1شـــــركة ب ـــــي شـــــخص ممثلهـــــا الق 2ف

3والسیدة نادیة اسیة 

.محمد ایت عبوالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءیئة المحامي به

من جهة.ةمستأنفابوصفه
في شخص ممثله القانوني 4البنك وبین 

.عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.2009-15/09وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4724/2009

صدر بتاریخ:
06/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2020/8/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5444/2008/8

و/ع
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قـال مسـجل ومـؤدى الأسـتاذ ایـت عبـو بواسـطة مبواسـطة محامیهـا 1حیث اسـتأنفت شـركة 
بتـاریخ ربـاط الحكم الصادر عـن المحكمـة التجاریـة بال2008-10-29لرسوم القضائیة بتاریخ عنه ا
علیهـــا بـــالأداء بالتضـــامن مـــع الســـید والقاضـــي 2020/2007/8فـــي الملـــف عـــدد 06-05-2008

درهم وتحمیلهم الصائر 2.190.157,40مبلغ 4لشركة البنك 3والسیدة نادیة اسیة 2الطیب 
الإكــراه البــدني فــي الأدنــى فــي حــق الاشــخاص الــذاتیین ورفــض البــاقي فــتح لــه الملــف وبتحدیــد مــدة 

.5444/2008الاستئنافي عدد 
بواســطة محامیــه الأســتاذ الكتــاني بمقتضــى مقــال مســجل ومــؤدى 4وحیــث اســتأنف البنــك 
.23/12/2008عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

الاستئنافي الثاني للملف المذكور أعلاه وحیث ونظرا لتوفر عناصر الضم تقرر ضم المقال 
وذلك لشمولهما بقرار واحد.

في الشكـــل:
.ماالشروط الشكلیة مما یتعین معه التصریح بقبولهكافة لیینمستوفالمقالین حیث ان 

وفي الموضــوع:
للمحكمـة التجاریـة بمقـالبواسـطة محامیـهتقـدم 4البنك حیث یتجلى من وثائق الملف أن 

المــدعى كشــف حســابي وان كــل مــن بمبــالغ مالیــة بمقتضــى1ط عــرض فیــه انــه دائــن لشــركة بالربــا
درهـــم 2.700.000لا دیـــون الشـــركة المـــذكورة ازاء المدعیـــة لغایـــة مبلـــغ علیهمـــا الثـــاني والثالـــث كفـــ

لـذا فـان المدعیـة تلـتمس من عقـد القـرض،406ص علیها بالبند بمقتضى كفالة تضامنیة تم التنصی
درهـــم كاصـــل الـــدین مـــع الفوائـــد 2190157,40ائهم لفائدتـــه مبلـــغ دالمـــدعى علـــیهم بـــاالحكـــم علـــى

-31مــن العقــد ابتــداء مــن 3والضــریبة علــى القیمــة المضــافة طبقــا للفصــل %10الاتفاقیــة بســعر 
درهم كتعویض وتحمیل المدعى 50.000تاریخ توقیف الحساب واداء مبلغ لا یقل عن 05-2007

كفالة نظرا لثبوت الدین الحكم بالتنفیذ المؤقت رغم جمیع طرق الطعن وبدونعلیهم الصائر وشمول 
وتحدید مدة الإكراه البدني في اقصى ما ینص علیه القانون بالنسبة للكفیلین وارفقت المدعیـة المقـال 
بكشف حساب وصورة مطابقة لاصل عقـد القـرض الـذي یـنص فـي احـدى فصـوله علـى كفالـة السـید 

ـــذارات الموجهـــة لكـــل مـــن المدینـــة الأصـــلیة والكفیلـــین مـــع 3اســـیة ونادیـــة2الطیـــب  ونســـخ الان
وصولات البرید المضمون.

أدلى نائب المدعى علیهم بمـذكرة جوابیـة مـع طلـب مضـاد مـؤدى 2008-03-18وبجلسة 
ان طلــب المدعیــة غیــر مبنــي علــى أســاس ذلــك ان المدعیــة تماطلــت فــي تنفیــذ فیهــاعنــه اوضــحوا 
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درهـــم، ممـــا ترتـــب عنـــه فشـــل وتعـــرض 2.700.000متمثلـــة فـــي تمویـــل المشـــروع بمبلـــغ التزاماتهـــا ال
-06-21وانها لم تبدا في الشـروع فـي تمویـل المشـروع إلا بتـاریخ ،الشركة لعدة اضرار مادیة كبیرة

أي بعـــد ســـنة مـــن تحریـــر العقـــد، لاجـــل ذلـــك ولتضـــرر المـــدعى علیهـــا الشـــركة مـــن امتنـــاع 2002
التزمـت بـه فـان المـدعى علـیهم یلتمسـون رفـض الطلـب الأصـلي، وفـي الطلـب المدعیة عن تنفیـذ مـا 

درهــم وتعیــین خبیــر لتحدیــد 20.000المضــاد الحكــم علــى المدعیــة بأدائهــا لهــم تعویضــا مســبقا قــدره 
الالتزامات التي التزم بها كل طـرف مـن اطـراف العقـد بعـد الاطـلاع علیـه ومعاینـة مـا نفذتـه المـدعى 

رة الاجمالیة التي تعرضت لها من جراء عدم انجاز المشروع مع حفـظ الحـق فـي علیها وتقویم الخسا
التعقیب على الخبرة.

أدلـــى نائـــب المدعیـــة بمـــذكرة تعقیـــب أوضـــحت مـــن خلالهـــا بـــان 2008-04-29وبجلســـة 
الشركة المقترضة تقر بتوصلها بمبلغ القرض ولا تنازع في المدیونیة المطالب أداؤهـا، ممـا یسـتوجب 

تجابة لطلباتهــا المحــددة فــي المقــال الافتتــاحي، وبخصــوص الطلــب المضــاد، فــان الشــركة معــه الاســ
المقترضة تحاول التهرب من أداء المبالغ المتخلذة بذمتها وذلك بتحمیلها خسارة المشروع مبررة ذلـك 

بمــا یفیــد وجــود تــأخیر فــي بتاخرهــا عــن الافــراج عــن مبلــغ القــرض، لاجــل ذلــك واعتبــارا لعــدم الإدلاء 
عملیة الافراج أو أي تماطل یمكن ان یرتب مسؤولیة المدعیة، فانه یتعین رفض الطلب المضاد.

أصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة بالربــــاط الحكــــم المــــذكور 2008-05-06وحیــــث انــــه بتــــاریخ 
أعلاه.

بـان 3والسـیدة نادیـة اسـیة 1المقدم مـن طـرف شـركة وحیث جاء في موجبات الاستئناف 
إلغاء الحكـم المسـتأنف تم یعد له أي وجود قانوني یمكنه من تقدیم الدعوى والتمسالمستأنف علیه ل

والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الــدعوى، وان الحكــم لــم یجــب عــن الــدفوع التــي تمســكت بهــا وكــذلك لــم 
یجـب علــى الطلـب المضــاد، وانهـا ســبق لهـا ان تمســكت بـان العقــد الـذي ابرمتــه مـع المســتأنف علیــه 

46درهـم تسـاهم فیـه بنسـبة 5.000.000,00ر مشـترك لمشـروع بمبلـغ اجمـالي قـدره هو عقد استثما

، وانهــا نفــذت مــا التزمــت بــه ســواء مــن حیــث المســاهمة %54ویســاهم المســتأنف علیــه بنســبة %
إلــى جمیــع الضــمانات بالإضــافة النقدیــة أو بخصــوص البقعــة الارضــیة التــي ســیقام علیهــا المشــروع

2علیه إلا ان هـذا الأخیـر تماطـل فـي تنفیـذ التزاماتـه والمحـددة فـي الفصـل التي اشترطها المستأنف 

اشـهر مـن تـاریخ ابـرام العقـد 6فیه بانه سیشرع في تمویل المشروع داخل اجل من العقد والذي التزم
رغـم ، وانها2002-06-12في ذلك إلا بعد سنة أي یبدأإلا انه لم 18/06/2001والذي كان في 
اماتهـــا فــان المـــدعي تقــاعس عـــن تنفیــذ التزاماتـــه المحــددة فـــي العقــد ســـواء مــن حیـــث أنهــا نفــذت التز 

التأخیر في بعض الاداءات وعدم الأداء إلى تاریخ یومه وانها تكبدت خسارة مالیة مهمـة تمثلـت فـي 
هــا ارباحـا طائلــة مـن جهـة ومــن جهـة أخـرى ترتبــت علیهـا خســارة یعـدم انجـاز المشــروع ممـا فـوت عل
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درهــم المســاهمة النقدیــة أو البقعــة 1300.000,00ت بــه فســواء مبلــغ مفــي مــا ســاهمالیــة تجســدت 
الارضیة وكذا البناء الذي تم تنفیذه إضافة إلى المبالغ التي اقتنـت بهـا ادوات ولـوازم المكتـب والمـواد 
الكهربائیة ومصاریف الدراسات وانهـا أوضـحت خـلال المرحلـة الابتدائیـة بـان الأمـر یتعلـق باسـتثمار 

وان الحكــم لــم یجــب عــن طلباتهــا واوجــه دفاعهــا المفصــلة فــي مــذكرة الجــواب وكــذا الطلــب ،شــتركم
لة الاجـراءات خاصـة ان صـالمضاد وان ذلـك سـبب كـاف لالغـاء الحكـم وارجـاع الملـف للمحكمـة لموا

الحكم حرمها مـن درجـة مـن درجـات التقاضـي بالنسـبة للطلـب المضـاد والـذي لـم تبـث فیـه المحكمـة، 
المحكمة على انه لا مبرر لاعتبار دفوعاتها المتعلقة بتماطـل المدعیـة عـن تنفیـذ التزاماتـه واعتمدت

بوتضررهم جراء ذلك على ذلك وعدم منازعة المدعى علیهم بما هو عالق بذمتهم، وان الحكـم جانـ
إلغــاء الحكــم تالصــواب وخــرق الوقــائع عنــدما أشــار إلــى أنهــا لــم تنــازع فــي طلبــات المــدعي والتمســ

درهـم مـع تعیـین خبیـر بعـد الاطـلاع علـى عقـد 20.000,00مسبق قدره لمستأنف والحكم بتعویضا
القــرض والوثــائق المتعلقــة بالمشــروع تحدیــد الالتزامــات التــي التــزم بهــا كــل طــرف ومعاینــة أنهــا نفــذت 

عي جمیـع مــا التزمــت بـه وتقــویم الخســارة المالیــة الاجمالیـة التــي تعرضــت لهــا بسـبب عــدم تنفیــذ المــد
لالتزاماته وحفظ الحق في التعقیب.

وحیث جاء في موجبات الاستئناف المقدم من طرف البنك بان المستأنف یود بدایة التـذكیر 
من مدونة التجارة التي تنص على ما یلي: "تسري الفوائد بقوة القانون لفائـدة 495بمقتضیات المادة 

ت مالیـة إلا وتسـتحق فائـدة بنكیـة تحـددها البنك"، وانه بصفته مؤسسة مالیـة تعطـي قروضـا وتسـهیلا
وزارة المالیة طبقا للقوانین المعمول بها في هذا المجال، وان رفض الحكم المطعون فیه لطلبه یشكل 

علما بان الاجتهاد القضائي سار في الاتجاه الذي یقضي بانـه عنـد رفـض ،اعدةقخروجا عن هذه ال
القــرار كومــن ذلــ،ب، فانــه یمــنح للبنــك الفائــدة القانونیــةالفائــدة البنكیــة بعــد تــاریخ وقــف الحســامــنح

تحـــــت عـــــدد 13/11/2001یخ ر الصـــــادر عـــــن محكمـــــة الاســـــتئناف التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء بتـــــا
والــذي جــاء فیــه: "بمــا ان الحكــم المســتأنف قضــى بالفوائــد البنكیــة 516/01فــي الملــف 2203/01

والضریبة على القیمة المضافة بعد وقف الحساب فانه یكون بذلك قد جانـب الصـواب، ذلـك انـه إلـى 
غایــة وقــف الحســاب فــان المبلــغ متضــمن حســب الكشــف لكــل الفوائــد البنكیــة والضــریبة علــى القیمــة 

فانه في غیاب وجود بند في العقد یقضـي باسـتمرار احتسـاب الفوائـد المضافة أما بعد وقف الحساب 
ن مـالبنكیة والضریبة على القیمة المضافة بعد قفل الحساب فانه یتعین اعتبار الفوائـد القانونیـة فقـط 

نظرا لكون المحكمة اعتبرت ان البنك مستحق فقط للفوائد القانونیة من تاریخ ، و تاریخ وقف الحساب
فانــه وعلــى خــلاف مــا ذهــب إلیــه الحكــم المســتأنف فــان ســریان الفوائــد سیســتمر إلــى إیقــاف الحســاب

تاریخ الأداء ولیس فقط إلى تاریخ الحكم.
)2003,1(قرار منشور بسلسلة القانون والممارسة القضائیة العدد 



5444/2008/8رقم الملف : 

5

الصـــــادر عـــــن المجلـــــس الأعلـــــى بتـــــاریخ 1643وحیـــــث ان هـــــذا الأمـــــر أكـــــده القـــــرار عـــــدد 
والذي نص على ما یلي:1538/2000لملف في ا25/10/2000

"تكون قـد طبقـت القـانون تطبیقـا سـلیما، المحكمـة التـي أصـدرت حكمـا قضـى بـأداء المـدعى 
علیهمــا تضــامنا لفائــدة المدعیــة المبلــغ المطلــوب كاصــل دیــن مــع الفوائــد القانونیــة مــن الیــوم المــوالي 

لكشف الحسابي لغایة یوم التنفیذ"،لوقف ا
)2003,1القانون والممارسة القضائیة العدد (منشور بسلسلة

حصــر الحســاب وحیــث یتجلــى ممــا ســلف، ان الفوائــد تبقــى مســتحقة بقــوة القــانون مــن تــاریخ 
والتمس إلغاء الحكم المستأنف فیمـا قضـى بـه مـن رفـض مـنح الفائـدة الاتفاقیـة إلى غایة یوم التنفیذ، 

فوائد القانونیة مـن تـاریخ حصـر الحسـاب مـع بعد تاریخ حصر الحساب وبعد التصدي الحكم بأداء ال
اقي.بتأییده في ال

دعي ان البنـك لـم یعـد لـه أي الطرف المسـتأنف یـوحیث أجاب البنك بمذكرة عرض فیها ان 
تواجد قانوني یمكنه من تقدیم الدعوى أمام المحاكم، لكن، حیث ان هذا الدفع لا أساس له، ذلك انه 

انــــه فــــي حالــــة تصــــفیة ودیــــة بمقتضــــى محضــــر الجمــــع العــــام أشــــار فــــي مقالــــه الرامــــي إلــــى الأداء
بنـــاء علـــى قـــرار صـــادر عـــن والـــي بنـــك المغـــرب بتـــاریخ 13/06/2006الاســـتثنائي المنعقـــد بتـــاریخ 

المتعلـق بشـركات المسـاهمة نصـت علـى 17/95من القـانون رقـم 361وان المادة ، 15/05/2006
ب مـن الأسـباب، وتلحـق تسـمیتها ببیـان شـركة "تعتبر الشركة في طور التصفیة بمجرد حلها لأي سب

تصـفیة إلـى حـین اختتـام اجراءاتهـا"، في طور التصفیة"، "تظل الشخصیة المعنویة قائمـة لاغـراض ال
وفیما یخص الدفع بعدم الجواب على الدفوع والطلب المضاد، فان المسـتأنفة تـزعم أنهـا نفـذت جمیـع 

د یكون مماطلا في تنفیذ التزاماتـه، الشـيء الـذي تسـبب الالتزامات الملقاة على عاتقها في حین انه ق
حسب ادعائها في عرقلة المشروع بسبب التماطل في الأداء من جهة، وعدم أداء بعض المبالغ مـن 
جهـة أخـرى، لكـن حیـث ان الشــركة المسـتأنفة لا تنفـي توصـلها بمبلــغ القـرض المتفـق علیـه ولا تنــازع 

ة الدرجـة الاولــى مـن خــلال الحیثیـة التالیــة جوابـا علــى دفــوع فـي المدیونیــة، وان ذلـك مــا ثبـت لمحكمــ
المستأنفة.

"وحیـــث لا مبــــرر لاعتبــــار دفوعــــات المــــدعى علـــیهم المتعلقــــة بتماطــــل المدعیــــة عــــن تنفیــــذ 
التزاماتها وتضررهم من جراء ذلك لعدم وقوف المحكمة علـى ذلـك وعـدم منازعـة المـدعى علـیهم بمـا 

فیـــد أداء المبلـــغ أعـــلاه، وفیمـــا یخـــص عـــدم الجـــواب علـــى الطلـــب هـــو عـــالق بـــذمتهم والادلاء بمـــا ی
المضــاد فــان المحكمــة قضــت فــي الشــكل بعــدم قبولــه لعــدم إثبــات مــا یفیــد تــاخر البنــك العــارض عــن 
الافراج عن القرض، وانه یتعین تبعـا لكـل مـا ذكـر، التصـریح بـرد الاسـتئناف وتأییـد الحكـم الابتـدائي 

الاستئنافي.فیما قضى به والحكم وفق مقاله
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ةـــالمحكم
:ومن معها1بخصوص استئناف شركة -

كـون المسـتأنف علیـه لـم یعـد لـه تواجـد المسـتأنف الطـرف حیث انه بخصوص ما تمسك بـه 
قـــانوني فـــان ذلـــك مـــردود علـــى اعتبـــار انـــه برجـــوع المحكمـــة إلـــى الملـــف وخاصـــة المقـــال الافتتـــاحي 

شــركة مســاهمة فــي حالــة تصــفیة 4وعــة مــن البنــك والمقــال الاســتئنافي تبــین لهــا ان الــدعوى مرف
من قانون شركات المساهمة یـنص علـى انـه تعتبـر الشـركة فـي 361ومن المعلوم ان الفصل ،ودیة

لحـق تسـمیتها ببیـان شـركة فـي طـور التصـفیة،وتطور التصفیة بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب 
ین اختتــــام اجراءاتهــــا، كمــــا ان قــــانون تظــــل الشخصــــیة المعنویــــة قائمــــة لاغــــراض التصــــفیة إلــــى حــــ

الالتزامات أكد نفس المبـدأ وبالتـالي فصـفة المسـتأنف علیـه ثابتـة بمقتضـى القـانون لان الصـفة تبقـى 
متوفرة طیلة فترة التصفیة الودیة مما یتعین معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.

لــم یجـــب عــن الطلـــب المســتأنف كــون الحكـــمالطـــرف وحیــث انــه بخصـــوص مــا تمســـك بــه 
المضــاد ســواء مــن حیــث الشــكل أو مــن حیــث الموضــوع فــان ذلــك مــردود علــى اعتبــار انــه برجــوع 
المحكمة إلى الحكم المستأنف تبین لها ان المحكمة قضت بعدم قبول الطلب المضاد لعدم إثبات ما 

، إذ في المنطـوقخر المدعیة عن الافراج عن القرض، وتمت الاشارة إلى ذلك في الحیثیات و أیفید ت
تم قبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد مما یكون معه هذا الـدفع مخـالف للواقـع ویتعـین 

رده.
كون المستأنف علیه هو الـذي تماطـل الطرف المستأنف وحیث انه بخصوص ما تمسك به 

نف علیـه یبـدأ المسـتأمـن العقـد یـنص علـى ان2في تنفیذ التزاماته والمحـددة فـي العقـد، وان الفصـل 
اشـهر مــن ابــرام العقـد إلا انــه لــم ینفـذ ذلــك إلا بعــد سـنة رغــم أنهــا 6فـي تمویــل المشـروع داخــل اجــل 

قامـــت بتنفیـــذ كافـــة التزاماتهـــا فـــان ذلـــك مـــردود علـــى اعتبـــار ان العقـــد قـــد حـــدد عـــدة التزامـــات علـــى 
لمشـــروع مـــع الإدلاء الطـــرفین، وقیـــد عملیـــة مـــنح القـــرض بمســـتوى تنفیـــذ الاشـــغال المتعلقـــة بانجـــاز ا

بالوثائق المثبتة لها وطلبها من طرف المستأنفة بعد الإدلاء بالوضعیة المالیة، وان المستأنفة لم تدل 
بمــا یفیــد إثبــات قیامهــا بــذلك وان المســتأنف علیــه امتنــع عــن الافــراج، وان عناصــر المســؤولیة وهــي 

یكفـــي القـــول بتـــوفر الخطـــأ دون إثبـــات الخطـــأ والضـــرر والعلاقـــة الســـببیة غیـــر ثابتـــة فـــي النازلـــة ولا 
مما یتعین معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.وعناصره، مكوناته 

ارتكازه على أساس.الاستئناف لعدمیتعین رد وحیث انه وبناء على ذلك 
:4بنك فیما یخص استئناف ال-
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یســتجب لــمكــون الحكــم جانــب الصــواب لمــا حیــث انــه بخصــوص مــا تمســك بــه المســتأنف
من م ت ینص على ان الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة 495لطلب الفوائد القانونیة رغم ان الفصل 

قر علیـه قضـاء ان الفوائـد تسـتحق بعـد قفـل الحسـاب، وان المشـرع أكـد فـي تالبنك فانه حقا فـان المسـ
لها ان المستأنف التمس مذكور أعلاه نفس المبدأ، وانه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي تبینلالفصل ا

شمول المبلغ المحكوم بـه بالفوائـد الاتفاقیـة وان الحكـم أكـد علـى عـدم وجـود اتفـاق علـى سـریانها بعـد 
تعـین یض بالفوائد القانونیة رغم أنها مستحقة بقوة القانون ممـا قتوقف الحساب ولم یستجب لها ولم ی

ه بها من تاریخ الطلب إلى یوم التنفیذ.معه إلغاء الحكم في هذا الشق وشمول المبلغ المحكوم ب

لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

علنیا وحضوریا.وهي تبت انتهائیا 

.ینقبول الاستئناففي الشـــكل : 

وإلغاء 4ا، واعتبار استئناف البنك موابقاء الصائر على عاتقه1اف شركة ـاستئنردـبفي الـجوھــر : 

ب الفوائد والحكم من جدید بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد ـفیما قضى به من رفض لطلالحكم المستأنف 

الصائر.القانونیة من تاریخ الطلب إلى یوم التنفیذ وبتاییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیها

شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القر 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1عبد االله بین السید 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة محمد أبو خصیبنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.للدارالبیضاء في شخص ممثله القانوني2البنك وبین 

.الدارالبیضاءبهیئة ةالمحامیعتیقة الامرانيةه الأستاذتنائب
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.15/09/2009استدعاء الطرفین لجلسةبناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4873/2009

صدر بتاریخ:
13/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
971/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
788/2009/

ف/ف
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عبــد الالــه بواســطة دفاعــه، بمقــال مــؤدى 1تقــدم الســید 12/09/2009حیــث انــه بتــاریخ 
لحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ عنــــه بــــنفس التــــاریخ، یســــتانف بمقتضــــاه ا

درهــم مــع 28.305,40بــاداء مبلــغ والقاضــي علیـه 671/2008/5فـي الملــف عــدد 30/10/2008
الـــى تــاریخ التنفیــذ وبتحمیلـــه الصــائر والاكـــراه البــدني فـــي 1/11/2007الفوائــد القانونیــة مـــن تــاریخ 

الادنى وبرفض باقي الطلبات. 

في الشكـــل:
مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه تئناف جــاء ســحیــث ان الا

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
للدارالبیضــاء تقـــدم بمقــال مـــؤدى عنــه بتـــاریخ 2حیــث یســـتفاد مــن وثـــائق الملــف ان البنـــك 

درهــم لغایــة 28305,40انــه دائــن للمــدعى علیــه بمبلــغ یعــرض فیــه بواســطة دفاعــه 22/01/2008
المترتب عن قرض حسب كشف الحساب المرفق وانه تقـاعس عـن الاداء ممـا رتـب 31/10/2007

ي الودیة المبذولة معه.ه لم یرتأ الوفاء بالدین رغم المساعفوائد ومصاریف كما ان
درهـــم مـــع تعـــویض عـــن 28.305,40والـــتمس الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بادائـــه لـــه مبلـــغ 

المتفــق درهــم والحكــم بالفوائــد والغرامــة والمصــاریف الاتفاقیــة والقضــائیة حســب 5000التماطــل قــدره 
علیــه فـــي العقــد الـــى غایــة یـــوم التنفیــذ مـــع تحدیـــد مــدة الاكـــراه البــدني فـــي الاقصــى والنفـــاذ المعجـــل 

والصائر.
وادلى بكشوف حساب ورسالة انذار مع مرجوع بریدي.

10/4/2008هـا مـن طـرف محامیـه بجلسـة وبناء على مذكرة جواب المدعى علیه المـدلى ب

1000یمنحه تسهیلات خاصة محددة في مبلغ نالتي عرض فیها بانه زبون للمدعى على اساس ا

درهـــم وانـــه لـــم یتســـلم منـــه تســـهیلات متعـــددة فكیـــف اصـــبح البنـــك یطالبـــه بمبـــالغ خیالیـــة حـــددها فـــي 
علیه الادلاء به.درهم وهل یتوفر المدعي على عقد متفق معه وان كان ف28.305,40

والتمس رفض الطلب وتحمیل المدعي الصائر.
وبناء على قرار المحكمة القاضي بانذار المدعي بالادلاء بعقد القرض.

22/5/2008وبنـــاء علـــى مـــذكرة تعقیـــب المـــدعي المـــدلى بـــه مـــن طـــرف محامیـــه بجلســــة 

وجمیـع خـدمات البنـك یعرض فیها بان المدعى علیه زبون له یستفید من خدماته كما اقر هو بذلك
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كان یحمل بطاقة السحب والتـي مـن خالهـا سـحب مبـالغ هامـة 1تمنح بالمقابل لا بالمجان والسید 
دون ان یكون له رصید مما رتب المبالغ الواردة بكشف الحساب.

وبذلك فهو یبقى مدینا بالمبلغ المطلوب والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
والقاضـــي 05/06/2008الصـــادر بتـــاریخ 856/2008یـــدي عـــدد وبنـــاء علـــى الحكـــم التمه

جاریة وشي قصد الاطلاع على الدفاتر التباجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر السید عبد السلام هرم
لیات التي عرفها حساب المدعى مللبنك والتأكد مما اذا كانت منتظمة ام لا وعلى ضوئها حصر الع

ا فــي اطــار ذلــك الحســاب ومبلــغ الــدین الــذي بقــي بذمتــه لفائــدة علیــه والتســهیلات التــي حصــل علیهــ
المدین.

اء صــائر الخبــرة، اصـدرت المحكمــة الحكــم المـذكور اعــلاه، موضــوع دوحیـث انــه بعــد عـدم ا
الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف
حیث یتمسك الطاعن بـان الحكـم المسـتانف قـد جانـب الصـواب عنـدما قضـى علیـه بـالاداء، 

ن عــدم  ادلاء المســتانف علیــه بمــا یثبــت ذلــك باســتثناء كشــوف حســابیة مــن صــنعه، وان بــالرغم مــ
الطـــاعن نـــازع فـــي تلـــك الكشـــوف نافیـــا ان یكـــون قـــد اســـتفاد مـــن المبـــالغ المطالـــب بهـــا، خاصـــة وان 

یمنحــه اكثــر ممــا تــم أندرهــم، ولا یمكــن للمســتانف 1000,00التســهیلات المتفــق علیهــا لا تتجــاوز 
الاتفاق علیه.

القــرض الــذي یــزعم وحیــث ان محكمــة الدرجــة الاولــى انــذرت المســتانف علیــه بــالادلاء بعقــد 
الطـاعن تسـهیلات غیـر انـه لـم یفعـل، ممـا حـدى بالمحكمـة الـى الحكـم بـاجراء خبـرة بموجبه انه منح 

حســابیة حملــت الطــاعن صــائرها والحــال ان الصــائر یتحملــه الطــرف المــدعي ولــیس المــدعى علیــه 
لیه الاداء بسبب عسره.الذي تعذر ع

وبعــد التصــدي بالغـاء الحكــم المســتانفاساســاعــا لمــا ذكـر اعــلاه، التصــریحوحیـث یتعــین تب
التصریح برفض الطلب

واحتیاطیا الحكم باجراء خبرة حسابیة مع تحمیل المستانف علیه الصائر.
لمسـتانف یعرض من خلالهـا بواسـطة دفاعـه ان اادلى المستانف علیه بمذكرة جوابیةوحیث

یقر بتعامله مع العارض وحصوله على تعویضات اذ كان یحمل بطاقة سحب تمكن من خلالها من 
ســحب مبــالغ مهمــة دون ان یكــون لــه رصــید، غیــر انــه یطعــن فــي الكشــوف الحســابیة ویعتبرهــا مــن 

ي المنازعـات القضـائیة مـا لـم یثبـت مـا صنع البنك، والحال ان هاته الاخیرة تعتبر حجـة یوثـق بهـا فـ
، بــل ان محكمــة الدرجــة الاولــى اســتجابت 34-03مــن قــانون رقـم 118یخالفهـا وذلــك طبقــا للفصــل 

ممـا یؤكـد رغبتـه فـي المماطلـة والتسـویف، ،لطلبه الرامـي الـى اجـراء خبـرة، غیـر انـه لـم یـؤد صـائرها
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ا عــن اداء واجباتهــا ممــا یتعــین معــه رد لان طلبــه الجدیــد بــاجراء خبــرة غیــر ذي اســاس مــادام عــاجز 
الاستئناف وتایید الحكم المستانف وتحمیل المستانف الصائر.

وحیث ادلى المستانف بمذكرة تعقیبیـة یعـرض فیهـا بانـه لـم یسـبق لـه ان طالـب بـاجراء خبـرة 
اجراء امام محكمة الدرجة الاولى، وان تحمیله صائرها مخالف للقانون لانه مدعى علیه، وان طلبه ب

خبرة امام محكمة الاستئناف قدم بصفة احتیاطیة.
وحیـث ان كــان الكشــف الحسـابي یتــوفر علــى حجـة اثباتیــة، فــان ذلـك مقــرون بمجموعــة مــن 

م ت الـذي یفـرض علـى المؤسسـة البنكیـة توجیـه نسـخة 490الشـروط منهـا مـا هـو مضـمن بالفصـل 
مـن القـانون 118مقتضـیات المـادة ون، هـذا فضـلا عـن ان الكشـف مخـالف لبـمن الكشف البنكي للز 

.34-03رقم 
وحیـــــث یتعـــــین تبعـــــا لمـــــا ذكـــــر اعـــــلاه رد دفوعـــــات المســـــتانف علیـــــه والحكـــــم وفـــــق المقـــــال 

.يالاستئناف
حضـــر خلالهـــا نائـــب المســـتانف وادلـــى بالمـــذكرة 15/9/2009الملـــف بجلســـة وحیـــث ادرج 

مــا ســبق، ممــا تقــرر معــه حجــز المشــار الیهــا اعــلاه، تســلم نســخة منهــا نائــب المســتانف علیــه وأكــد 
.13/10/2009القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

ةــالمحكم
لــم یــدل بمــا اس ان المســتانف علیــهاســىحیــث نــازع المســتانف فــي المبلــغ المطالــب بــه علــ

درهـم ولا 1000كشوف حسـابیة مـن صـنعه، وان التسـهیلات المتفـق علیهـا لا تتجـاوز یثبته باسثناء
مستانف علیه ان یمنحه اكثر مما تم الاتفاق علیه.یمكن لل

وحیــــث ان الــــدین المنــــازع فیــــه، ثابــــت بكشــــوف حســــابیة تتــــوفر علــــى حجــــة اثباتیــــة ویوثــــق 
من قانون مؤسسات الائتمان 118محل منازعة وذلك طبقا للفصل بها ما لم تكن بالبیانات الواردة

م ت 492وكذا الفصل 
رض الــــذي بموجبــــه اســــتفاد مــــن لبنــــك لــــم یــــدل بعقــــد القــــلمســــتانف بكــــون اوحیــــث ان دفــــع ا

تسهیلات هو دفع مردود امام اقراره بالاستفادة من هاته التسهیلات، وبالتالي فانه ملزم بـاداء حسـابه 
م ت.499المدین العرضي كما نص على ذلك الفصل 

وحیث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من ان محكمة الدرجة الاولى قد  حملتـه صـائر
الخبرة رغم انه مدعى علیه ولیس مـدعي، فـان المحكمـة وبنـاء علـى منازعتـه، قـد ارتـأت اجـراء خبـرة 

المدیونیـــة، أي الطـــاعن وان عـــدم  ادائـــه لهـــا یجعلـــه فـــي حكـــم باعتبـــاره المنـــازع فـــيصـــائرها حملتـــه
ویتعـین المتنازل عن الدفوعات التي سـبق لـه ان اثارهـا، ممـا یجعـل دفعـه المثـار اعـلاه لا اسـاس لـه 

رده.
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المستانف باجراء خبرة حسابیة بصفة احتیاطیة لا اساس له، لانه لم یـدل ةوحیث ان مطالب
ف المـدلى بهـا، وان منازعتـه لا ترقـى الـى درجـة المنازعـة الجدیـة التـي و بما یخالف ما جاء في الكشـ
، وهذا ء خبرةوتخول للمحكمة الاستجابة لطلب اجراة الكشوف الحسابیة من شأنها التشكیك في حجی

1182/2001فـــي الملـــف عـــدد 19/2/2001علـــى فـــي قـــراره الصـــادر بتـــاریخ الامـــا أكـــده المجلـــس 

من م ت تجعل كشف الحساب 492لكن حیث ان المادة " ..... الذي جاء فیه:2483تحت عدد 
والمحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون 6/7/1993مــن ظهیــر 106وســیلة اثبــات وفــق شــروط الفصــل 

ي اعتمـدت الكشـفین المـدلى بهمـا مـن طـرف البنـك المطلـوب لكونهمـا مسـتخرجین مـن الـدفاتر فیه الت
التجاریة للبنك الممسوكة بانتظام وتتضمن تواریخ محددة للمعاملات التجاریة بـین الطـرفین والتـي لـم 
تـــدع الطاعنـــة أمامهـــا وجـــود أخطـــاء وتثبتهـــا تكـــون قـــد طبقـــت الفصـــلین المـــذكورین ولـــم تكـــن ملزمـــة 

ستجابة لطلب اجراء خبرة حسابیة في نطاق سلطتها كمحكمة موضوع ویكون قرارها مرتكزا على بالا
. مما یجعل الدفع المثار أعلاه لا اساس له ویتعین رده"اساس والوسیلة على غیر اساس

و حیث یتعین تبعا لما ذكر اعلاه رد الاستئناف لمصادفته الصواب فیما قضى به.

لـھذه الأسبـــــاب
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءف

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتایید الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقرررئیسال



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ــم جلالـة المـلـكباس

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1شركة بین ال
.حمید الاندلسيالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.عبد االله2وبین السید 
.علال المبروكينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

و الـــذي نقـــض القـــرار رقـــم 33تحـــت عـــدد 7/1/2009بنـــاء علـــى قـــرار المجلـــس الاعلـــى الصـــادر بتـــاریخ 
.4829/02/9في الملف رقم 29/09/2003الصادر بتاریخ 2846/03

.15/9/2009لطرفین لجلسة واستدعاء ا
مــن369و 429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

قانون المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
4886/2009

صدر بتاریخ:
13/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4829/9/2002

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1923/2009/8

ق-ف
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
ـــاریخ  و 18/12/2002بنـــاء علـــى عریضـــة الاســـتئناف المـــؤدى عنهـــا الرســـوم القضـــائیة بت

بواسطة دفاعها الاستاذ حمید الاندلسي و التي یطعن بواسطتها في الحكم 1المرفوعة من الشركة 
11425/2002تحــت عــدد 28/10/2002الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 

و الذي قضى بعدم قبول الطلب شكلا مع تحمیل رافعه الصائر.11340/2001في الملف عدد 

في الشكـــل:
ســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولاالمقــال الاإنحیــث 

شكلا.

وفي الموضــوع:
یؤخــذ مــن اوراق الملــف وعلــى الخصــوص منهــا الحكــم المســتأنف والمقــال الافتتــاحي حیــث 

كانـت المسـتأنفة نفسـها قـد تقـدمت امـام 10/12/2001للدعوى وكذا عریضة الاسـتئناف انـه بتـاریخ 
ــدار البیضــاء بمقــال مــؤدى عنــه عرضــت فیــه انهــا منحــت الــى المــدعى علیــه المحكمــة التج اریــة بال

درهـــم. 1.178.385,82درهـــم وقــد تخلـــذ بذمتــه مبلـــغ 900.000,00"نهــال عبـــد االله" قرضــا مبلغـــه 
حیــث اخــل بالتزاماتــه ولــم یــؤد الاقســاط الحالــة رغــم مطالبتــه بــذلك مــع الاشــارة الــى ان الــدین مقــرون 

ولذلك التمست الحكـم لهـا بـالمبلغ المـذكور اعـلاه مـع الفوائـد البنكیـة 20/09/1999برهن مؤرخ یوم 
الــــى غایــــة الاداء الفعلــــي وبالنفــــاذ المعجــــل والصــــائر 01/08/2001ابتــــداء مــــن %10,5بنســــبة 

وتحدید الاكراه في الاقصى.
وحیــث انــه بعــد جــواب المــدعى علیــه ودفعــه بــان اســمه هــو نحــال ولــیس نهــال كمــا جــاء فــي 

لمقـال مــن جهــة وبــان المدعیــة ســجلت دعــوى تحقیــق الــرهن ولا یمكنهــا اســتیفاء الــدین مــرتین وایضــا ا
بعد اصلاح المقال من طرف المستأنفة والتماس اعتبار المـدعى علیـه هـو نحـال ولـیس نهـال اقـول، 

ى بعد كل ذلك اصدرت المحكمة المرفوع الیها النزاع الحكم المستأنف والمشار الى مراجعه ومـا قضـ
بــه اعــلاه وذلــك بعلــة ان المــدعى ســبق ان ســلك مســطرة تحقیــق الــرهن وان دعــوى الاداء لا یمكنــه 

حینئذ رفعها الا اذا كانت نتیجة البیع غیر كافیة لتسدید الدین.
وحیث اعتمدت المستانفة في استئنافها للحكم المذكور اعلاه على ما یاتي :

العقـاري وحـده یمنـع الـدائن مـن اقامـة دعـوى )كون المحكمة لم توضح مـا اذا كـان الانـذار 1
الاداء ام ان الامـر یقتضـي ضـرورة ان یحـول الانـذار الـى حجـز تنفیـذي علمـا بـان المحكمـة اشــارت 
الى ان العارض وجه الانذار فقط والحال أن تبلیغ الانذار لا ینـتج أي اثـر یـؤدي الـى بیـع العقـار اذ 
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الــدین ولا یــدخل حیــز التنفیــذ الا اذا تحــول الــى حجــز ل الانــذار مجــرد تنبیــه للمــدین یقصــد اداء ظــی
تنفیذي بالاضافة الى ان الملـف خـال بمـا یفیـد ان العارضـة لجـأت الـى تحقیـق الـرهن وحـول الانـذار 

الى حجز تنفیذي.
)انه لا یوجد في القانون ما یمنع الدائن مـن القیـام بكـل الاجـراءات التـي تضـمن اداء دینـه 2

بـــین الـــدعوى مـــن اجـــل الحصـــول علـــى الاحكـــام كســـندات تنفیذیـــة ولـــیس اذ ان هنـــاك فرقـــا شاســـعا
اجـــراءات التنفیـــذ كمـــا انـــه لا یوجـــد مـــا یمنـــع مـــن ممارســـة الـــدائن لجمیـــع الـــدعاوى التـــي تمكنـــه مـــن 

الحصول على دینه.
)كون قرار المجلس الاعلى المعتمد علیه في الحكم المستأنف مجرد قرار فریـد صـادر فـي 3

لمشرع لو اراد منع الدائن من ممارسة دعوى الاداء مـع دعـوى تحقیـق الـرهن لـنص نازلة معینة وان ا
على ذكره صراحة.

)كون دعوى الانذار العقاري مسطرة استثنائیة ولا یمكن للاستثناء ان یلغي الاصل.4
واعتمــادا علــى كــل ذلــك التمســت المســتأنفة الغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد وفــق 

ال الافتتاحي للدعوى وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.مطالبها في المق
بمــذكرة اكــد فیهــا ان المســتأنفة ســلكت 10/02/2003وحیــث اجــاب المســتأنف علیــه بتــاریخ 

فــي مواجهتــه جمیــع انــواع الحجــوزات بقصــد اســتخلاص نفــس الــدین واكــد ان تعلیــل المحكمــة ســلیم 
ف وارفــق المــذكرة بصــورة مــن محضــر بیــع منقولاتــه كمــا والــتمس رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأن

بامر باجراء حجز لدى الغیر.13/03/2003ادلى بتاریخ 
بمــذكرة مؤكــدا فیهــا اســباب 13/03/2003وحیــث عقــب المســتأنف بواســطة دفاعــه بتــاریخ 

درهـم الـذي یمثـل السـلف 900.000,00ووسائل استئنافه وموضحا ان العقار تم رهنه لضمان مبلغ 
شخصــي الــذي اســتفاد منــه المــدعى علیــه وانــه لــن یســتطیع اســتخلاص كــل ذلــك الــدین مــع الفوائــد ال

البنكیـــة فـــي حالـــة تنفیـــذ الـــرهن العقـــاري ولـــذلك فهـــو محـــق فـــي مقاضـــاة الـــدائن لاجبـــاره علـــى الاداء 
بموجب هذه الدعوى.

بــه مــا تضــمنه جوا17/04/2003وحیــث اكــد المســتأنف علیــه فــي تعقیبــه المرفــوع الــى اجــل 
السـابق واعطـى وصـفا للعقـار ومسـاحته وموقعـه وامتیازاتـه وذكـر بـالحجوزات التـي اوقعهـا المسـتأنف 
علـــى كـــل اموالـــه والـــتمس الحكـــم وفـــق جوابـــه الســـابق وارفـــق المـــذكرة بصـــورة مـــن شـــهادة المحافظـــة 

العقاریة.
وحیث ان باقي المذكرات جاءت مؤكدة لما سلف.

ة اصدرت القرار المنقوض بالعلل التالیة:و حیث ان محكمة الاستئناف التجاری
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ث ان المستأنف یعتمد في اسـتئنافه علـى اسـاس ان المحكمـة لـم توضـح مـا اذا كـان یح<<
الانذار العقاري وحده یمنع اقامة دعوى الاداء ام لابد من سلوك مسطرة التنفیذ.

علیـه مـن اجـل لكن حیث انه لا جدال في كون المسـتأنف ارسـل الانـذار العقـاري للمسـتأنف 
استیفاء نفس الدین المطالب به في هذه الدعوى.

وحیث انه من الثابت ان اجراءات التنفیذ في الانذار العقاري ذات طبیعة خاصة اذ انه بعـد 
ارساله وعـدم الاداء داخـل الاجـل القـانوني والمحـدد فـي الانـذار یكـون ذلـك الانـذار هـو القابـل للتنفیـذ 

طر امام القضاء.بدون اجراءات اخرى او مسا
وحیث انه طبقا لما استقر علیه العمل القضائي الذي زكاه المجلس الاعلى بمقتضـى القـرار 

فان الدائن لا یمكنه الجمع بین 610/98في الملف عدد 04/10/2000الصادر بتاریخ 472عدد 
ل 1223مسـطرة تحقیــق الــرهن ومسـطرة الاداء فــي آن واحــد قیاسـا علــى قاعــدة الفصــل            

ع م التي تنص على انه اذا لـم یكـف المتحصـل مـن البیـع للوفـاء بالـدین فـان الـدائن لـه حـق الرجـوع 
على المدین .... الخ ....

وحیث ان القـرار اعـلاه جـاء واضـحا فـي التنصـیص علـى عـدم جـواز الجمیـع بـین الـدعویین 
ــم یــدل للمحكمــة بمــا یفیــد مــآل  مســطرة الانــذار العقــاري فــان فــي آن واحــد، وانــه مــا دام المســتأنف ل

مطالبتــه بالــدین كلــه أوجــزء منــه لــم یــتم تحصــیله مــن المســطرة المــذكورة تكــون غیــر مقبــول وهــو مــا 
>>قضى به الحكم المستأنف عن صواب ویكون بذلك لازم التأیید.

انه لیس هناك أي مقتضى قـانوني " و حیث ان المجلس الاعلى نقض القرار المذكور بعلة 
یحـــول دون الـــدائن المـــرتهن رهنـــا رســـمیا و امكانیـــة ســـلوك مســـطرة تحقیـــق الـــرهن الرســـمي، و اقامـــة 

ق ل ع 1241دعــوى الاداء ، مـــادام ان امــوال المـــدین هـــي ضــمان عـــام لدائنیــه بمقتضـــى الفصـــل 
ى المـدین فـي حـدود مبلـغ ل مسطرة تحقیق الـرهن ، و دعـوى الاداء هـو التنفیـذ علـآمان فضلا على 

"الدین و لیس اقتضاء الدین مرتین .
ادلــت بواســطة دفاعهــا الاســتاذ الاندلســي حمیــد بمــذكرة بمســتنتجات 1و حیــث ان الشــركة 

جاء فیها :26/5/2009بعد النقض بجلسة 
مــن قــانون المســطرة المدنیــة فــان الــنقض اذا كــان 369حیــث انــه تبعــا لمقتضــیات الفصــل 

شـــر القضـــیة مـــن جدیـــد فانـــه یجـــب الاذعـــان للنقطـــة القانونیـــة التـــي بـــت فیهـــا المجلـــس یـــؤدي الـــى ن
الاعلى.

و الاجتهـادات القــارة، الإحالـةحیـث تبعـا لمـا قضـى بــه المجلـس الاعلـى فـي قــرار الـنقض و 
مـن قـانون الالتزامـات و العقـود ، و انـه لا 1241المدین ضمان عام لدائنه طبقا للفصل أموالفان 

یحرز على الدائن اقامة جمیع الدعاوي و المساطر الى غایة استرجاع دینه .یوجد ما 
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أصـــبحتالحكـــم الابتـــدائي الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة عتمـــدهاحیـــث ان العلـــة التـــي ا
و خـال مـن أي نـزاع جـدي ، متلاشیة في حین یجب التأكید على ان دین العارضة ثابـت و محقـق  

-419-417-231-230لــذي یأخــذ حكــم مقتضــیات الفصــول اذ انــه قــائم بمقتضــى عقــد القــرض ا
من قانون الالتزامات و العقود و ثابت بموجب الكشوف الحسابیة الصادرة عن 400و 424-399

مــن 118مــن مدونــة التجــارة و الفصــل 492مؤسســات الائتمــان التــي اعتبرهــا المشــرع فــي الفصــل 
حجـــة امـــام القضـــاء فـــي اثبـــات 14/02/2006الصـــادر بتـــاریخ 1-05-17الظهیـــر الشـــریف رقـــد 

معاملة البنك مع زبنائه.
لهذه الاسباب فان العارضة تلتمس من جنابكم بناء على الاسباب السالفة .

بناء على قرار المجلس الاعلى .
من قانون المسطرة المدنیة .369بناء على مقتضیات الفصل 

ان امــوال المــدین ضــمان عــام بــت فــي نقطــة قانونیــة مؤداهــا الأعلــىبنــاء علــى ان المجلــس 
لدائنیه.

بنــاء علــى ان دیــن العارضــة ثابــت بمقتضــى عقــد و كشــوف حســابیة صــادرة عــن مؤسســات 
الائتمان.

و بالتالي الغاء الحكم المستانف و الحكم من جدید وفق استئناف العارضة .
المحكمـة و الحكم على المسـتانف علیـه بمـا جـاء فـي المقـال الافتتـاحي للـدعوى المقـدم امـام 

التجاریة من طرف العارضة .
علیه الصائر في سائر اطوار الدعوى.المستأنفتحمیل 

ــــاع الســــید  ــــث ان دف ــــى بمــــذكرة بجلســــة 2و حی ــــد االله ادل ــــتمس فیهــــا 26/5/2009عب ال
التصریح بعدم قبول الاستئناف لسبقیة البث في النازلة من طرف محكمة الاستئناف التجاریـة بالـدار 

قضــى بتاییــد الحكــم 4829/02/9ملــف عــدد 2846/03قــرار عــدد 29/9/2003اریخ البیضــاء بتــ
الابتدائي فیما قضى به .

مذكرته بصورة من القرار الاستئنافي .أرفقو 
.15/09/2009النظر بجلسة إسنادو حیث ان دفاع البنك بمذكرة 

و حیـــــــــث اعتبـــــــــرت المحكمـــــــــة القضـــــــــیة جـــــــــاهزة فحجزتهـــــــــا للمداولـــــــــة و النطـــــــــق بجلســـــــــة 
13/10/2009.

ةـمـكـحـمـال
بناء على قرار المجلس الاعلى الذي نقض القرار الصـادر عـن محكمـة الاسـتئناف التجاریـة 

.4829/2002في الملف عدد 29/9/2003بالدار البیضاء بتاریخ 
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علــــى علــــى ان مــــن ق م م  تــــنص369انیــــة مــــن المــــادة و حیــــث ان مقتضــــیات الفقــــرة الث
لملــف بعــد الــنقض ان تتقیــد بقــرار المجلــس الاعلــى فــي النقطــة القانونیــة المحكمــة التــي احیــل علیهــا ا

التي بت فیها المجلس .
و حیـث ان المجلـس الاعلـى نقـض القـرار الاسـتئنافي المـذكور اعـلاه بعلـة " انـه لـیس هنـاك 
أي مقتضــى قــانوني یحــول دون الــدائن المــرتهن رهنــا رســمیا و امكانیــة ســلوك مســطرة تحقیــق الــرهن 

و اقامـــة دعـــوى الاداء مـــادام ان امـــوال المـــدین هـــي ضـــمان عـــام ادائنیـــه بمقتضـــى الفصـــل الرســـمي 
مـــن ق ل ع فضـــلا علـــى ان مـــال مســـطرة تحقیـــق الـــرهن و دعـــوى الاداء هـــو التنفیـــذ علـــى 1241

المدین في حدود مبلغ الدین و لیس اقتضاء الدین مرتین ".
ن ان الطـــاعن عـــاب علـــى الحكـــم و حیـــث انـــه برجـــوع المحكمـــة الـــى المقـــال الاســـتئنافي تبـــی

لعــدم الأداءالجمــع بــین دعــوى تحقیــق الــرهن و دعــوى إمكانیــةقضــاء بعــدم القبــول لعــدم المســتأنف
وجود أي سند قانوني یمنع من ذلك.

ن ق ل ــــم1223و حیث انه صـح مـا عابـه الطـاعن علـى الحكـم ذلـك انـه بـالرجوع للفصـل 
لم یتبین بین فقراته ما یفید كون المشرع أساسهعلى قضاءهاالأولىمحكمة الدرجة أسستع الذي 

ن و انمــا مــا ـمنــع علــى الــدائن اللجــوء الــى استصــدار حكــم بــالاداء بعــد مباشــرته مســطرة تحقیــق الرهــ
ون و كـذا اسـتكمال ــیستشف من صیاغة الفصل هو تنظیم عملیة استفاء الدین عن طریق بیع المره

مــدین و التنفیــذ علـى بــاقي اموالــه فـي حــدود الــدین طبعــا و مـا تبقــى مــن الـدین عــن طریــق مقاضـاة ال
مادام المشرع في نفس الفصل منع على الدائن تجاوز مبلغ دینه .

و حیــث ان مــا یؤكــد علــى احقیــة الــدائن بمباشــرة المســاطر التــي تخــول لــه اســتیفاء دینــه هــو 
ان امــوال المــدین مــن ق ل ع و التــي اكــد فیهــا علــى 1241القاعــدة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

ضمان عام لدائنیه .
ـــــة مـــــن خـــــلال عقـــــد القـــــرض المـــــؤرخ فـــــي  ـــــة ثابت ـــــث للمحكمـــــة ان المدیونی ـــــه تب و حیـــــث ان

و كذا من خلال كشفي الحسـاب المـرفقین بالمقـال الافتتـاحي و اللـذین لـم یكونـا محـل 20/9/1999
لتـي متـع بهـا المشـرع منازعة جدیة من طرف المستانف علیه الشـیئ الـذي تبقـى معـه قرینـة الحجیـة ا

الحسابیة قائمة .المغربي الكشوفات 
و حیث انه یترتب عما ذكر اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستانف فیمـا قضـى بـه مـن 

بأدائـهعبـد االله 2عدم قبول الطلب و الحكم من جدید بقبولـه و فـي الموضـوع الحكـم علـى السـید 
درهــــــم مــــــع الفوائــــــد القانونیــــــة مــــــن تــــــاریخ الطلــــــب أي 1.178.385،82مبلــــــغ 1لفائــــــدة الشــــــركة 

الى یوم الاداء مع تحدیـد الاكـراه البـدني فـي حالـة عـدم الاداء فـي الادنـى و تحمیلـه 10/12/2001
الصائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
.ستئنافقبول الافي الشـــكل : 

لا و الحكـم ـــباعتبـاره و الغـاء الحكـم المسـتانف فیمـا قضـى بـه مـن عـدم قبـول الطلـب شكفي الـجوھــر : 
ــــد االله بادائــــه لفائــــدة الشــــركة 2مــــن جدیــــد بقبولــــه و فــــي الموضــــوع الحكــــم علــــى الســــید  مبلــــغ 1عب

الى یوم الاداء مع تحدیـد 10/12/2001درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب أي 1.178.385,82
في الأدنى و تحمیله الصائر.الأداءالاكراه البدني في حالة عدم مدة 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
لتجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف ا

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.2009- 11- 03أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شـــــركة مســـــاهمة فـــــي شـــــخص رئـــــیس وأعضـــــاء 1الشـــــركة بـــــین 
مجلسها 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة حمید الأندلسي الأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفاوصفهب

.2أحمد وحامد انوبین السید
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد بنیس الأستاذ مانائبه

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستعلىوبناء

.2009-09-29استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5249/2009

صدر بتاریخ:
03/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7930/5/2004

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3688/07/8

و/ع
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بواســـطة محامیهـــا الأســـتاذ حمیـــد 1إســـتأنفت الشـــركة 06/07/2007ریخ حیـــث إنـــه بتـــا
فـي 07/03/2007الأندلسي الحكم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ         

درهم مع 6.180.591,57والقاضي بأداء المدعى علیهما تضامنا مبلغ 7930/04/5الملف عدد 
إلــى یــوم الأداء وتحمیلهمــا الصــائر وبتحدیــد مــدة الإكــراه البــدني 01/07/2000الفوائــد القانونیــة مــن 

في الأدنى وبرد باقي الطلبات.

في الشكـــل:
سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتـاریخ الاستئنافيحیث إن المقال 

04-03-2008.

وفي الموضــوع:
12/05/2005الحكــم المســتأنف أنــه بتــاریخ حیــث یســتفاد مــن الرجــوع إلــى وثــائق الملــف و 

بواســطة محامیهــا الأســتاذ حمیــد الأندلســي بمقــال إلــى رئــیس المحكمــة التجاریــة 1تقــدمت الشــركة 
درهم من قبل حسابهما 6.685.830,59بمبلغ ابالدار البیضاء تعرض فیه أنها دائنة للمدعى علیهم

الأداء رغــم إنــذارهما لــذلك تلــتمس الحكــم وانهمــا امتنعــا عــن30/06/2000المكشــوف الموقــوف فــي 
01/07/2000ابتـــداء مـــن %13,25علیهمـــا بأدائهمـــا لهـــا مبلـــغ الـــدین مـــع الفوائـــد البنكیـــة بنســـبة 

ـــغ  ـــى القیمـــة المضـــافة ومبل ـــاذ 700.000,00والضـــریبة عل درهـــم كتعـــویض مـــع شـــمول الحكـــم بالنف
لصائر.المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمیلهما ا

وبنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا مــن قبــل المــدعى علیهمــا والتــي دفعــا فیهــا بعــدم اختصــاص 
المحكمة التجاریة نوعیا للبت في الطلب.

وحیـــث انـــه بعـــد إدراج القضـــیة مـــن جدیـــد بعـــد الاختصـــاص أدلـــى المـــدعى علیهمـــا بواســـطة 
على أساس ذلـك أن المدعیـة جاء فیها بان الطب لا ینبني 04/01/2006محامیهما بمذكرة بجلسة 

لم  تبرز نوع القرض الذي نتج عنه الدین المذكور ولا كیفیة احتساب فوائده ولم تدل بأي عقد یثبـت 
المدیونیـة المزعومـة وان كشـف الحسـاب المــدلى بـه جـاء غامضـا ومبهمــا وضـم أرقامـا غیـر معــروف 

كشـوف حسـابیة لأجلـه یلتمسـان أساسـا اصلها ولا فائدتها ولا طریقة احتسابها وانهما لم یتوصلا بأیـة 
الحكــم بـــرفض الطلــب واحتیاطیـــا إجـــراء خبــرة حســـابیة لتحدیـــد اصــل الـــدین المترتـــب فــي ذمتهـــا عـــن 

الحساب الجاري وحفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة.
وبناء على تبادل المذكرات بین طرفي الادعاء بواسطة نائبهما.
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والقاضي بإجراء خبرة حسابیة في 10/05/2006مهیدي الصادر بتاریخ بناء على القرار الت
الموضوع لتحدید المدیونیة أسندت للخبیر السید العیاشي خیا.

وبناء على تقریر الخبرة المنجزة في الموضوع.
وحیــث إنــه بعــد تعقیــب الأطــراف علــى الخبــرة أصــدرت المحكمــة التجاریــة حكمهــا المســتأنف 

ة:أعلاه بالعلل التالی
"حیث إن موضوع الدعوى یهدف إلى الحكم بما هو مسطر بصحیفة الادعاء."

"وحیث نازع المدعى علیهمـا فـي الكشـف البنكـي المعـزز للـدعوى بسـبب غموضـه وتضـمینه 
أرقاما غیر معروف أصلها ولا فائدتها ولا طریقة احتسابها."

"وحیث قضت المحكمة تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة في الموضوع."
"وحیـث إن الثابـت مــن تقریـر الخبـرة المنجــز وفـق مـا یقتضــیه القـانون أن المدیونیـة المتخلــذة 

درهـم دون احتسـاب 6.180.591,57محـددة فـي مبلـغ 07/01/2000بذمة المدعى علیهما بتاریخ 
باعتبار تبقـى فوائـدا غیـر مسـتحقة لكـون البنـك لـم تعمـل علـى قفـل 08/01/2000الفوائد ابتداء من 

والحـال أن تـاریخ 30/06/2000وتحویل رصیده المدین إلى حسـاب المنازعـات إلا بتـاریخ الحساب
كما تنص على ذلك دوریة والي بنك المغرب."07/01/2000قفل الحساب التنظیمي هو 

"وحیث نازع طرفي الادعاء في تقریر الخبرة."
النقط الواردة بالقرار "لكن، حیث انه بالرجوع إلى تقریر الخبرة اتضح بأنه أجاب على جمیع

التمهیـدي وفـق مـا یجــب قانونـا وان أي إغفـال لـم یــرد بـه ممـا یتعـین معــه اعتبـاره ورد منازعـة طرفــي 
الادعاء فیه لعدم جدیتها."

درهـم وذلـك 6.180.591,57علیهما عـامرة بمبلـغ ى"وحیث انه تبعا لذلك تكون ذمة المدع
."07/01/2000إلى غایة 

د البنكیة مردود لعدم وجود اتفاق یقضي بترتیبها بعد حصـر الحسـاب "وحیث إن طلب الفوائ
وصیرورته محل منازعة على أن البنك تبقى محقة فقط في الفوائد القانونیة لثبوت التأخیر في الأداء 

."08/01/2000ویقضى بها من الیوم الموالي لحصر الحساب الذي هو 
لمدعیــــــة طلــــــب الفوائــــــد ابتــــــداءا مــــــن             "لكــــــن، حیــــــث إن الثابــــــت مــــــن الملتمســــــات النهائیــــــة ل

01/07/2000".
ترتیـب الفوائـد القانونیـة مـن ه"وحیث إن المحكمة لا تقضي بـأكثر ممـا طلـب ممـا یتعـین معـ

إلى یوم الأداء."01/07/2000
وحیــث اســتأنفت المدعیــة الشــركة العامــة للأبنــاك الحكــم المــذكور مســتندة فــي ذلــك إلــى انــه 

معیبة ذلك أن السید الخبیر أشار في تقریره إلى أن البنك العارض لم یمـده بسـلالیم استند على خبرة
المغـرب كالفوائد فأعاد احتسابها ولاحظ انه طبق أسعار فائدة تفوق تلك المرخص بها من طـرف بنـ
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دون أن یبـــین الســـعر المطبـــق فعـــلا مـــن قبـــل العـــارض ولا الأســـعار المـــرخص بهـــا مـــن طـــرف بنـــك 
مكن المحكمــة مــن مراقبــة ذلــك، إن الخبیــر المعــین لــم یبــین كــذلك طریقــة احتســابه المغــرب حتــى تــت

للفوائــد وعلــى أي أســاس هــل بســعر الفائــدة الاتفــاقي أم لا ؟ وخلــص دون أي ســند إلــى القــول بكــون 
درهـــم منـــذ فـــتح الحســـاب إلـــى غایـــة قفلـــه 55.474,16البنـــك قـــد اقتطـــع فوائـــد غیـــر مســـتحقة بلغـــت 

مـــن عقـــد 4ةم تطبـــق إلا ســـعر الفائـــدة الاتفـــاقي المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادوالحـــال أن الطاعنـــة لـــ
نقطة كعمولة وهذه الفائدة قابلة للتغییر حسب 0,50سنویا بما فیها %12,50القرض وذلك بنسبة 

قرار السلطات المالیة وان عدم بیان نسبة الفائدة المطبقة لدلیل على الدراسة السـطحیة التـي قـام بهـا 
ثائق ، ومن جهة أخرى فان الخبیر ذكر في تقریره بان البنك العارض لـم یعمـل علـى قفـل الخبیر للو 

إلا أن قیام البنك بقفل الحساب وتحویله 07/01/2000عوض 30/06/2000الحساب إلا بتاریخ 
یرجــع إلــى المحــاولات التــي 07/01/2000عــوض 30/06/2000بتــاریخ تإلــى حســاب المنازعــا
الوضعیة بصفة حبیة لكن دون جدوى، ومع ذلك فانه عند إقفال الحساب تمنح باشرها آنذاك لتسویة 

نمــن مدونــة التجــارة وا504مــدة لتصــفیة وبانتهائهــا یتحــدد الرصــید النهــائي طبقــا لمقتضــیات المــادة 
وان القــانون المــذكور 30/06/2000إلــى 07/01/2000مــدة التصــفیة هــي تلــك المتراوحــة مــا بــین 

لـم تجـب علـى الـدفوع ي بنك المغرب، ومن جهة ثالثة إن محكمة الدرجة الأولىمقدم على دوریة وال
المثارة من قبل الطاعن بشأن الاخلالات التي شابت الخبرة المنجزة ابتدائیا كما أن الحكم المسـتأنف 
جانب الصواب كذلك حینما رفـض طلـب الفوائـد البنكیـة مؤكـدا علـى اسـتحقاق البنـك للفوائـد القانونیـة 

مــن عقــد 10، والحــال أن المــادة بعلــة انــه لا یوجــد أي اتفــاق یقضــي بترتیبهــا بعــد  حصــر الحســاب
4لالقــرض تــنص علــى اســتمرار إنتــاج الفوائــد بعــد قفــل الحســاب وبالنســبة المتفــق علیهــا فــي الفصــ

من ق ل ع حینما رفـض طلـب 259المشار إلیها أعلاه، والحكم المستأنف خرق مقتضیات الفصل 
حقـــة فـــي التعــویض مـــادام قـــد التعــویض بعلـــة أن الفوائــد القانونیـــة تحـــل محلــه والحـــال أن الطاعنــة م

أثبتــت تــأخیر المســتأنف علیهمــا فــي الأداء، لــذلك تلــتمس رد الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم 
من جدید وفق المقال الافتتاحي.

ـــیس بمـــذكرة بجلســـة          وحیـــث أجـــاب المســـتأنف علیهمـــا بواســـطة محامیهمـــا الأســـتاذ محمـــد بن
یرتكــز علــى أســاس لكــون الخبــرة المــأمور بهــا ابتــدائیا جــاء فیهــا بــان الاســتئناف لا27/11/2007

أوضحت الاخلالات المرتكبة من قبل البنك المستأنف الذي عمد إلى تطبیق فائدة غیر مرخص بها 
كما عمـد كـذلك إلـى عـدم 1996طرف بنك المغرب وغیر تلك المسجلة في السوق المالي لسنة نم

واسـتمر فـي احتسـاب فوائـد غیـر مسـتحقة أصـلا، والــدلیل قفـل الحسـاب فـي التـاریخ المحـدد لـه قانونـا 
ملیــون درهـــم فــي حـــین البنــك یطالـــب بمبلــغ یضـــاعف مبلـــغ 3علــى ذلـــك هــو أن مبلـــغ القــرض هـــو 

مـن ق ل ع، والتمسـا 874القرض المذكور وهو ما دفع بالعارضـین إلـى التمسـك بمقتضـیات المـادة 
رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي.
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المـــــــذكرة بإســـــــناد النظـــــــر المـــــــدلى بهـــــــا مـــــــن قبـــــــل نائـــــــب المســـــــتأنفة بجلســـــــة وبنـــــــاء علـــــــى 
15/01/2008.

محكمة الاستئناف التجاریة أصدرت قرارا تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة.وحیث ان
وحیـــث ان الخبیـــر انتهـــى فـــي تقریـــره إلـــى ان الحســـاب الجـــاري عـــرف رواجـــا مطابقـــا لـــروح 

-05-20درهـــم إلا انـــه منـــذ 3.000.000,00مبلـــغ التســـهیلات التـــي حـــددت باتفـــاق الطـــرفین فـــي
درهــم وان 4.000.000,00بــدا الحســاب یســجل تجــاوزات الســقف الممنــوح حتــى فــاق مبلــغ 1996

وآخــر عملیــة دائنــة ســجلت 08/01/1997درهــم فــي 6500,00آخــر عملیــة مدینــة ســجلت بمبلــغ 
2000-06-30ولـــــم یـــــتم قفـــــل الحســـــاب إلا فـــــي07/01/2000درهـــــم فـــــي 75.000,00بمبلـــــغ 

درهــم إلا ان مبلــغ الــدین 6.685.830متضــمنا الفوائــد مــع تحویلــه إلــى حســاب المنازعــات فــي مبلــغ 
هـــــو مبلـــــغ 2000-01-07یجـــــب ان یصـــــل فـــــي التـــــاریخ الـــــذي یتعـــــین اقفـــــال الحســـــاب بـــــه وهـــــو 

درهـــــم، 223.362هـــــو 1999-12-31إلـــــى 1999-01-01درهـــــم والفوائـــــد مـــــن 5.995.237
درهــم وتخصــم منهــا الفوائــد الغیــر 17.830هــو 2000-01-07إلــى 2000-01-01والفوائــد مــن 

درهــــم وبالتــــالي  یصــــبح المبلــــغ 53.205المســــتحقة لتجــــاوز ســــقف الأســــعار المتداولــــة وهــــو مبلــــغ 
درهم.6.183.224هو 2000-01-01الإجمالي المستحق للمدعیة في حدود 

جـــاء فیهـــا ان تقریــــر 2009-06-09ســـة لعقـــب بمــــذكرة بج1وحیـــث ان دفـــاع الشـــركة 
مختلا شكلا إذ لیس به ما یدل على استدعاء الخبیر للاطراف على الوجه القانوني.الخبرة

وفـــي الجـــوهر اتســـم بخاصـــیتین الأولـــى انـــه أبـــدى رأیـــه فـــي نقـــط قانونیـــة ممـــا یشـــكل خرقـــا 
من ق م م.59لمقتضیات الفصل 

ى اسـتنتاجاته علـى نسـخ مـا ورد فـي والثانیة انه لم ینفذ أمـر المحكمـة بكـل امانـة وجدیـة وبنـ
الخبرة المنتقدة التي اجریت أمام محكمة الدرجة الأولى وان المحكمـة غیـر ملزمـة بـاراء الخبـراء طبقـا 

من ق م م فان العارض یلتمس الحكم وفق استئنافه.66للفصل 
جــــاء فیهــــا ان 2009-06-09وحیــــث ان دفــــاع المســــتأنف علیهمــــا عقــــب بمــــذكرة بجلســــة 

مـن ق م 63م یستدعي العارضین بصفة قانونیة مما یكون معه قد خرق مقتضیات الفصل الخبیر ل
م.

مـن ةوموضوعا فان الخبیر رغم وقوفه على جمیع الخروقات التي اقدم علیهـا البنـك وخاصـ
عدم اقفال الحساب في التاریخ المحدد له قانونا واحتساب فوائد غیر مستحقة أصلا والمطالبة بسعر 

خلاصـة تتنـاقض ق السعر المحدد من طرف بنك المغرب فانه بـالرغم مـن ذلـك خلـص إلـىفائدة یفو 
-08جملــة وتفصــیلا مــع ملاحظاتــه وانــه تــرك احتســاب الفوائــد مفتوحــا بالنســبة للمســتأنفة وذلــك مــن 

إلــى غایــة یــوم التنفیــذ بــدون أي ســند قــانوني والتمســا أساســا التصــریح بعــدم قبــول تقریــر 01-2000
واحتیاطیا استبعاده والأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعیة.الخبرة شكلا 
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أكد فیها ما سبق.2009-09-29وحیث ان دفاع البنك عقب بمذكرة بجلسة 
2009-10-13وحیث اعتبرت المحكمـة القضـیة جـاهزة وحجزتهـا للمداولـة والنطـق بجلسـة 

.2009-11-03ومددت لجلسة 2009-10-27ومددت لجلسة 
ــةالمحكمــ

عاب الطاعن على الحكم المطعون فیه استناده على خبرة معیبة وعدم قضائه بالفوائد حیث 
من عقد القـرض وعـدم قضـائه بـالتعویض واكتفائـه بالفوائـد 10البنكیة المنصوص علیها في الفصل 

القانونیة.
التـي تبـث مـن خلالهـا ان الحسـاببإجراء خبـرة حسـابیة وحیث ان محكمة الاستئناف أمرت 

ســجل فیــه عملیــة دائنــة وهــو التــاریخ الــذي2000-01-07لــم یتوقــف عــن الحركیــة إلا مــن تــاریخ 
یكــون قــد احتــرم الأجــل 2000-06-30درهــم وبــذلك فــان قیــام البنــك بقفلــه فــي 75.000,00بمبلــغ 

المنصوص علیه في دوریة والي بنك المغرب التي تلزم الابناك بقفل الحساب المدین المتوقـف فعلیـا 
ل اجل السنة من تاریخ آخر عملیة.داخ

وحیث انه تبث إذن من تقریر الخبرة ان البنك احتسب فائدة فاقت في بعض الاحیان سـقف 
فــي البنــكدرهــم وان 53.205غ لــالنســب المعلنــة مــن طــرف بنــك المغــرب حیــث بلغــت التجــاوزات مب

هـذا المبلـغ مـن المبلـغ تعقیبیه على هـذه الخبـرة لـم ینـازع فـي هـذه الخلاصـة، ممـا یترتـب عنـه خصـم
درهم.6.632.625درهم، فتبقى المدیونیة محصورة في مبلغ 6.685.830,00المطلوب وهو 

وحیث انه بخصوص الفوائد البنكیة المطلوبة من المستأنف فقد صح ما عابه الطاعن على 
تفاقلااه تمنالحكم المستأنف ذلك انه برجوع المحكمة إلى المادة العاشرة من عقد القرض تبت لها ا

الأطـراف علـى اســتمرار الحسـاب الجـاري للمقتــرض فـي انتـاج الفوائــد حسـب النسـب المنصــوص بـین
%0,50و %12,50مــن نفــس العقــد والتــي تــم تحدیــد الفائــدة فیهـــا بنسبـــة 4علیهــا فــي الفصــل 

كعمولة.
ت مــــن ق ل ع ان الالتزامــــا230وحیــــث انــــه مــــن الثابــــت قانونــــا حســــب مقتضــــیات المــــادة 

التعاقدیة المنشاة على وجه صـحیح تقـوم مقـام القـانون بالنسـبة إلـى منشـئیها ممـا یترتـب عنـه اعتبـار 
درهـــم 6.632.625,59الاســـتئناف وتعـــدیل الحكـــم المســـتأنف وذلـــك برفـــع المبلـــغ المحكـــوم بـــه إلـــى 

لصـــائر وشـــمول الحكـــم بالفوائـــد التعاقدیـــة بـــدل القانونیـــة مـــن تـــاریخ طلبهـــا إلـــى یـــوم التنفیـــذ وجعـــل ا
بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
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:حضوریاو علنیا انتهائیا و وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الاستئناف.في قبول سبق البث بالفي الشـــكل : 

اعتبــــــاره جزئیــــــا وتعــــــدیل الحكــــــم المســــــتأنف وذلــــــك برفــــــع المبلــــــغ المحكــــــوم بــــــه إلــــــى ب:فــــــي الجوهـــــــــر

رهــم وشــموله بالفوائــد التعاقدیــة بــدلا مــن القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب إلــى یــوم التنفیــذ ) د6.632.625,59(

وبتاییده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

كمة الاستئناف التجاریةمح
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 03/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1عبد الحمید بین السید 
.الرباطالمحامي بهیئة خالد اصوابنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.م.ش2الشركة وبین 
.الرباطالمحامي بهیئة حسن التاذليالأستاذ ا نائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معار 

.06/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5251/2009

صدر بتاریخ:
03/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2939/8/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
686/2009/8
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ســـوم والمــؤدى عنـــه الر 1تقــدم بـــه الســید عبـــد الحمیـــد بنــاء علـــى المقــال الاســـتئنافي الـــذي 
تحـت 15/04/08والـذي یسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر بتـاریخ 23/01/2009القضائیة بتـاریخ 

مبلـــغ 2والقاضـــي بـــأداء المـــدعى علیـــه لفائـــدة الشـــركة 2939/8/07فـــي الملـــف رقـــم 1252رقـــم 
درهم وتحدید الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات وتحمیله الصائر.58.483,75

ـل:في الشكــ
حیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا، ممــا یكــون معــه مقبــولا 

شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدمت بواســطة دفاعهــا 2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان الشــركة 

مبــالغ مالیـــة انهـــا دائنــة فــي مواجهــة المـــدعى علیــه ببمقــال للمحكمــة التجاریــة بالربـــاط عرضــت فیــه 
بمقتضى كشف حسابي لذلك یلتمس ما یلي :

درهــم كأصــل الــدین مــع الفائــدة 58.483,75الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لفائدتــه مبلــغ 
26/10/2005ابتــداء مــن %10القانونیــة زیــادة علــى الضــریبة علــى القیمــة المضــافة المحــددة فــي 

رهـم مـع تحدیـد مـدة الإجبـار فـي الأقصـى مرفقـا د1.000إلى یوم التنفیذ وتعـویض عـن المطـل قـدره 
طلبه بكشف حسابي.

مفادها انه 25/03/08وبناء على مذكرة جواب المدعى علیه بواسطة نائبه المقدمة بجلسة 
یجب على المدعیة ان تدلي بكشوفات حسابیة مستجمعة للشروط المتطلبة قانونا وكـذا الوثـائق التـي 

یة، والتمس لأجل ذلك، التصریح بعدم قبول الطلب وفـي الموضـوع تثبت سبب الدین وطبیعته القانون
الحكم برفضه.

وحیث ان المحكمة التجاریة أصدرت الحكم المطعون فیه.
 

حیث ان المستأنف حدد أوجه استئنافه في النقط التالیة :
1 
ث ان الحكم المطعون فیـه بالاسـتئناف لـم یعـر دفوعـات العـارض أدنـى اهتمـام، بعلـة انـه حی

علـــى العـــارض الإدلاء بمـــا یفیـــد عكـــس مـــا هـــو مقیـــد بالكشـــوفات الحســـابیة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف 
المستأنف علیها، وبان هذه الكشوفات الحسابیة تتوفر على جمیع الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا.
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ذا التعلیــل مــردود علیــه ولــم یصــادف الصــواب نظــرا لكــون الكشــوف الحســابیة وحیــث ان هــ
المدلى بهـا صـادرة عـن المسـتأنف علیهـا ممـا یعنـي ان القـول بكـون العـارض ملـزم بـالإدلاء بمـا یفیـد 
عكــس مــا هــو مقیــد بهــا تعلیــل نــاقص، حیــث كــان أحــرى بمصــدرة الحكــم اللجــوء لــدوي الاختصــاص 

توضح بشـكل مفصـل محتویـات الكشـف وهـل احترمـت المسـتأنف علیهـا والأمر بإجراء خبرة حسابیة
مــن قــانون مؤسســة 106ومــا بعــدها مـن مدونــة التجــارة وكــذا المــادة 496كـل مــا تــنص علیــه المــادة 

.05/03/98الصادرة بتاریخ 98ج 4الائتمان وما نصت علیه دوریة بنك المغرب عدد 
یـل غیـر مبنـي علـى أسـاس قـانوني وموضـوعي وبالتـالي وحیث ان الحكم الابتدائي جاء بتعل

.الإلغاءیكون مجانبا للصواب فیما قضى به وواجب 
وحیث ان دفاع المستأنف علیها توصل ولم یدل بأي جواب.

فاعتبرتهـــا المحكمـــة جـــاهزة وحجزتهـــا للمداولـــة 06/10/09وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 
.03/11/2009ومددت لجلسة 27/10/2009والنطق بجلسة 

 
حیـــث ان الطـــاعن عـــاب علـــى الحكـــم المســـتأنف اســـتناده علـــى كشـــف حســـاب صـــادر عـــن 

المدعیة وعدم أمره بإجراء خبرة حسابیة لتوضیح محتویات الكشف.
تخول الحق للمحتج 06/07/93من ظهیر 106لكن حیث انه لئن كانت مقتضیات المادة 

إلا ان المشـــرع اشـــترط فـــي هـــذه المنازعـــة الجدیـــة واثبـــات ضـــده بكشـــف الحســـاب حـــق المنازعـــة فیـــه 
الحجیـــة التـــي متـــع بهـــا المشـــرع الكشـــوف الحســـابیة فـــي المـــادة عكـــس مـــا ضـــمن بـــه والا فـــان قرینـــة 

من مدونة التجارة تبقى قائمة.492المذكورة أعلاه وفي المادة 
علــى صــادر قــرار للمجلــس الأجــاء فــيوحیــث ان هــذا مــا كرســه الاجتهــاد القضــائي وهكــذا 

منشــور بــالتقریر الســنوي للمجلــس 377/98فــي الملــف عــدد 1053تحــت عــدد 16/05/01بتــاریخ 
مـن مدونـة التجـارة والمـادة 492بمقتضـى المـادة ما یلي : " 133و 132ص 2001الأعلى لسنة 

بشــان مؤسســات الائتمــان فــان كشــف الحســاب المســتخرج مــن الــدفاتر 06/07/93مــن ظهیــر 106
للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجیتها الاثباتیة في المیدان التجاري وعلى مـن یـدعي التجاریة 

العكس إثباته ... "
وحیث انه یتعین رد ما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص.

وحیث انه بخصوص عدم أمر محكمة الدرجـة الأولـى بـإجراء الخبـرة فانـه لا یوجـد أي نـص 
تخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التحقیـق مـن بحـث او خبـرة طالمـا انهـم قانوني یلـزم قضـاة الموضـوع با

وجــدوا فــي عناصــر الملــف مــا یكفــیهم لاســتخلاص النتــائج المفیــدة للبــت فــي النــزاع (انظــر فــي هــذا 
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8075/88فــي الملــف الاجتمــاعي عــدد 17/02/92الصــدد قــرار المجلــس الأعلــى الصــادر بتــاریخ 
.75حة صف1992یونیو 7عدد بالإشعاعمنشور 

وحیث انه یترتب عما ذكر رد الاستئناف والحكم بتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على 
رافعه.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وغیابیا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.برده وتأییدفي الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 3/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.سعید1بین السید 
.ن حركاتنور الدینائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

ــــك وبــــین  ــــه القــــانوني واعضــــاء مجلســــه 2البن فــــي شــــخص ممثل
.الاداري

.طارق الرقیقينائبه الأستاذ 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.6/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

./ ق م م146والفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5257/2009

صدر بتاریخ:
3/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11538/5/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1765/2009/8

ف/ف
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سـعید والـذي یسـتانف بمقتضـاه الحكـم 1الـذي تقـدم بـه السـید يبناء على المقـال الاسـتئناف
ــــــاریخ عــــــن الر التجــــــاري الصــــــاد ــــــة بالدارالبیضــــــاء بت تحــــــت عــــــدد 24/12/2008محكمــــــة التجاری

درهـم مـع الفوائـد 55.206,90والقاضي على المدعى علیه بادائه للمـدعى مبلـغ 11538/5/2007
القانونیـة مـن تــاریخ الطلـب لغایــة التنفیـذ وبتحمیــل المحكـوم علیـه الصــائر وتحدیـد الاكــراه البـدني فــي 

الادنى.

في الشكـــل:
ن المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا حیــث ا

شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدم بمقال للمحكمة التجاریة 2حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف ان البنك 

الرصـید درهـم ترتـب عـن55.206,90فیه ان موكله دائن للمدعى علیه بمبلغ ضبالدارالبیضاء یعر 
المدین لحسابین سلبیین. وان جمیع المحاولات الودیة لاسـتخلاص الـدین بـاءت بالفشـل لـذلك یلـتمس 
الحكـــم علیـــه بادائـــه مبلـــغ الـــدین والفوائـــد والتعـــویض والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة وبجعـــل الحكـــم 

مولا بالنفاذ المعجل وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى.شم
في حق المدعى علیه اصدرت المحكمة التجاریة الحكم المطعون فیه.وبعد تنصیب قیم 

اوجھ الاستئناف
اولا من حیث خرق حق الدفاع:

حیث انه لا یوجد من ضـمن وثـائق الملـف مـا یفیـد اسـتدعاء العـارض، وفـق مـا تـنص علیـه 
فصول قانون المسطرة المدنیة.

لا، طبقــا لمقتضــیات الفصــول وحیــث ان عــدم احتــرام هــذه الاجــراءات المنصــوص علیهــا شــك
حتـــــرام الاجـــــراءات الالزامیـــــة بخصـــــوصمـــــن القـــــانون المـــــذكور، اضـــــافة الـــــى عـــــدم ا37-38-39
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هـذه الاجـراءات فـي الطعـن الاستدعاء بواسطة قیم، مما یكون معه العارض محقا في حفظ حقه فـي 
عند الاقتضاء.

ــدقاع یســ تدعي معــه التصــریح وحیــث ان عــدم احتــرام هــذه الاجــراءت یشــكل خرقــا حقوقــو ال
والقول بان الحكم المؤسس على هذه المسطرة المعیبة یعتبر باطلا.

ثانیا:
وحیــث انــه انطلاقــا مــن هــذا المبــدأ، فانــه لا یمكــن الاعتــداد بــالتبلیغ المزعــوم بواســطة القــیم، 

مما یعتبر معه هذا الاستئناف داخل الاجل القانوني لكونه بقي مفتوحا وساریا لفائدة العارض.
من حیث الموضوع:

حیث ان العلة الوحیدة التي استند علیها الحكـم الابتـدائي، التـي مفادهـا ان كشـفي الحسـابین 
من مدونة التجارة لیست حجة مطلقة اعتبارا لمایلي:492جة طبقا للفصل حیعتبر 

حیـــث كشـــف الحســــاب الـــذي یعتبـــر حجــــة حســـب مقتضـــیات الفصــــل المـــذكور هـــو كشــــف 
من 2006من ظهیر 118میع البیانات الاساسیة التي نص علیها الفصل الحساب الذي یتضمن ج

حكمها، والتي من بینها منشور والي بنك المغرب، ومن في القانون المنظم لمؤسسات الائتمان ومن 
هــذه البیانــات الاساســیة اصــل المدیونیــة وســعر الفائــدة المطبــق، وجمیــع العملیــات التــي كــان یعرفهــا 

ي الضلع الدائن او الضلع المدین.حساب الزبون سواء ف
وحیــث یتضــح مــن كشــفي الحســاب المعتمــدین مــن قبــل المســتانف علیهــا یفتقــدان الــى هــذه 

492العناصر الاساسیة، وبالتالي فانها لا ترقـى الـى الحجـة الثبوتیـة المنصـوص علیهـا فـي الفصـل 

من مدونة التجارة.
انـــه اســـتنادا علـــى ذلـــك، فــان الحكـــم الـــذي اعتمـــد هـــذه العلــة یكـــون فـــي غیـــر محلـــه، وحیــث 

ومعرض للالغاء.
:وحیث ان دفاع البنك ادلى بمذكرة خلال المداولة جاء فیها

فیما یخص الزعم بخرق حق الدفاعاولا:
مـن 39-38-37حیث یزعم المستانف بـان المكمـة الابتدائیـة لـم تحـرم مقتضـیات الفصـول 

انون المذكور.الق
وحیث ان هاته المزاعم تفتقر الى الجدیة، ذلك ان المحكمة احترمت الاجراءات المسطریة.

حیث قامت باسـتدعاء المـدعى علیـه بالطریقـة العادیـة، وحینمـا رجعـت الاسـتدعاء بملاحظـة 
اعمـه قامـت باسـتدعائه بالبریـد المضـمون، لتقـرر فـي حقـه تعیـین قـیم، وبالتـالي فـان مز ترجع للمرسل 

في هذا الشق لا تستند الى أي اساس.
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مـــن حیـــث الموضـــوع: حیـــث ان المســـتانف یـــزعم بـــان كشـــفي الحســـاب المضـــمنین مـــن قبـــل 
الى الحجة الثبوتیة المنصوص علیها ىالى البیانات الاساسیة وبالتالي فانها لا ترقانالعارض یفتقد
من مدونة التجارة.492في الفصل 

ترقــــى الــــى الجدیــــة، خاصــــة وان المســــتانف لــــم یبــــین مــــا هــــي وحیــــث ان هاتــــه المــــزاعم لا 
492الاخـلالات التـي شـابت الكشــوف الحسـابیة حتـى یمكـن القــول بانهـا لا تحتـرم مقتضـیات المــادة 

من مدونة التجارة.
وحیث ان مزاعمها تبقى مجردة ولا یمكن الالتفات لهـا بـاي شـكل مـن الاشـكال، خاصـة وان 

یخالف ما ضمن بالكشف الحسابي.المستانف لم یأتي باي دلیل 
وبالتالي تبقى مزاعمه هشة وبدون اثبات.

والتمس الحكم برفض الاستئناف وتایید الحكم المستانف 
فحضـــر دفـــاع المســـتانف واعتبـــرت المحكمـــة 6/10/2009وحیـــث ادرجـــت القضـــیة بجلســـة 

.3/11/2009القضیة جاهزة وحجزتها للمداولة والنطق بجلسة 

ةــالمحكم
-39-38-37مســتانف خرقــه لمقتضــیات الفصــول ن الطــاعن عــاب علــى الحكــم الحیــث ا

من ق م م.
وحیث انه ثبت للمحكمة صحة مـا نعـاه الطـاعن علـى الحكـم المطعـون فیـه ذلـك ان محكمـة 

الملاحظة التي رجع بها الاسـتدعاء أن الدرجة الاولى قررت تنصیب قیم في حق المدعى علیه رغم 
لتنصیب 39للمرسل لا تخول تنصیب قیم مادام المشرع اشترط في الفصل بالبرید وهي عبارة ترجع

علیه مجهول بالعنوان موضوع الاستدعاء.ى قیم ان یكون المدع
وحیــث انــه ومــن جهــة اخــرى فهــي لــم تحتــرم اجــراءات القــیم كمــا هــي منصــوص علیهــا فــي 

لعامـة والسـلطات الاداریـة الفصل المذكور التي تتطلب البحـث عـن المعنـي بـالامر بمسـاعدة النیابـة ا
الــى يانون وتــؤدعلیهــا الحكــم باطلــة لمخالفتهــا للقــالشــيء الــذي تعتبــر معــه الاجــراءات التــي اســتند 

بطلان الحكم المستند علیها.
مــن ق م م لاتخـــول الحــق لمحكمــة الاســتئناف التصـــدي 146وحیــث ان مقتضــیات المــادة 

حكمـة الاسـتئناف التجاریـة تبـین لهـا مـن معطیـات والفصل في النزاع الا اذا كانت القضـیة جـاهزة وم
النازلــة انهــا غیــر جــاهزة للبــث فیهــا ممــا قــررت معــه ارجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء 

للبث فیه طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریا وعلنیاوهي تبت انتهائیا
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتباره وابطـال الحكـم المسـتانف وبارجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء للبـث في الـجوھــر : 

فیه طبقا للقانون وبحفظ البث في الصائر.

ناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في الم

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

یةمحكمة الاستئناف التجار 
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

10/11/2009أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الكریم سمادنائبه الأستاذ 

من جهة.مستأنفابوصفه

شــــــخص مــــــدیره         و أعضــــــاء مجلســــــه فــــــي2البنــــــك وبــــــین 
الإداري.

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.06/10/2009استدعاء الطرفین لجلسة و 
قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19المـــادة وتطبیقـــا لمقتضـــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5368/2009

صدر بتاریخ:
10/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3719/17/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1560/2009/8

ح/م



1560/2009/8رقم الملف : 

2

مؤدى عنه بواسطة نائبه بمقال استئنافي الإدریسي المامومن1السید تقدم 06/03/2009بتاریخ 
القاضي برفض 27/10/2008الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ الحكمبموجبه ستأنف ت

الطلب.

في الشكـــل:
حیــث قــدم الاســتئناف وفــق صــیغه القانونیــة صــفة و أجــلا و أداء الأمــر الــذي یتعــین معــه التصــریح 

بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدم بمقال ف و المقال الاستئنافي أن المدعي (الطاعن)المستأنكمتفید الوقائع كما انبنى علیها الح

ت مـــن العقـــد المـــؤرخ فـــي ـدرهـــم كمـــا هـــو ثابـــ700.000ك مبلـــغ ـاقتـــرض مـــن البنـــهأنـــفیـــه عـــرضیافتتـــاحي
ــــــــــــــــك ســــــــــــــــجل أداءات بحســــــــــــــــاب 22/09/1999 ــــــــــــــــین للعــــــــــــــــارض مــــــــــــــــن وصــــــــــــــــولات الأداء أن البن وتب

المفتــــوح باتفــــاق مــــع البنــــك 03410786205301و بحســــاب آخــــر بــــدل رقــــم 20786255354401035
و الذي كان من الواجب أن یكون هو الحساب المخصص لتسجیل أداء القرض.

درهــم تحــت طائلــة 200.000لــذلك یلــتمس المــدعي الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لفائدتــه مبلــغ 
اذ المعجل، و تحمیله الصائر.درهم عن كل یوم تأخیر، شمول الحكم بالنف500غرامة تهدیدیة قدرها 

صورة للكشف الحسابي.-صور وصولات الأداء-بصورة لعقد القرض-و أرفق المقال: 
أدلى دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یجیب فیها علـى دفوعـات المـدعي 26/05/2008و بجلسة 

خــرى ثانویــة تشــیر إلــى مبینــا بــأن الحســاب البنكــي یتكــون مــن سلســلة أرقــام تشــكل أســاس الحســاب و أرقــام أ
مراجــع الوكالــة البنكیــة المفتــوح رقــم الحســاب المــدون بعقــد القــرض العقــاري و كــذا الكشــوفات الحســابیة. و أن 
الاختلاف في الأرقام الثانویة لحساب المدعي راجع إلى إحالته إلى قسم المنازعات بعد تسجیل مجموعة من 

مســؤولیة لانعــدام عناصــرها بالإضــافة إلــى أن المتعلــق بعــدم ةأیــالأقســاط غیــر المــؤداة. و أنــه لا مبــرر لقیــام 
توصله بالكشوفات الحسابیة هو الآخر دفع مردود و هو ما یتعارض مع ما اقر به المدعي بتوصـله بكشـف 

المذكرة بإنذارات بالأداء.أرفقالحساب المدلى به مما یتعین معه الحكم برفض الطلب. و 
المدعي بمذكرة تعقیبیة یؤكد فیها ما جاء في المقـال الافتتـاحي أدلى دفاع30/06/2008و بجلسة 

للدعوى.
أدلــــت نائبــــة المــــدعى علیــــه بمــــذكرة تعقیــــب لــــم تــــأت فیهــــا بجدیــــد مؤكــــدة 15/09/2008و بجلســــة 
دفوعاتها السابقة.



1560/2009/8رقم الملف : 

3

المطعون فیه و المشار إلى منطوقه أعلاه.الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 
التعلیل الذي اعتمده الحكم المستأنف لا علاقة له بالنزاع استئنافه على أن و أسسالمدعياستأنفه 

فیه العارض مع البنك عقد القرض اتفق معه فـي نفـس العقـد علـى فـتح حسـاب ذلك أنه في الوقت الذي أبرم
الحسـاب، حسـاب القـرض، معـدا أصـبحخاص تابع لعقد القرض المحدد المدة إذ منح للحساب رقم خـاص و 

الشـهریة بانتظـام و الأقساط الشهریة مـن تـاریخ إبـرام عقـد القـرض إلـى تـاریخ انتهائـه، و تتبـع الأداءاتلتلقي
تسـجیل الأقسـاط الشــهریة التـي قــد یـتم التقــاعس عـن أدائهــا فـي إبانهــا، و تسـجیل الفســخ الجزائـي إن وجــد، و 

لاق الحسـاب بصـفة نهائیـة طبقـا تسجیل المدیونیة غیـر الحالـة بعـد تصـفیتها فـي حالـة الفسـخ الجزائـي، و إغـ
من مدونة القانون التجاري.503و 493لمقتضیات الفصلین: 

فلــو أن البنــك كــان قــد احتــرم بنــود عقــد القــرض و فــتح حســابا خاصــا بعقــد القــرض و اســتعمله فــي 
عملیاتــه لكــان مــن المســتحیل أن یكــون هنــاك نــزاع حــول حالــة المطــل المزعومــة، إذ كــان ســیكتفي باســتخراج 

لكشوف الحسابیة من الحساب الخاص بالقرض لیثبت و بكل سهولة و بوضـوح مـا إذا كـان هنـاك اسـتحقاق ا
یوما أم لا.15حال و بقي بدون أداء رغم الإنذار بأدائه داخل اجل 

لكن المسؤول عـن الحسـاب المكلـف بفسـخه و تسـجیل عملیاتـه هـو البنـك، و أن عـدم تنفیـذ التزاماتـه 
قصیره.ناتجة عن إهماله و ت

و أن مسؤولیة البنك عن حسـاب القـرض هـي مسـؤولیة ثابتـة، و أن المحكمـة لـم تفـرق بـین الحسـاب 
العادي الخاص بالقرض و الحساب الجاري لأنها لم تدقق في عقد القـرض، إذ افترضـت أن الحسـاب المتفـق 

ها و حكمهـا ممـا جعـل علیه حسابا جاریا و عززت افتراضها بالاجتهاد الفقهـي الفرنسـي و بنـت علیـه افتراضـ
منـــه حكمـــا عـــدیم التعلیـــل، و الحـــال أن الجـــواب لا یكمـــن فـــي الاجتهـــاد الفرنســـي و إنمـــا یكمـــن فـــي الوثـــائق 

الموجودة بین یدي المحكمة.
مــن القــانون 113ببنــود العقــد هــو إخــلال بالقــانون كــذلك لأن الفصــل الإخــلالو حیــث مــن ثــم فــإن 

لا تأخـــذ إلا بالكشـــوف 118لاتفـــاق، كمـــا أن مقتضـــیات الفصـــل البنكـــي یـــنص علـــى أن تتفـــتح الحســـابات با
الحسابیة المستخرجة من حسابات الاتفاق.

و مـــن ثـــم فمـــادام أن البنـــك لـــم یســـتعمل الحســـاب الخـــاص بـــالقرض أصـــلا فإنـــه مـــن بـــاب تحصـــیل 
الحاصــــل ألا تكــــون هنــــاك كشــــوف حســــابیة مســــتخرجة مــــن حســــاب القــــرض أصــــلا كــــذلك، و أن الكشــــوف 

لتــي یــدلي بهــا البنــك فــي الملفــات التــي أخــذ منهــا العــارض صــورة و أدلــى بهــا للمحكمــة تثبــت أنهــا الحســابیة ا
غیـر مســتخرجة مــن حسـاب القــرض، لأنهــا تحمــل أرقامـا غیــر أرقــام حسـاب القــرض، و أن المشــكل لا یكمــن 
فـــي الأرقـــام فقـــط، بـــل یكمـــن فـــي الســـحاب فـــي حـــد ذاتـــه، و أن الكشـــوف المســـتخرجة مـــن الحســـاب الخـــاص 

بالقرض هي وحدها تصلح لأن تكون حجة عن عملیات القرض.
مـــن ق ت أدى إلـــى انعـــدام التعلیـــل. التقصـــیر فـــي 491الوســـیلة الثانیـــة: خـــرق مقتضـــیات الفصـــل 

على مذكرات العارض أدى إلى انعدام التعلیل:الإطلاع
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ا علـى على مذكرات العارض من جهة و علـى اعتمادهـإطلاعهاذلك یتجلى بوضوح من عدم أنو 
الاستنتاج و الافتراض من جهة ثانیة.

ــــى المــــذكرة المــــدلى بهــــا بجلســــة بالنســــبة لعــــدم إطلاعهــــا ــــالرجوع إل ــــه ب ــــى مــــذكرات العــــارض فإن عل
في الحیثیة الأولى ما یلي: "أمـا بالنسـبة للكشـف الحسـابي 4یتبین أنه جاء في الصفحة رقم 10/10/2008

ملف المقدم مـن طـرف البنـك و المتعلـق بـدعوى الحجـز لـدى المدلى به من طرف العارض فإنه مأخوذ من ال
الغیر".

بالنســـبة لاعتمادهـــا علـــى الافتـــراض و الاســـتنتاج فإنـــه عنـــدما افترضـــت المحكمـــة أن العـــارض كـــان 
یتوصل بالكشوف بصفة دوریة فإنها تكون قد بنت حكمها على افتـراض خـاطئ و أن الأحكـام لا تبنـى علـى 

ى الواقع الثابتة و المؤسسة.الافتراضات و إنما تبنى عل
حیث یتضح أن البنك لم یتمكن من إثبات توجیه الكشوف الحسابیة الدوریة للعارض و أن المحكمـة 
لــم تــتمكن مــن تعلیــل حكمهــا تعلــیلا قانونیــا و موضــوعیا ممــا أدى بــالحكم بــأن یكــون عــدیم التعلیــل و مخالفــا 

مـر الـذي یتعـین معـه إلغـاؤه و تحمیـل البنـك مسـؤولیة من مدونة القانون التجـاري الأ491لمقتضیات الفصل 
أخطائه.

من م ق ت:503و 431الوسیلة الثالثة: خرق مقتضیات الفصلین 
ببنود العقد و القـانون مـن أجـل الإخلالحیث جاء في المقال الافتتاحي للعارض أن البنك عمد إلى 

تـأتى لـه ذلـك عنـدما تقـدم بـدعوى الأداء زاعمـا أنـه دائـن للعـارض بمبلـغ: خلق مدیونیـة وهمیـة، و أنـه بالفعـل
درهــم و الحــال أن المدیونیـــة المطلوبــة غیــر حالـــة و غیــر مســتحقة لأنهـــا ناتجــة عــن الفســـخ 563.623,78

التعسفي لعقد القرض، و أنها بذلك مدیونیة وهمیة.
علـــى كشـــوف حســـابیة لا علاقـــة لهـــا و أنـــه مـــن أجـــل إثبـــات المدیونیـــة الوهمیـــة عمـــد إلـــى الاعتمـــاد 

بحساب القرض من جهة و مستخرجة من حساب مفتوح بإرادة البنك المنفردة من جهة ثانیة، و الحال أنه لا 
یمكن إثبات مدیونیة القرض إلا بكشوف حسابیة مستخرجة من حساب عقد القرض.
ساب و تصفیته بـالطرق حیث إنه ما دام لم یشغل حساب عقد القرض فإنه لم یتمكن من إغلاق الح

المسـتأنفمـن م ق ت، و أن الحكـم 503و 493القانونیة المنصوص علیها بموجـب مقتضـیات الفصـلین: 
لم یجب على هاته الوسائل مما یكون معه قـد خـرق مقتضـیات الفصـلین المـذكورین و یتعـین إلغـاؤه و الحكـم 

بتحمیل البنك مسؤولیة أخطائه.
أنــــــه منــــــذ حیثیتــــــه الأولــــــى أخــــــذ اتجاهــــــا معاكســــــا للقــــــانون حیــــــث یلاحــــــظ مــــــن الحكــــــم المســــــتأنف

و للموضــــوعیة، و اتجــــه فــــي التعلیــــل نحــــو الافتراضــــات لأنــــه غیــــر مــــتمكن مــــن وثــــائق الملــــف و مذكراتــــه 
و تجنــب الخــوض فــي المعطیــات الثابتــة الأمــر الــذي یتعــین معــه إلغــاؤه و الحكــم بأقصــى مــا جــاء فــي مقــال 

ارض.الع
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أجابت المستأنف علیها بأنه و خلافا لما یزعمه الطاعن فإن الحكم جاء معللا تعلـیلا كافیـا و سـلیما 
و واضحا و لا یشوبه أي خرق مزعم.

و حیـث أضـاف أن معظـم القـوانین التــي قننـت نظـام الحسـاب تبقـى قاصــرة علـى السـلوك بـه المســلك 
حینمـا یصـبح الـدین الأبنـاكى العـرف كـل ذلـك للقـول بـان الحقیقي المنسـجم مـع قواعـده الأساسـیة القائمـة علـ

Leمنازعا فیه، فإنها تسجله في خانـة المنازعـات " contentieux و یتخـذ رقمـا آخـر أي یضـاف إلـى الـرقم "
الأصلي أرقاما جدیدة تشیر إلى أن الدین أصبح محل منازعة.

1لـــذي حســـب ادعـــاء الســـید بـــه و اعلـــى الوثـــائق المـــدلى بإطلاعهـــاو حیـــث هكـــذا تبـــین للمحكمـــة 

أي بعد مرور أكثر من سبع سنوات من تاریخ إبرام 31/03/2007یتضمن رقم حساب مغایر هو مؤرخ في 
عقــد القــرض و خــلال هــذه المــدة لــم تكــن هنــاك أي منازعــة بشــأن رقــم الحســاب بالإضــافة إلــى أن المؤسســة 

مضمون و إن لم یتوصل بها المدعي في الطور البنكیة وجهت رسائل إنذار من أجل الأداء بواسطة البرید ال
بالأداء.إنذاراتالابتدائي، فإن البنك بادر إلى توجیه 

و حیث بناء على هذه المعطیات اعتبر الحكم المتخذ انه لقیام المسؤولیة لا بـد مـن تـوفر عناصـرها 
لمناقشـة بـاقي العنصـرین ألا و هي الخطـأ و الضـرر و العلاقـة السـببیة و فـي النازلـة لا وجـود أساسـا للخطـأ 

مما یكون معه الطلب غیر مؤسس و یتعین رفضه.
و رقــم الحســاب المــدون 35207862أي 1حیـث بخصــوص هــذه النازلــة، فــإن رقــم حســاب الســید 

.بعقد القرض العقاري و كذا بالكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف البنك العارض
ملات البنكیة یكون كل حساب بنكي یتكون من سلسلة و حیث إن كل ما في الأمر هو أن في المعا

أرقــام أي بعــد فــتح الحســاب و الاخــر بعــد إحالــة الحســاب علــى قســم المنازعــات لا ســیما الأمــر یتعلــق بتقنیــة 
بنكیة معمول بها فـي جمیـع مؤسسـات الائتمـان لا تبـرر بتاتـا تمسـك المسـتأنف بـأي خـرق مزعـوم مـن طـرف 

قته بزبنائه.البنك للقوانین المنظمة لعلا
و حیــث إن اعتبــار تغییــر رقــم الســحاب فــلا یمكــن اعتبــاره خطــأ بنكیــا بــأي حــال مــن الأحــوال، لأن 
التغییر كان بناء على توجیهات والي بنـك المغـرب المعمـول بهـا فـي المیـدان البنكـي و التـي تلـزم المؤسسـات 

ت حســاب خــاص و مســك المحاســبة البنكیــة بتحویــل الــدین المنــازع فیــه إلــى قســم المنازعــات و بتســجیله تحــ
المتعلقة به بطریقة خاصة و هو ما یستلزم بالضرورة تغییر رقم الحساب.

، فإن الحكم الابتدائي صرف النظر عن دفوعه لمـا تبـین لهـا أن 1و حیث خلافا لما یزعمه السید 
ثل هذه الدفوع.المستأنف كان یتوصل بالكشوفات الحسابیة و إلا لما انتظر مدة سبع سنوات لإثارة م

و حیث عاین الحكم الابتدائي أیضا ان قیام المسؤولیة غیر متوفرة في النازلة الحالیة لكون شروطها 
للخطـأ لمناقشـة بـاقي العنصـرین و علـى أساساهي الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة و اعتبر أنه لا وجود 

ام التعلیل.هذا الأساس صرف النظر عن زعمه و لا یمكن هذا بمثابة انعد
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و و حیث هكذا، فإن تمسك المستأنف بمزاعمه یستوجب إثباته للخطأ و الضرر الحاصـلین 
العلاقة السببیة بینهما مثلما سلف شرحه أعلاه.

حیث یجدر بالتالي تأیید الحكم الابتدائي المتخذ في جمیع ما قضى به مع تبني تعلیله.
ه الاستئنافي.عقب الطاعن مؤكدا كل ما جاء في مقال

تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 06/10/2009و عنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 
.10/11/2009مددت لجلسة 27/10/2009

محكمــة الاستئـناف

و خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه فإن مسؤولیة البنك تـنهض علـى أسـاس الخطـأ إنه حیث 
أن -كمـا هـو الحـال فـي نازلتنـا-علـى المتضـرر بالنسـبة للمسـؤولیة العقدیـة و الضرر معا، و لذلك یتعـین

و یبرهن علاوة على ذلك على وجود الضرر و العلاقة بین الخطأ أنیثبت إخلال البنك بأحد التزاماته و 
الضــرر. و أن المحكمــة بإطلاعهــا علــى وثــائق الملــف المــدلى بهــا مــن طــرف الطــاعن نفســه تبــین أن عقــد 

ـــاریخ ال ـــم الحســـاب: 21/09/1999قـــرض للســـكن كـــان بت أن، و 03520786205301و تضـــمن فعـــلا رق
إلـى غایـة 1999صور وصولات الأداء المحتج بها من طرفه تتضمن رقم حساب مغایر و هي مؤرخـة مـن 

تــاریخ آخــر وصــل أداء. و انــه طیلــة هــذه الفتــرة و التــي تجــاوزت ثمــاني ســنوات مــن تــاریخ إبــرام 2008ســنة 
لعقد كان الطاعن على علم بأن أقساط القرض التي كان یؤدیها كانت تسجل بحساب یحمـل رقـم مغـایر لمـا ا

منازعـة بشـأن رقـم الحسـاب و علیـه فـإن مجـرد تغییـر أيهو متفق علیه، و لم تكن هناك و طیلة هـذه المـدة 
التغییـر لـم تصـحبه زیـادة فـي رقم الحساب لا یمكن أن یكون خطأ موجبا لقیـام المسـؤولیة البنكیـة مـا دام هـذا 

عن فــي نازلــة الحــال لــم یثبــت أن أو إنقــاص مــن الحقــوق الثابتــة لــه بموجــب العقــد. و الطــاالطــاعنالتزامــات 
دم جدیتـه و تأییـد الحكـم توقفه عن الأداء كان بسبب تغییر رقم الحساب. الأمر الذي یتعین رد الاستئناف لع

ول الطلب بدل من رفض الطلب.المستأنف و تعدیله جزئیا بالحكم بعدم قب

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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ــــب.            الحكــــم المســــتأنف إلغــــاءباعتبــــاره جزئیــــا و  و الحكــــم مــــن جدیــــد بعــــدم قبــــول الطل

یل الطاعن الصائر.و تحم

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 10/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1فتیحة ةبین السید
.مصطفى السایحالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

شـــخص ممثلهـــا القــــانوني رئـــیس واعضــــاء فــــي2القـــرض وبـــین 
.مجلسها الاداري

.بسمات وشریكاتهاةالأستاذاهتنائب
.الدارالبیضاءبهیئة اتالمحامی

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.7/7/2009جلسة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الاخرىوالفصول 

قرار رقم :
5378/2009

صدر بتاریخ:
10/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2570/8/2007

مه بمحكمة الاستئناف التجاریةرق
2948/2009/8

ف/ف
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســتانف بمقتضــاه 16/6/09حیــث تقــدم نائــب الطاعنــة بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ 

1938/8/04فــــي الملــــف عــــدد 5/7/07محكمــــة التجاریــــة بالربــــاط بتــــاریخ الحكــــم الصــــادر عــــن ال
فتیحــة بادائهــا للمــدعي 1القاضــي فــي الشــكل بقبــول الــدعوى وفــي الموضــوع علــى المــدعى علیهــا 

درهــم وتحمیلهــا الصــائر، تحدیــد 4000.00درهــم مــع تعــویض قــدره 67970,25مبلــغ 2القــرض 
الخطـأ المـادي الـوارد والحكـم القاضـي باصـلاحاقي الطلبـاتدني فـي الادنـى ورفـض بـمدة الاكراه البـ

فـــي القاضـــيو 2570/8/07فـــي الملـــف  عـــدد 22/9/08ر عـــن نفـــس المحكمـــة بتـــاریخ دبـــه والصـــا
بدیباجـة الحكـم الصـادر عـن هـذه وضوع باصـلاخ الخطـأ المـادي الـواردل بقبول الطلب وفي المكالش

والمتعلــق بالاســم 2209تحــت عــدد 1938/8/2004فــي الملــف عــدد 5/7/2007المحكمــة بتــاریخ 
وتحمیل المدعیة الصائر.بدل سمیر 1علیها وذلك بجعله دعىمالعائلي لل

في الشكـــل:
حیـــث انـــه لا دلیـــل علـــى تبلیـــغ الحكـــم المســـتانف واعتبـــارا لكـــون الاســـتئناف مســـتوف لبـــاقي 

الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا.
ــم یعــزز بشــهادة التســلیم محترمــة للشــروط حیــث و  ان الــدفع بعــدم القبــول غیــر منــتج مــادام ل

القانونیة المطلوبة في هذا الباب.

وفي الموضــوع:
والســیاحي تقــدم بواســطة نائبتــه  لــى وثــائق الملــف ان القــرض العقــار حیــث یســتفاد بــالرجوع ا

عرض فیه:ی2004غشت 13بمقال لدى المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
31/8/99قــرض مصــادق علــى توقیعــه فــي دان المــدعى علیــه ابــرم مــع المــدعى علیهــا عقــ

مــن الشــروط الخاصــة 9درهــم كمــا یتجلــى مــن الفصــل 270000واســتفاد مــن خلالــه بقــرض بمبلــغ 
مــن العقــد علــى انــه فــي حالــة عــدم اداء قســط واحــد مــن اقســاط القــرض 13للعقــد وقــد نــص الفصــل 

جلهــا المحــدد فــان العقــد سیفســخ بقــوة القــانون والــدین باكملــه سیصــبح حــالا وان المتفــق علیهــا فــي ا
اداء اقسـاط القـرض الممنـوح لهـا واخلـت بالتزاماتهـا التعاقدیـة واصـبحت مدینـة  إالمدعى علیهـا لـم ترتـ

درهم ناتج عـن عـدم تسـدیدها لاقسـاط القـرض الممنـوح 34315,25للمدعى بمبلغ اصلي یرتفع الى 
لــى مــن كشــف الحســاب المشــهود بمطابقتــه للــدفاتر التجاریــة للمــدعي الممســوكة بانتظــام لهــا كمــا یتج

ولضـمان اداء هــذا الـدین قـدمت المـدعى علیهــا لفائـدة المـدعى رهنـا مــن 23/4/2004الموقـوف فـي 
لضـــمان اداء مبلـــغ 29908/20الدرجـــة الاولـــى انصـــب علـــى العقـــار موضـــوع الرســـم العقـــاري عـــدد 
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13/9/999یتجلى ذلك بشهاد التقیید الخاصـة المرفقـة طیـه المؤرخـة فـي درهم كما2751188,00

درهـــم أي مبلـــغ 6797925ع المـــدعى ازاء المـــدعى علیـــه هـــو  مـــوبـــذلك یصـــبح المبلـــغ الـــذي یـــدین 
درهــم الــذي یمثــل رصــید الحســاب الســلبي یخصــم منــه المبلــغ المضــمون بــالرهن وهــو 343158,25
درهـم مـع 67970.25لمـدعى علیهـا بادائهـا للمـدعى مبلـغ درهم ملتمسا الحكم على ا275188.00

مع تعویض عن مبلغ 23/4/04ابتداء من تاریخ توقیف الحساب أي %13الفوائد الاتفاقیة بسعر 
درهم، النفاذ المعجل، الصائر وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى وارفق المقال ب:7000

مــــع الاشــــعار ة الانــــذار الخاصــــة رســــالاصــــل عقــــد قــــرض، كشــــف حســــاب، شــــهادة التقییــــد 
بالتوصل.

تخلـــف نائـــب المـــدعى 21/6/2007جلســـة ء علـــى ادراج القضـــیة بعـــدة جلســـات منهـــا وبنـــا
.5/7/2007علیها بالرغم من توصله فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

المستانف المشار الى مراجعه ما قضى به اعلاه.وبنفس الجلسة صدر الحكم 
لرامي الى  اصلاح الخطأ المادي الذي تقدم به نفس المدعي وبناءا على مقال ا

اصــدرت خلالهــا 22/9/08وحیــث انــه بعــد ادراج الملــف بعــدة جلســات كانــت اخرهــا بتــاریخ 
بواسـطة نائبهـا 1فاسـتانفتها السـید فتیحـة هالمحكمة الحكم المشـار الـى مراجعـه ومـا قضـى بـه اعـلا

معتمدة على اسباب الاستئناف التالیة:
دم ارتكاز الحكم على أي اساس قانوني او واقعي:ع

فــــي الملــــف 5/7/2007یســــتفاد مــــن حیثیــــات الحكــــم موضــــوع الاصــــلاح الصــــادر بتــــاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط ما یلي:1938/8/2004

ان المـــدعى علیهـــا تقاعســـت عـــن تنفیـــذ التزاماتهـــا وتخلـــت عـــن اداء اقســـاط الـــدین كمـــا هـــو 
درهـــم الـــى غایـــة 343.158,25ل بیـــان الحســـاب الـــذي ســـجل مـــدیونیتها فـــي مبلـــغ واضـــح مـــن خـــلا

23/4/2004.
وان ذلـــــك غیـــــر مرتكـــــز علـــــى أي اســـــاس واقعـــــي والحـــــال ان العارضـــــة قـــــد دفعـــــت بتـــــاریخ 

درهم40.000,00مبلغ 13/9/2004
وكالــة عــلال بــن عبــد االله الربــاط 2بحســاب القــرض 1096850م رفقتــه وصــل الاداء رقــ

3160207003306400لقرض رقم ا

14/9/2004ستانف علیه والعارضة بتاریخ مرفقته ملحق الاتفاق المبرم بین ال

وانــه تبعــا لــذلك ســوف یثبــت لمحكمــتكم التنــاقص بــین مــا ورد ببیــان الحســاب المــدلى بــه مــن 
طرف المستانف علیه وما هو ثابت بوصل الاداء

لمستانف علیه والعارضةبین ا14/9/2004وملحق الاتفاق المؤرخ بتاریخ 
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یان الحساب المدلى به باعتباره منعدم بمما سوف تصرح معه محكمتكم بصرف النظر عن 
الحجیة.

درهـــم غیـــر مســـتحق بـــالنظر 67970,25وانـــه تبعـــا لـــذلك یكـــون المبلـــغ المحكـــوم بـــه وهـــو 
للبیانات المشار الیها اعلاه.

البة باجراء محاسبة لتـدقیق المدیونیـة بـالنظر للخلـل طوان العارضة ترى نفسها محقة في الم
الوارد باوراق المستانف علیه المدلى بها.

بـــه تدحضـــه  ىلهـــذه الاســـباب تلـــتمس العارضـــة الاشـــهاد بـــان بیـــان حســـاب المدیونیـــة المـــدل
الوثائق المدلى بها من طرف العارضة.

الحاصـــل بـــین البیانـــات ثیقـــة المدیونیـــة للتنـــاقض و القـــول تبعـــا لـــذلك بصـــرف النظـــر عـــن -
الصادرة عن نفس الجهة والحكم بالغاء الحكم المطعون فیه فیما قضى به.

بصفة احتیاطیة الامر باجراء خبرة حسابیة لتدقیق حساب المدیونیة مع حفظ حـق العارضـة 
في تقدیم مستنتجاتها الختامیة وتحمیل المستانف علیه الصائر.

المرفقات:
22/9/2008الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ نســخة عادیــة مــن الحكــم -1

باصلاح خطأ مادي2570/8/2007ملف 
5/7/2007نســـخة عادیـــة مـــن الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ -2

موضوع اصلاح الخطأ المادي1938/8/2004ملف رقم 
2كالـة القـرض بو 13/3/2004درهـم بتـاریخ 40.000,00صورة من وصل اداء مبلـغ -3

شارع علال بن عبد االله الرباط.
.14/9/2004والعارضة مؤرخ في 2صورة من ملحق اتفاق بین القرض -4

دیونیـة مقـد اقتصـرت المسـتانفة علـى الوحیث اجابت نائبة المستانف علیه بمـذكرة جـاء فیهـا 
بین الطـرفین بتـاریخ درهم متمسكة بوصل الاداء وملحق اتفاق مبرم 40.000معتبرة انها ادت مبلغ 

14/9/2004

لكن ان منازعتها في المدیونیة تبقى مجرد منازعة سلبیة مردودة علیها مـادام ان ذلـك الاداء 
مجـــرد اداء جزئـــي فـــي حـــین انهـــا ملزمـــة بـــاداء بـــاقي الـــدین المتخلـــذ بـــذمتها فضـــلا عـــن كـــون ملحـــق 

المتمسك به اصبح لاغیا لعدم احترامها لبنوده.
ان الاداء المتمسـك بـه یمثـل حسـب بنـود بروتوكـول الاتفـاق فوائـد التـاخیر واكثر مـن ذلـك، فـ

في حن ان دین القرض العقاري والسایحي المستخرج من دفاتره المحاسبتیة.
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ومــادام ان المســتانفة اقتصــرت علــى الــزعم بــاداء ذلــك المبلــغ دون اداء بــاقي الــدین المتفــق 
بــراءة ذمتهــا مــن الــدین كــاملا بفوائــده وتوابعــه، فــان علیــه فــي محلــق الاتفــاق ودون الادلاء بمــا فیــد 
مزاعمها على غرار منازعتها تبقى مردودة علیها.

ویجدر بالتالي رد استئنافها وتایید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به
حول عدم وجو أي مبرر لاجراء خبرة حسابیة:-

یونیـة حسـب زعمهـا لـیس لـه ان ملتمس المستانفة الراكي الـى اجـرا خبـرة حسـابیة لتـدقیق المد
مــا یبــرره مــادام ان الخبــرة لیســت حقــا مطلقــا للاطــراف یتعــین الاســتجابة الیهــا كلمــا طلبــوا وانمــا هــو 
اجـــراء تملـــك المحكمـــة عـــدجم الاســـتجابة الیـــه متـــى وجـــدت فـــي اوراق الـــدعوى ومســـتنداتها مـــا یكفـــي 

لتكوین قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء الى هذا الاجراء.
ان قضاء الدرجة الاولى بتـوفره علـى العناصـر الكافیـة للبـث فـي الطلـب لـم یكـن فـي حاجـة و 

الـــى المزیـــد مـــن التحقیـــق بـــاجراء خبـــرة فقـــرر البـــث فـــي الطلـــب دون اجـــراء خبـــرة مصـــادفا فـــي ذلـــك 
الصواب 

تحـت رقـم 20/5/2004وان محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء اصدرت قرارا بتـاریخ 
اكدت من خلاله ما یلي:4792/2003/9في الملف عدد 1752/2004

"وحیث تمسك الطاعنان بملتمس اجراء خبرة حسابیةى للوقوف على الحقیقة.
وحیث لا جدال انه في حالة ما اذا اثبت المدعي وجود الالتزام، فان من یدعي انقضـائه او 

عدم نفاذه تجاهه ان یثبت ادعائه.
كانــت قــد أیــدت دینهــا بعقــد الســلف وكشــف الحســاب، فانـــه وحیــث ان المســتانف علیهــا اذا 

بالمقابل لم یدعم الطاعنان ادعائهما من كونهما ادیا نما بذمتهما بایة حجة.
وحیــث لاجلــه وفــي غیــاب الحجــة علــى الاداء تبقــى دفــوع الطــاعنین غیــر جــدیرة بالاعتبــار 

ویتعین ردها"
بـــیعن اوعـــدم اخـــذهاكـــم برفضـــهویجـــدر بالتـــالي صـــرف النظـــر عـــن مـــزاعم المســـتانفة والح

الاعتبار وتایید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به وترك الصائر على عاتق رافعته.
مست فیها ضم ملف التبلیغ وحفظ بمذكرة التةعقب نائب المستانف29/9/09وحیث بجلسة 

حق موكلته في تقدیم مستنتجاتها بعد هذا الضم واحتیاطیا ایقاف البث 
ت المحكمــة اعتبــار القضــیة جــاهزة وثــم حجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار قــرر الجلســةوبــنفس 

.10/11/09مددت لجلسة 20/10/09بجلسة 

محكمة الاستئناف
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معتبــرة انــه ادت مبلــغ مدیونیــة حیــث ان الطاعنــة ركــزت فــي اســتئنافها علــى المنازعــة فــي ال
14/9/04ن مؤرخ في درهم متمسكة بوصل الاداء وملحق اتفاق مبرم بین الطرفی40.000

منازعة سلبیة مادام ان الاداء هو مجرد دالمدیونیة تبقى مجر وحیث ان منازعة الطاعنة في 
فضـلا علـى ان الملحـق المـذكور حسب بروتوكول الاتفاق في فوائد التـاخیر متمثلاداء جزئي للدین 

وبفوائده.داء الدین كاملا رام الطاعنة لبنوده وهي الملزمة بأاصبح لاغیا لعدم احت
ـــه مـــا یبـــرره ایضـــا مادامـــت المحكمـــة تتـــ ىوفر علـــوحیـــث ان ملتمســـها بـــاجراء خبـــرة لـــیس ل

یة للبث في طلب فالعناصر الكا
یتعین رده.و وحیث انه بناء على ذلك یكون الاستئناف غیر جدیر بالاعتبار 

مادهیقتضـي تأییـتعلـیلا صـائبا وهـو مـاا معللینعلى خلاف ذلك جاءینالمستانفینوالحكم
ئر.اصوتحمیل الطاعنة ال

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

وتحمیل الطاعنة الصائر.برده وتأیید الحكم المستانففي الـجوھــر : 

نة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والس

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 10/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

محمد.1السید بین 
الدارالبیضاء.المحامي بهیئة یوسف فلاح نائبه الأستاذ 

من جهة.ابوصفه مستأنف

شخص ممثله القانوني الكائن مقره.في 2القرض وبین
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین الكتاني نائبه الأستاذ

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
قع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم ت

.06/10/2009وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
5391/2009

صدر بتاریخ:
10/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12426/5/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
6056/2008/8
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قا للقانون.وبعد المداولة طب
بواســـطة 14/11/2008تقـــدم الطـــاعن بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ حیـــث

بالدارالبیضـاءالحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة فلاح یوسـف یسـتأنف بمقتضـاه محامیه الأستاذ 
ئه لفائدة المستأنف ضدها والقاضي علیه بأدا12426/5/2006في الملف عدد 28/02/08بتاریخ 

والصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في 25/11/06فوائده القانونیة من درهم مع20.068,69غ مبل
الأقصى ورفض باقي الطلب.

في الشكـــل:
كمـا هـو ثابـت مـن طـي 30/10/2008ان الحكم المطعون فیه بلغ للمستأنف بتـاریخ حیث

لمقــدم بالتــاریخ أعــلاه داخــل الأجــل التبلیــغ المرفــق بالمقــال الاســتئنافي، ممــا یكــون معــه الاســتئناف ا
مــن قــانون المحــاكم التجاریــة، واعتبــارا لكــون الاســتئناف مســتوف لبــاقي 18القــانوني عمــلا بالمــادة 

الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

:وفي الموضــوع
بواسـطة تقدم 2یستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فیه ان القرض حیث

ابــرم مــع المــدعى علیــه عقــدا عــرض فیــه انــهلــدى المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء محامیــه بمقــال
درهـم وان المـدعى علیـه تقـاعس 152.437استفاد مـن خلالـه بقـرض بمبلـغ 18/08/03مؤرخا في 

درهــم وذلـــك بـــدخول 172.505,69مبلـــغ 24/11/06بذمتـــه لغایــة عــن أداء الـــدین المــذكور فتخلـــذ 
وائــد إلــى غایــة هــذا التــاریخ كمــا یتجلــى ذلــك مــن كشــف الحســاب، وان جــزءا مــن هــذا الــدین وهــو الف

درهم مضمون برهن عقـاري موضـوع شـهادة التقییـد الخاصـة وان العارضـة تتـابع مسـطرة 152.437
درهــم لــیس 20.068,69تحقیــق الــرهن بالنســبة لهــذا المبلــغ وان مــا زاد علــى ذلــك المبلــغ وهــو مبلــغ 

رهن او ضمانة وأضافت ان جمیع المساعي الحبیة التي بذلت مـع المـدعى علیـه قصـد موضوع أي
حمله على الأداء بصفة حبیة باءت بالفشل والتمست من اجله الحكم على المدعى علیه بأداء مبلـغ 

ابتــداء مــن تــاریخ توقیــف الحســاب %10,50درهــم والكــل مــع الفوائــد الاتفاقیــة بســعر 20.068,69
درهــم وتحمیــل المــدعى علیــه الصــائر والنفــاذ 2.000بالإضــافة إلــى تعــویض قــدره 24/11/06فــي 

المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفقت مقالها بكشف الحساب، اصل عقد قرض ورسالة إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل المدعى علیه بواسطة دفاعه یصرح فیها انه 
موعة من الأقساط لفائدة المدعیة وان كشف الحساب المسلم لـه مـن طـرف مصـالح المـدعي أدى مج
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150.275,22یوضح ان مبلغ الدین المتبقي بعد الأداءات التي قام بها هو 2004إلى غایة یونیو 

درهم بمعنى ان العارض أدى ما یقارب مجمـل المطلـوب فـي المقـال الافتتـاحي وان الوثیقـة المسـتدل 
صــادرة عــن المــدعي، والتمســت مــن اجلــه التصــریح بــرفض الطلــب واحتیاطیــا إجــراء خبــرة بهــا هــي

حســابیة لتحدیــد حقیقــة الــدین المطالــب بــه مــن طــرف المدعیــة، والبــت فــي الصــائر وفــق مــا یقتضــیه 
القانون.

وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بهـا مـن طـرف المدعیـة بواسـطة دفاعهـا تصـرح فیهـا ان 
وان الأداءات التي تمت قبل هذا التاریخ قد تم 1/11/05یه توقف عن الأداء نهائیا منذ المدعى عل

لـم یقـم المـدعى 24/11/06خصمها وانه ابتداء من التاریخ المذكور إلـى غایـة حصـر الحسـاب فـي 
13علیــه بــأي أداء ممــا یجعــل الــدین حــالا بأكملــه بــدون اجــل تطبیقــا لبنــود العقــد وخاصــة الفصــل 

ن الكشف المدلى به من طرف المدعى علیه والصادر عن العارضة یسجل انه إلى غایـة وأضافت ا
بذمة المـدعى علیـه وهـو الشـيء المؤكـد كـذلك مـن خـلال الكشـف متأخراتلا توجد أیة 30/06/04

الحســابي المــدلى بــه مــن طــرف العارضــة ممــا یعــزز حجیتــه مؤكــدة ان طلــب إجــراء خبــرة حســابیة لا 
ان المــدعى علیــه لــم ینــازع فــي الكشــف الحســابي المزیــد مــن التماطــل طالمــا طائــل مــن ورائــه ســوى 

مـا هـو وارد بـه مـن عملیـات والتمسـت مـن اجلـه رد دفوعـات المـدعى المدلى به ولم یدل بمـا یخـالف 
علیه والحكم وفق المقال الافتتاحي.

صــد بــإجراء خبـرة حســابیة قأصــدرت المحكمــة حكمـا تمهیــدیا 28/06/07بتـاریخ حیـث انــه و 
تحدیــد قیمــة الــدین الــذي لا زال بذمــة المــدعى علیــه لفائــدة المدعیــة عهــدت بهــا للخبیــرة الســیدة ســلوى 

درهــم یؤدیهــا المــدعى علیــه بصــندوق المحكمــة داخــل اجــل 2.000فــي مبلــغ أتعابهــامــالكي وحــددت 
.إعلامهأیام من تاریخ 10

.وإمهالهدفاعه إعلاموحیث ان المدعى علیه تخلف عن أداء أتعاب الخبرة رغم 
المـــذكور الحكـــم بالدارالبیضـــاء أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة28/02/08بتـــاریخ وحیـــث انـــه

محمد.1السید أعلاه استأنفه 
الحكـــم جانـــب الصـــواب ذلـــك ان المحكمـــة عللـــت وحیـــث جـــاء فـــي موجبـــات الاســـتئناف بـــان

اب الصـادر عنهـا الحسـالحكم الابتدائي على كون المدعیة أثبتت بمقتضى عقد القرض وكـذا كشـف 
انقضاء الالتزام او عدم نفاذه تجاهه، وانـه عجـز عـن ذلـك لكنـه مدیونیتها للعارض الذي علیه إثبات 

جحـاف وان لإباموان مبلـغ القـرض یتسـإذعـانأكد للمحكمة كون الالتزام رغم كونـه صـادر مـن عقـد 
ات القــرض فــي هــذا مبلــغ القــرض الأصــلي مضــمون بــرهن وهــو مــا اســتقر علیــه التعامــل مــع مؤسســ

من الدین المطلوب علـى علاتـه وأدلـى تعزیـزا لـذلك بكشـف امهما ثبت كونه أدى مبلغأالإطار، وانه 
حساب سلم له من مصالح المستأنف علیه یثبت ان المبلغ المتبقي بذمته هو اقل من كل ما یطالب 
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شكل منازعة جدیـة وانـه به هذا الأخیر، وان منازعته في مبلغ الدین وفي كشف الحساب على هذا ال
لذلك التمس إجراء خبـرة لتحقیـق المبـالغ المسـتحقة لـه والتـي هـي ،لا یمكن للمحكمة ان تتجاهل ذلك

علیه، وانه لان استجابت المحكمة لطلب العارض فانها لم تمهلـه كفایـة لأداء الصـائر المحـدد لخبـرة 
انه لهذه الغایة یعید الالتماس القاضي رغم علاته لكونه من جهة یتواجد خارج مدینة الدارالبیضاء، و 

بــإجراء خبــرة للوقــوف علــى أحقیــة المبــالغ التــي للمســتأنف علیــه لدیــه، وانــه رغــم كــل ذلــك یــداوم علــى 
أداء الأقسـاط الشــهریة للــدین الــذي علیـه وكــذلك مبــالغ جانبیــة لوضــع حـد لهــذا النــزاع، والــتمس إلغــاء 

ا الأمر بإجراء خبرة حسابیة والبت في الصائر طبقا الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتیاطی
للقانون.

المســتأنف زعــم كونــه اثبــت انــه أدى فیهــا بــان بمــذكرة عــرضوحیــث أجــاب المســتأنف علیــه
مبلغــا مهمــا مــن الــدین غیــر ان المطلــوب هــو أداء كــل الــدین وبانتظــام وفــق شــروط العــق، وان عقــد 

ى ان مبلغ القرض یؤدى بواسطة أقساط شهریة منتظمـة، وانـه القرض الذي یجمع الطرفین ینص عل
ــم یكــن مواظبــا علــى دفــع  بــالرجوع إلــى الكشــف الحســابي المــدلى بــه مــن قبلــه یتبــین ان المســتأنف ل

01/11/05الأقساط المستحقة علیـه بـل انـه توقـف نهائیـا عـن سـداد الأقسـاط التـي علیـه ابتـداء مـن 
لعقـد، وان هـذا التوقـف وعـدم الانضـباط فـي دفـع الأقسـاط یجعـل سبقته توقفات متقطعة خلافا لبنود ا

مــن عقــد القــرض) 13دیـن العــارض كلــه حــالا وبغــض النظــر عــن المــدة المتبقیــة فــي العقــد (الفصــل 
ویتبــین ان المســتأنف لــم یكــن منضــبطا فــي دفــع الأقســاط المترتبــة علیــه وان المطلــوب منــه هــو أداء 

انسجاما مع بنـود العقـد وان الادعـاء بكونـه أدى نسـبة مهمـة نهاإبامجموع الأقساط الواجبة علیه في 
من مبلـغ القـرض لا یسـعفه فـي التنصـل مـن التزامـه الـوارد بالعقـد بالانضـباط فـي دفـع الأقسـاط، وان 

رغـم عـدم تـهالمحكمة التجاریـة أمـرت بـإجراء خبـرة لتحدیـد حقیقـة وحجـم المدیونیـة العالقـة بذمتـه لفائد
ا هو وارد بالكشف الحسابي، ومع ذلك فانه لم یستجب بأداء صائر الخبـرة، ممـا بما یخالف مإدلائه

وانـه فیمــا یتعلــق المماطلـة والتســویف إضـرارا بحقوقــه، یجعـل طلبــه هـذا طلبــا كیـدیا غایتــه المزیـد مــن 
بالكشف الحسابي الذي سبق للمستأنف ان أدلى به فانه لا یعتبر حجة مخالفة لمـا جـاء فـي الكشـف 

لمــدلى بــه مــن طرفــه لان الكشــف الأول هــو مجــرد بیــان یبعثــه للزبــون بخصــوص وضــعیة الحســابي ا
كــان المســتأنف فــي وضــعیة ســلیمة، إلا انــه بعــد هــذا 30/06/04القــرض، وانــه بالفعــل والــى غایــة 

توقــف المســتأنف عــن الأداء كمــا هــو مفصــل بالكشــف الحســابي المرفــق 01/11/05التــاریخ ومنــذ 
الكشـــف الحســـابي المعتمـــد مـــن قبـــل العـــارض لإثبـــات دینـــه لـــه حجیتـــه فـــي وانتتـــاحي، بالمقـــال الاف

الإثبات طالما ان المستأنف لم یستطع الإدلاء بما یخالفه او یناقض البیانات الواردة به وان الكشـف 
الحســابي المــدلى بــه مــن قبــل المســتأنف خــلال المرحلــة الابتدائیــة انمــا یعــزز مــن مصــداقیته دون ان 

مس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.ینال منها، والت
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وحیث عقب المستأنف بمذكرة عرض فیها انه یجب بدایة تذكیر المسـتأنف علیـه بـان الـدین 
موضوع الملف الحالي هو مبلغ غیـر مبلـغ القـرض الأصـلي المتعلـق باقتنائـه للشـقة الكائنـة بعنوانـه، 

ین، وان الكشــف الحســابي المــدلى بــه هــي وثیقــة صــادرة عــن المســتأنف وانــه أدى جــزء مهــم مــن الــد
درهـم والـتمس 10.000علیه تؤكد بشكل جدي كونه أدى مبلغا مهما، وان آخـر مـا دفعـه كـان مبلـغ 

الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحیــث عقــب المســتأنف علیــه بمــذكرة عــرض فیهــا بــان محاولــة المســتأنف خلــق منازعــة فــي 

وم به لا ترتكز على أساس بالنظر إلى انه لم یستطع الإدلاء بما یفید براءته مـن الـدین المبلغ المحك
وانـه وجـب تـذكیر الإجمـالي والمبلـغ المضـمون بـالرهن، المطالب به والمتعلق بالفرق بین مبلغ الـدین 

العقـد درهم تبعـا لبنـود 172.505,69المستأنف ان المدیونیة الإجمالیة المترتبة في ذمته محددة في 
وانه كما سبق بیانه في مذكرات العارض السابقة سواء المدلى بها خلال المرحلة الابتدائیة او خلال 
المرحلة الاستئنافیة فالمستأنف لـم یكـن منضـبطا فـي أداء الأقسـاط الشـهریة بـل ان الكشـف الحسـابي 

للصـــواب وبـــذلك یبقـــى الحكـــم الابتـــدائي مصـــادفر عـــن العـــارض ســـجل توقفـــه عـــن الأداء، الصـــاد
لوقوفه على مدیونیة المستأنف مما یتعین رد استئنافه والقول بتأیید الحكم المستأنف.

حضر الأستاذ الإدریسي عن الأستاذ الكتاني 06/10/2009أدرجت القضیة بجلسة وحیث
تقــــــرر اعتبــــــار القضــــــیة جــــــاهزة وتــــــم حجزهــــــا للمداولــــــة للنطــــــق بــــــالقرار بجلســــــة وأكــــــد مــــــا ســــــبق، ف

10/11/2009.

 
كونـه جانـب الصـواب لمـا قضـى علیـه الحكـم علـى المسـتأنفعابـه حیث انـه بخصـوص مـا 

یقـل عـن ذلـك المبلـغ، فـان ذلـك مـردود بأداء المبلغ المحكوم به رغم انـه اثبـت ان المتبقـى مـن الـدین 
ظـام على اعتبار انه بالرجوع إلى وثائق الملـف خاصـة الكشـف الحسـابي تبـین لهـا انهـا ممسـوكة بانت

الحساب وسیلة إثبات وفق شروط كشف یكون انه : " من مدونة التجارة أكد على 492وان الفصل 
لسـنة من ظهیر مؤسسـات الائتمـان118وان الفصل . "من ظهیر مؤسسات الائتمان106الفصل 
ـــذي حـــل محـــل الفصـــل 2006 كشـــوف تعتمـــد فـــي المیـــدان القضـــائي الهـــذهأكـــد علـــى ان126وال

ئل إثبات إلى ان یثبت ما یخالف ذلك.باعتبارها وسا
وان القـــول بـــان مـــن العملیـــاتوان منازعـــة المســـتأنف جـــاءت عامـــة ولـــم تخـــص أي عملیـــة

درهـم لان المسـتأنف علیــه 150.275,22المتبقــى مـن اصـل الـدین هــو المحكمـة ردت الـدفع بكـون
فوائــد والاقســاط شــامل للراســمال المتبقــى مــع ال24/11/2006بتــاریخ محصــور أدلــى بكشــف حســاب 
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غیـر الحالة والغیر المؤداة في حین ان الوثیقة المتمسك بها تتعلق فقط براسمال المتبقى بمعنى انهـا 
یتعـــین  رد هــذا الــدفع لعـــدم ارتكــازه علـــى لكافــة التوابـــع والاقســاط الحالــة والغیـــر المــؤداة ممــا شــاملة 
أساس.

درهم مـن اصـل 10.000مبلغ ه قام بأداء وحیث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف كون
الدین كما هو ثابت من الوصل المدلى به، فانه حقا برجوع المحكمة إلى الوصل المدلى به والمؤرخ 

تبین لها انه بالفعل قام المستأنف بأداء المبلغ المذكور أعـلاه، وان المسـتأنف علیـه 06/06/07في 
ن الدین مع العلـم ان بـاقي الـدین مضـمون لم ینازع فیه مما یتعین معه اعتبار هذا الأداء وخصمه م

تنفیذیا.برهن وان المستأنف علیه یتوفر على شهادة التقیید الخاصة والتي تعتبر سندا 
وحیـث انــه وبنــاء علــى ذلـك یتعــین اعتبــار الاســتئناف جزئیـا وتعــدیل الحكــم المســتأنف وذلــك 

درهم وبتأییده في الباقي.10.068,69بحصر المبلغ المحكوم به في 

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناففي الشـــكل : 

10.068,69وتعــدیل الحكــم المســتأنف وذلــك بحصــر المبلــغ المحكــوم بــه فــي اعتبــاره ب

لصائر بالنسبة.وبجعل ادرهم وبتأییده في الباقي
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.10/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.11نیابة عن ابنها القاصر 1ة آمال بین السید
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد مسعودي الأستاذ انائبه

من جهة.ةتأنفمسابوصفه

.في شخص ممثله القانوني2وبین 
.الرباطالمحامي بهیئة العربي الغرمول نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر علىوبناء

.13/10/2009بناء على استدعاء الطرفین لجلسة و 
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5394/2009

صدر بتاریخ:
10/11/2009

تجاریةرقم الملف بالمحكمة ال
2803/8/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
داولة طبقا للقانون.وبعد الم

11نیابـة عـن ابنهـا القاصـر 1اسـتانفت السـیدة امـال 15/03/2007حیث انه بتـاریخ -

بواســـطة محامیـــه الأســـتاذ محمـــد مســـعودي الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 
ـــف عـــدد 16/05/2006 ـــة المرحـــوم2803/2005/8فـــي المل ـــیهم ورث والقاضـــي بـــأداء المـــدعى عل

إلـى 01/08/2005درهم مع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ 121.724،50مبلــغ 2لفائدة یوسف 
تاریخ الأداء وتحمیلهم الصائر بالنسبة وتحدید مدة الاكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي.

في الشكـــل:
تــــاریخ الاســـتئناف ســــبق البـــث فیــــه بـــالقبول بمقتضــــى القـــرار التمهیــــدي الصـــادر بحیـــث ان 

13/5/2008.

وفي الموضــوع:

12/12/2005حیث یستفاد من الرجـوع علـى وثـائق الملـف والحكـم المسـتانف انـه بتـاریخ -

بواســطة محامیهــا الأســتاذ العربــي الغرمــول بمقــال إلــى رئــیس المحكمــة التجاریــة 2تقــدمت شــركة 
درهــم لغایــة حصـــر 121.724،50بمبلـــغ بالربــاط تعــرض فیـــه أنهــا دائنــة للمـــدعى علیــه یوســف 

وانها امتنعت عن الأداء رغم انذارها لذلك تلتمس الحكم علیه بادائه 30/06/2003الحساب بتاریخ 
مـــن تـــاریخ حصـــر %13،25درهـــم مـــع الفوائـــد البنكیـــة والاتفاقیـــة وقـــدرها 121.724،50لهـــا مبلـــغ 

الفوائـد القانونیـة مـن إلى تاریخ الأداء والضریبة على القیمة المضـافة و 30/06/2003الحساب وهو 
درهـــم تعویضـــا عـــن التماطـــل والنفـــاذ المعجـــل وتحدیـــد مـــدة 12.500،00تـــاریخ حلـــول الـــدین ومبلـــغ 
الاكراه البدني في الأقصى.

ــــــة بواســــــطة نائبهــــــا بجلســــــة  ــــــدمت بهــــــا المدعی ــــــى المــــــذكرة الاصــــــلاحیة التــــــي تق وبنــــــاء عل
سـطرة ومواصـلتها فـي اسـم ورثـة والتي التمست مـن خلالهـا الاشـهاد لهـا باصـلاح الم15/12/2004

واعتبــار ان الــدعوى قــدمت فــي مــواجهتهم مــع احلالهــم محــل مــورثهم فــي الأداء المرحــوم یوســف 
والحكــم تبعــا لــذلك علــى الورثــة بــادائهم تضــامنا فیمــا بیــنهم كــل المبــالغ المحــددة بالمقــال، وذلــك فــي 

حدود ما ناب كل واحد منهم من تركة المرحوم.
على ذلك أصدرت المحكمة التجاریة الحكم المستانف أعلاه بالعلل التالیة:وحیث انه بناءا
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"حیـــث ان الطلـــب یهـــدف إلـــى الحكـــم علـــى ورثـــة المـــدین المســـتفید مـــن القـــرض كمـــا ســـطر 
أعلاه."

"وحیث تخلف علیهم عن الحضور رغم التوصل."
"وحیــث عــزز الطــرف المــدعي دعــواه بمجموعــة كشــوفات حســاب تظهــر عجــزا فــي حســاب 

درهم."121.724،50ورث المدعى علیه اتجاه المدعیة بما قدره م
"وحیـــث ان الكشـــوفات الحســـابیة المســـتخرجة مـــن دفـــاتر الأبنـــاك اتجـــاه زبائنهـــا لهـــا حجیتهـــا 

إذا كانت ممسوكة بانتظام وغیر منازع فیها."6/7/93من ظهیر 106الثبوتیة طبقا للمادة 
ه مــــن المبــــالغ المطلوبــــة ممــــا یتعــــین معــــه "وحیــــث لا دلیــــل علــــى بــــراءة ذمــــة المــــدعى علیــــ

الاســــتجابة للطلــــب كــــل فــــي حــــدود منابــــه فــــي تركــــة مــــورثهم ان وجــــدت، وبالتــــالي لامجــــال للحكــــم 
بالتضامن."

نیابة عن ابنهـا القاصـر بواسـطة محامیهـا الحكـم المـذكور 1وحیث استانفت السیدة أمال 
لبـت فـي الطلـب لأنـه لایوجـد ضـمن وثـائق مستندة في ذلك إلى ان المحكمة التجاریة غیر مختصة ل

تـاجر كمـا أنـه لا الملف ما یفید ان القرض المزعوم ناتج عن عقد تجـاري أو أن المرحـوم یوسـف 
توجـــد أیـــة حالـــة مـــن الحـــالات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون احـــداث المحـــاكم 

لطـــرف المـــدني لایواجـــه بمقتضـــیات مـــن مدونـــة التجـــارة تـــنص علـــى ان ا4التجاریـــة كمـــا ان المـــادة 
القانون التجاري والذي لایطبق إلا أمام المحاكم التجاریة واحتیاطیا فـي الشـكل فـان المسـتانف علیهـا 
لــم تــدل بالعقــدة الرابطــة بینهــا وبــین المــدعى علیــه ولــم تبــین نــوع العلاقــة التــي تربطهــا خاصــة وانــه 

ان المســـتانف علیهـــا قـــد خرقـــت مقتضـــیات لاعلاقـــة لـــه بالكشـــوف المســـتدل بهـــا ومـــن جهـــة أخـــرى فـــ
مــن ق.ل.ع إذ أنهــا أدلــت فقــط بصــورة مــن الجریــدة الرســمیة لاثبــات الادمــاج وان هــذه 440الفصــل 

الصورة وحتى على فرض أنها أصلیة فانها لاتتضمن الاسم الجدیـد الـذي أصـبحت تحملـه الشـركتین 
لیهــا ومــن جهــة ثالثــة فــان هــذه الاخیــرة المنــدمجتین وبالتــالي فهــذه الوثیقــة لاتثبــت صــفة المســتانف ع

وجهت دعواها دون تحدید الورثة ولا أسمائهم وصفتهم ومهنتهم او مـوطنهم ومحـل اقـامتهم كمـا أنهـا 
قــد تــوفي فعــلا، وان الطاعنــة لــم یســبق لهــا ان نصــبت أي لــم تــدل بمــا یفیــد كــون الســید  یوســف 

المرحوم یوسف الفاسي حسب الثابت من محامي وان الأستاذ خمیس یاسر كان قد سجل نیابته عن 
هـذا التـاریخ الـذي كـان فیـه المرحـوم قـد 04/04/2006طلب تسجیل نیابة الموضوع بالملف بجلسة 

كمــا هــو وارد برســم الاراثــة ممــا یتعــین 17/10/1998تـوفي لمــدة تفــوق الســتة أشــهر لأنــه تــوفي فـي 
فى بشــهور وفــي الموضــوع فـــان معــه اســتبعاد تســجیل هاتــه النیابـــة لأنهــا ســجلت علــى شــخص متـــو 

الكشوف الحسابیة المعتمد علیها صادرة عن مؤسسة بنكیة لاعلاقـة لهـا بالمدعیـة، كمـا ان الكشـوف 
من مدونة التجـارة والفصـل 492الحسابیة لایمكن ان یحتج بها إلا في مواجهة التجار حسب المادة 



1675/07/8رقم الملف : 

4

وط المنصـوص علیهـا فـي ، كمـا ان هـذه الكشـوف لاتتـوفر علـى الشـر 1-93-147من ظهیـر 106
الفصل أعلاه ولا في دوریة والي بنك المغرب والعارضة لم تكـن تتوصـل بهـا، ومـن جهـة اخـرى فـان 
الحكم المستانف قضـى علـى الورثـة بـالأداء متضـامنین رغـم عـدم تحدیـد هـویتهم ولا اثبـات ان السـید 

الــــذي یعــــد خرقــــا قــــد تــــوفي، كمــــا قضــــى بتحدیــــد مــــدة الاكــــراه البــــدني فــــي حقهــــم الشــــيءیوســـف 
من المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي صادقت علیهـا المملكـة 11لمقتضیات المادة 

المغربیــة والتــي تــنص علــى أنــه لایجــوز ســجن شــخص او انســان فقــط علــى أســاس عــدم قدرتــه علــى 
یح بعــــدم الوفــــاء بــــالتزام تعاقــــدي والتمســــت إلغــــاء الحكــــم المســــتانف وبعــــد التصــــدي أساســــا التصــــر 

الاختصاص المحلي واحالة الملف على ابتدائیة الرباط واحتیاطیا الحكم بعـدم القبـول واحتیاطیـا جـدا 
رفض الطلب.

جاء فیها بان 19/06/2007وحیث أجاب المستانف علیه بواسطة محامیه بمذكرة بجلسة -
ریـة والتـي تخـتص الدفع بعدم الاختصاص لاأساس له لكون الكشف الحسابي یعتبر من العقـود التجا

المحكمة التجاریة بالنظر في النزاعات المتعلقة بها، وبالنسبة لدفع المستانف بعـدم مواجهتهـا بكشـف 
منه فانـه 118المتعلق بمؤسسات الائتمان وخاصة المادة 34-03الحساب فانه حسب القانون رقم 

الطاعنـة بالفصـل یمكن مواجهة أي كان بكشف الحساب سـواء أكـان تـاجرا ام لا وبخصـوص تمسـك
من ق.ل.ع فان نسخة الجریدة الرسمیة المدلى بها تتضـمن الاعـلان عـن واقعـة الادمـاج وهـذا 440

الاعــلان لایتضــمن بتفصــیل محاضــر الجمعیــات العمومیــة وانمــا ملخصــا لهــا مــادام قــد تــم ایــداعها 
ط وفضــلا عــن بالســجل التجــاري وان الأســاس هــو الایــداع أمــا الاعــلان فهــو علــى ســبیل الاخبــار فقــ

ذلــك فــان الكشــوف المــدلى بهــا تحمــل فــي بــدایتها التســمیة القدیمــة وفــي آخرهــا التســمیة الجدیــدة تبعــا 
ذكر أسـماء للعملیات الجدیدة تبعا للعملیات التي عرفها حساب مورث المستانفة وبالنسبة للدفع بعدم 

جمیع الورثة وعددهم فهو دفع مردود والاجتهاد القضائي استقر علـى انـه یكفـي مقاضـاة الورثـة بهـذه 
الصـفة ولا ضــرورة لــذكر أســمائهم مــادام یصــعب علـى المــدعي معرفتهــا بتفصــیل ممــا یتعــین معــه رد 

ف الحسابیة هذا الدفع، وبخصوص المنازعة في المدیونیة فهي غیر جدیة لأن المشرع أعطى للكشو 
حجــة ثبوتیــة مــادام مســتخرجا مــن الــدفاتر التجاریــة الممســوكة بانتظــام والــتمس رد الاســتئناف وتأییــد 

الحكم المستانف وتحمیل رافعه الصائر.
عقب الطرف المستانف بواسطة محامیه بمذكرة جاء فیها بـان زعـم 13/11/2007وبجلسة 

118اجـه بـه حتـى الغیـر مسـتندا علـى المـادة البنك المستانف علیه كون كشف الحساب یمكن ان یو 

مــن نفــس القــانون 113فهــو زعــم لا أســاس لــه ویفنــده مــا جــاء فــي المــادة 03/34مــن القــانون رقــم 
والتي تنص على ما یلي: "یجب ان تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلـب أو حسـاب لأجـل أو 

، وتبین هذه الاتفاقیة التـي تسـلم نسـخة حساب للسندات اتفاقیة مكتوبة بین العمیل ومؤسسة الائتمان



1675/07/8رقم الملف : 

5

منهـــا إلـــى العمیـــل بوجـــه خـــاص الشـــروط المتعلقـــة بتســـییر الحســـاب المـــذكور واقفالـــه". وهكـــذا فقبـــل 
الحدیث عـن كشـف الحسـاب ومـا إذا كـان یخضـع لشـروط منشـور والـي بنـك المغـرب یتعـین الحـدیث 

المـذكورة أعـلاه، ومـن 113ا للمــــادة أولا عن وجود اتفـاق بـالقرض او غیـره والـذي هـو الزامـي اسـتناد
جهــة اخــرى فــان الحكــم المســتانف أخــذ بمــا جــاء فــي شــهادة التســلیم للقــول بكــون مــورث العــارض، 
متــوفى والحــال ان التصــریح الــوارد بهــذه الشــهادة هــو صــادر عــن حــارس العمــارة الــذي لاتربطــه أیــة 

ة التي أخذت بالمقال الاصلاحي دون علاقة تبعیة او عائلیة بمورث العارضین وبذلك تكون المحكم
ــــة قــــد عرضــــت حكمهــــا للالغــــاء، والــــتمس الحكــــم وفــــق مقالــــه  الاعتمــــاد علــــى وســــیلة اثبــــات قانونی

الاستئنافي.
وبنـــــاء علـــــى اعتبـــــار القضـــــیة جـــــاهزة وحجزهـــــا للمداولـــــة قصـــــد النطـــــق بـــــالقرار فـــــي جلســـــة 

النیابـة العامـة طبقـا للفصـل تقرر خلال اخراج الملف في المداولة قصد احالته على 25/09/2007
من ق.م.م.9

وبناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي على تطبیق القانون.
تخلـــف الأســـتاذ المســـعودي رغـــم 13/11/2007وحیـــث ادرجـــت القضـــیة مـــن جدیـــد بجلســـة 

التوصــل وأكــد الأســتاذ الغرمــول مــا ســبق فــاعتبرت القضــیة جــاهزة وتــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق
حیـث تقـرر خلالهـا اخـراج الملـف مـن المداولـة قصـد تكلیـف نائـب 27/11/2007بالقرار في جلسـة 

المستانف علیه بما یفید واقعة الادماج.
بصـــــورة لوثـــــائق الادمـــــاج وللجریـــــدة 2أدلـــــت شـــــركة 15/01/2008وحیـــــث انـــــه بجلســـــة 

الرسمیة.
أكــدت فیهــا جمیــع دفوعهــا وبنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا مــن طــرف نــاب المســتانفة والتــي 

المضمنة بالمقال الاستئنافي.
حیث ان محكمة الاستئناف امرت باجراء خبرة لتحدید المدیونیة.

والـذي انتهـى فیـه 23/2/2009لة ادلـى بتقریـره المـؤرخ فـي ز حیث ان الخبیر المعین في النا
درهم.120.885,89الى ان المدیونیة محددة في مبلغ 

الـتمس المصـادقة 7/4/2009ادلى بمذكرة تعقیب على الخبرة بجلسة وحیث ان دفاع البنك
على تقریر الخبرة والتصریح بتأیید الحكم المستانف وتحمیل المستانف الصائر

جــاء فیهــا ان الخبیــر 19/5/2009وحیــث ان دفــاع الطــرف المســتانف ادلــى بمــذكرة بجلســة 
بمقالهـــا  الاســـتئنافي ومـــذكرتها التعقیبیـــة اهمـــل ولـــم یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار دفوعـــات العارضـــة الـــواردة 

ــــي  وخصوصــــا دفوعاتهــــا المتعلقــــة بالكشــــوفات الحســــابیة وخصوصــــا كشــــف الحســــاب المحصــــور ف
والمدلى به من طرف البنك والذي یفید ان مدیونیة مورث ابن العارضة صفر درهم.31/12/2004
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للخبیــر للتأكــد مــن المهمــةوالــتمس اساســا الحكــم وفــق مطالــب العارضــة واحتیاطیــا ارجــاع  
حقیقة دفوعات العارضة واحتیاطیا جدا الامر باجراء خبرة مضادة 

واكــد مـا ســبق فحضـر دفــاع المسـتانف علیـه13/10/2009وحیـث ادرجـت القضــیة بجلسـة 
.10/11/2009اولة والنطق بجلسة وحجزت القضیة  للمد

ةـــالمحكم
لتجاریــة لعــدم اثبــات ان عقــد حیــث ان الطــرف المســتانف تمســك بعــدم اختصــاص المحكمــة ا

ن الكشـــوفات أالقـــرض عقـــد تجـــاري واعتبـــار الـــدعوى مختلـــة شـــكلا لعـــدم اثبـــات الصـــفة والمصـــلحة و 
البــدني مخالفــة بــالإكراهمـن مدونــة التجــارة كمــا ان الحكـم 496و 492المـدلى بهــا مخالفــة للفصــول 

المدنیة والسیاسیة.من المعاهدة الخاصة بالحقوق11للمادة 
ا ان الدفع بعدم الاختصاص غیر مستند على اساس ذلك انه من الثابت قانونـا وطبقـوحیث 

نكیـة المفتوحـة بلمقتضیات القسم السابع مـن مدونـة التجـارة انـه تعـد مـن العقـود التجاریـة الحسـابات ال
للزبائن وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل تاجر ام لا 

ذلك یكون الاختصاص للمحاكم التجاریة مما یترتب عنه رد الدفع المذكور وب
إدلاءعــدیم الاســاس بحكــموحیــث ان مــا تمســك بــه الطــاعن عــن انعــدام الصــفة والمصــلحة 

المستانف علیه بعقد القرض وكشف الحساب.
وحیث انه وبعـد منازعـة  الطـاعن فـي كشـوف الحسـاب امـرت المحكمـة بـاجراء الخبـرة وتبـت 

الـذي لـم یكـن محـل طعـن جـدي مـن الاطـراف ان مـورث الطـرف المسـتانف ها مـن التقریـر المـذكور ل
20دهــم مــن اجــل اقتنــاء ســیارة وانــه ادى مــن هــذا القــرض 100.000,00اســتفاد مــن قــرض بمبلــغ 

درهم كما تبـث 48.799,19من القرض مبلغ لوفضدهم عن كل قسط3310,43استحقاق بمبلغ 
درهــم لیكــون مجمــوع المدیونیــة هــو 72086,70ین للحســاب بلغــت درصــید المــایضــا ان مدیونیــة ال
درهم120.885,89

مـــن ق ل ع اذا تبـــث الالتـــزام 400یات المـــادة ضـــوحیـــث انـــه مـــن الثابـــت قانونـــا حســـب مقت
فعلى من یدعي انقضاءه او عدم نفاذه اتجاهه ان یتبث ذلك

ا ثبــت اعــلاه ممــا یترتــب عنــه مــوحیــث ان الطــرف المســتانف لــم یبــین للمحكمــة مــا یخــالف 
اعتبــــــار الاســــــتئناف جزئیــــــا وتعــــــدیل الحكــــــم المســــــتانف وذلــــــك بحصــــــر المبلــــــغ المحكــــــوم بــــــه فــــــي 

درهم 120.885,89
مــن العهــد 11وحیــث ان مــا تمســك بــه الطــاعن بخصــوص الاكــراه البــدني ومخالفتــه للمــادة 

مــــن العهــــد الــــدولي 11ل الــــدولي للحقــــوق المدنیــــة والسیاســــیة فــــان مــــدلول المخالفــــة لاحكــــام الفصــــ
یخــــول 18/11/79المغــــرب بتــــاریخ ومــــن16/2/66المصــــادق علیــــه مــــن الامــــم المتحــــدة بتــــاریخ 
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تحدید مدة الاكراه البدني في حق المدین القادر على الوفاء والممتنع (انظر في هذا الصدد للمحكمة
1716/99ي عـدد فـي الملـف التجـار 22/3/2000الصادر بتاریخ 426قرار المجلس الاعلى عدد 

.301ص 56منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 
وحیث انه یترتب عما ذكر اعتبار الاستئناف جزئیا وتعـدیل الحكـم المسـتانف وذلـك بحصـر 

تأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.درهم و 120.885,89المبلغ المحكوم به في 

لـھذه الأسبـــــاب

التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

علنیا:انتهائیا وحضوریا و وهي تبت 
قبول.سبق البث في الاستئناف بال: في الشـــكل

ــــك بحصــــر المبلــــغ المحكــــوم بــــه فــــي :  باعتبــــاره جزئیــــا وتعــــدیل الحكــــم المســــتانف وذل

درهم وبتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.120.885,89

ر في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 03/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1عبد اللطیف بین السید 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة زكي الباعمراني نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

قـــرض العقـــاري و الســـیاحي شـــركة مســـاهمة فـــي شـــخص الســـید الوبـــین 
.رئیس مجلسه الإداري

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین الكتاني نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.06/10/2009عاء الطرفین لجلسة واستد

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5398/2009

صدر بتاریخ:
03/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8544/5/2007

لاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة ا
5522/2008/8

ح/م
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بواسـطة دفاعـه الاسـتاذ زكـي 1بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم بـه السـید عبـد اللطیـف 
و الــذي یطعــن بمقتضــاه فــي الحكــم 17/11/2008اني و المــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ البــاعمر 

في الملف رقم 10788تحت رقم 07/11/2007الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
درهـــــم مـــــع الفوائـــــد القانونیـــــة مـــــن 35.145,35القاضـــــي بـــــأداء المـــــدعى علیـــــه مبلـــــغ 8544/5/2007

ـــى یـــوم الأداء و تحمیلـــه الصـــائر و بتحدیـــد الإكـــراه البـــدني فـــي الأدنـــى و بـــرد بـــاقي 12/07/2007 إل
الطلبات.

في الشكـــل:
حیث إن المقال الاستئنافي جاء مستوفیا للشروط المطلوبة قانونا مما یكون معه مقبولا شكلا.

وفي الموضــوع:
عقــاري و الســیاحي تقــدم بمقــال حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف و الحكــم المســتأنف أن القــرض ال

صادق 18/03/2003للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء یعرض فیه أنه ابرم مع المدعى علیه عقدا في 
درهــم و ان المــدعى علیــه تقــاعس عــن أداء الــدین المــذكور 30.146بمقتضــاه لفائدتــه عــن قــرض بمبلــغ 

لك بدخول الفوائد لغایة هذا التاریخ، و درهما و ذ35.147,35بمبلغ 11/07/2007فتخلذ بذمته لغایة 
أن جمیع المحاولات الحبیة المبذولة مع المدعى علیه قصد أداء الدین المذكور لم تسفر على أیة نتیجـة 

.بما في ذلك رسالة آخر إنذار
درهــم الكــل مــع الفوائــد 35.147,35لأجلــه تلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لهــا مبلــغ 

3.500و تعویضا لا یقل عن 11/07/2007من تاریخ توقیف الحساب في %12,50الاتفاقیة بسعر 

درهــم، و تحمیلــه الصــائر و الأمــر بالتنفیــذ المؤقــت للحكــم المنتظــر صــدوره و تحدیــد الإكــراه البــدني فــي 
الأقصى.

و أرفقته باصل كشف حساب، اصل عقد القرض، رسالة الإنذار مع محضر تبلیغه.
لیه عن الحضور أصدرت المحكمة التجاریة الحكم موضوع الطعن.و بعد تخلف المدعى ع

افـنـئـه الاستــأوج

حیث إن المستأنف حدد أوجه استئنافه في النقط التالیة:
حیث إن العارض لم یتمكن من الدفاع عن مصالحه أثناء المرحلة الابتدائیة.

و حیث إن الاستئناف ینشر الدعوى من جدید.
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درهـم بمـا فیـه الفوائـد 35.147,35لیه عـرض أنـه دائـن للعـارض بمبلـغ و حیث إن المستأنف ع
.11/07/2007إلى غایة 

30.146,00حیــث فعــلا فــإن العــارض ســبق لــه ان أبــرم مــع المســتأنف علیــه عقــد قــرض بمبلــغ 

كما هو ثابت من العقد المدلى به في الملف.%12,50درهم بفائدة قدرها 
درهم للقسط یقتطع من 814,36واسطة أقساط شهریة بحسب و قد تم الاتفاق على أداء الدین ب

.3917853.211003300حسابه البنكي المفتوح لدى القرض العقاري و السیاحي عدد 
درهم عوض مبلـغ 30.000,00حیث إن المستأنف علیه لم یحول لحساب العارض سوى مبلغ 

درهم المتفق علیه.30.146,00
كمـا هـو ثابـت مـن 24/03/2003الإفـراج المؤرخـة فـي و حیث إن ذلك ثابت من خلال عملیة

.2003الكشف البنكي للحساب عن شهر مارس 
و حیث إن العارض أدى للبنك مجموعة من الأقساط إلى أن توصل من دفاع البنك بإنذار مـن 

أجل الأداء حیث تم الاتفاق مع البنك بواسطة محامیه على أداء الأقساط البنكیة.
محامي البنك بكتاب هذا الخصوص.حیث توصل بكتاب من

و حیــث علــى إثــر هــذا الاتفــاق قــام العــارض بــأداء مجموعــة مــن المبــالغ المالیــة بمكتــب محــامي 
درهــم و تســـلم علــى إثـــر ذلــك بتوصــیل عـــن كــل دفعـــة مــن الـــدفعات 12.000,00البنــك بلــغ مجموعهـــا 

العشر.
عـة مـن المبـالغ المالیـة دون خصـم إلا أنه فوجئ بالدعوى الحالیة التي یطالب فیها البنـك بمجمو 

درهـم كمـا هـو 13.964,35تلك التي توصل بها شخصیا عن طریق تحـویلات بحسـاب العـارض بلغـت 
ثابت من الكشوفات الحسابیة.

كمــا ان المســتأنف علیــه أخفــى علــى المحكمــة أثنــاء المرحلــة الابتدائیــة توصــله بواســطة محامیــه 
تواصیل المسلمة للعارض مقابل أداء الأقساط.درهم و التي تثبتها ال12.000,00مبلغ 

و حیــث فضــلا عــن ذلــك فــإن البنــك أقحــم مجموعــة مــن المبــالغ المالیــة مــن قبیــل الضــریبة علــى 
القیمة المضافة و كذلك العمولات و الفوائد غیر المبررة مع العلم أن الأقساط المتفق علیها تشمل الفوائد 

.البنكیة و الضریبة على القیمة المضافة
درهم.1.798,00و حیث إن مجموع ما احتسبه البنك من مبالغ إضافیة بلغ ما قدره 

ـــد محـــددة ـــدة المتفـــق علیهـــا فـــي العق كمـــا هـــو ثابـــت مـــن %12,50فـــي نســـبة و حیـــث إن الفائ
منـــه و هـــو مـــا یقـــر بـــه أیضـــا البنـــك مـــن خـــلال مقالـــه 16الشـــروط الخاصـــة للعقـــد و لا ســـیما الفصـــل 

الافتتاحي.
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و الـذي Relevé des opérations prêtالمحكمـة لكشـف عملیـات القـرض و حیـث برجـوع
بــــدل%13ســــماه البنــــك عبتــــا كشــــف حســــاب مــــا ســــوف یلاحــــظ أن البنــــك احتســــب نســــبة الفائــــدة فــــي 

المتفق علیها.12,50%
و حیـــث إن الوثیقـــة المعتمـــدة فـــي إثبـــات الـــدین و الحكـــم علـــى العـــارض مـــن طـــرف المحكمــــة 

كشف حساب یتمتـع القرض و التي اعتبرها البنك و معه المحكمة التجاریة التجاریة هي كشف عملیات
بالحجیة التبوثیة.

و حیث اتضح للمحكمة أن تلك الوثیقة لا یمكن اعتبارها أبدا كشف حساب وفق ما تنص علیه 
ات المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها و لعدم تضمینها للبیان3-34من القانون رقم 18المادة 

المنصوص علیها في دورة والي بنك المغرب.
و حیث إن الكشف المدلى به لا یتضمن كل المبالغ المؤداة من طرف العارض.

و التمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید برفض الطلب.
احتیاطیــا الأمــر بــإجراء خبــرة تعهــد لخبیــر فــي المیــدان البنكــي تكــون مهمتــه الإطــلاع علــى كافــة
وثائق الأطراف و بیان مبلغ الـدین المسـلم للعـارض و مبلـغ الأداءات المسـلمة للبنـك و كـذا نسـبة الفائـدة 

المحتسبة و المبالغ المدرجة بمدیونیة حساب العارض و تحدید المدیونیة.
تحمیل المستأنف علیها الصائر.

بلغ الدین المفرج عنه، و أرفق مقاله بنسخة تبلیغیة للحكم مع طي التبلیغ، كشف حسابي یبین م
تواصـیل صـادرة عـن مكتـب الأسـتاذ عـز الـدین 10رسالة صادرة من مكتب الأستاذ عـز الـدین الكتـاني، 

الكتاني، كشوف بنكیة.
جــاء فیهــا إن العــارض 03/02/2009مــذكرة بجلســة و حیــث إن دفــاع المســتأنف علیــه أجــاب ب

یتولى الجواب من خلال مذكرته الحالیة.
درهم و لـیس 30.000,00بكون المستأنف لم یتوصل من العارض سوى بمبلغ حیث إن القول 

درهــــم مــــن قبــــل واجــــب التــــأمین 146,00درهــــم هــــو قــــول مــــردود علــــى اعتبــــار أن مبلــــغ 30.146,00
من عقد القرض.3المنصوص علیه في مقتضیات الفصل 

قص مـــن حجیـــة الكشـــف و حیـــث إن الكشـــوف الحســـابیة المـــدلى بهـــا مـــن قبـــل المســـتأنف لا ینـــت
الحسابي للعارض المعتمد في الدعوى بل تعزز هاتـه الحجیـة و أن كـل البیانـات سـواء بجهـة الدائنیـة أو 

المدینة متطابقة مما یعزز مصداقیة مطالب العارض.
و حیــث إن إدلاء المســتأنف بهاتــه الكشــوف یؤكــد بأنــه كــان یتوصــل بانتظــام بكشــوف حســابیة 

تكن موضوع أي احتجاج، أو اعتراض فـي إبانهـا كمـا جـرى العـرف بـذلك بمـا تبین وضعیة حسابه و لم 
یفید أنه سلیم بما جاء فیها.
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و حیــث إن الوصــولات المــدلى بهــا مــن قبــل المســتأنف و الصــادرة عــن دفــاع العــارض هــي فــي 
درهــم 30.000,00مجملهــا مدرجــة بالكشــف الحســابي فــي خانــة الدائنیــة و بــدءا مــن أول قســط و البــالغ 

درهم تم أداؤها بـین یـدي دفـاع العـارض باسـتثناء تلـك التـي تمـت بعـد 8.000,00لى غایة ما مجموعه إ
تقدم العارض بدعوى الأداء في مواجهة المستأنف.

و حیــث إن الكشــف الحســـابي یبــین أن المســـتأنف لــم یلتـــزم ببنــود العقـــد ولــم یقـــم بــدفع الأقســـاط 
مبلغ المتأخرات العالقة بذمته.الواجبة علیه كما یقر في استئنافه مما راكم

و حیـث إن العقــد الـذي یجمــع الطـرفین قــد اسـتوفى مدتــه و مـع ذلــك فـإن ذمــة المسـتأنف لــم تبــرأ 
اتجاه العارض ذلك أنه لم یعمد إلى تسویة و أداء ما تراكم علیه من متأخرات.

جاریـــة و حیـــث إن الكشـــف الحســـابي المـــدلى بـــه مـــن قبـــل العـــارض و المســـتخرج مـــن دفـــاتره الت
و دوریــة والــي بنــك المغــرب، یتضــمن كافــة البیانــات الممسـوكة بانتظــام طبقــا للقــوانین الجــاري بهــا العمــل

المطلوبــة مــن دفــوع و خصــوم و نســبة فائــدة و كیفیــة تطبیقهــا لــیخلص فــي النهایــة إلــى حجــم المدیونیــة 
العالقة بذمة المستأنف.

لحجیـــة فـــي الإثبـــات و تعـــززه أیضـــا و حیـــث یكـــون بالتـــالي هـــذا الكشـــف نظـــامي و لـــه كامـــل ا
الكشوف الحسابیة التي أدلى بها المستأنف.

و حیث بغض النظر عن ما أثـاره المسـتأنف، فـإن هـذا الأخیـر سـبق و أن اقـر بصـفة شخصـیة 
أو بواســطة نائبــه بأنــه مــدین للعــارض بمجموعــة مــن المبــالغ كمــا هــو ثابــت مــن خــلال المراســلة الغیــر 

و التي جاء في فقرتها الأخیـرة مـا یلـي: "كمـا أود 31/01/2008ه المؤرخة في السریة الصادرة عن نائب
أن أحـــیطكم برغبـــة مـــوكلي فـــي متابعـــة أداء المبلـــغ المتخلـــذ فـــي ذمتـــه" و كـــذا مـــن خـــلال اللائحـــة التـــي 

وضعها المستأنف بصفة شخصیة من أجل أداء ما بذمته موقعة من طرفه.
داعـي للإشـارة إلـى أي منازعـة مـن جانـب المسـتأنف و و حیث أمـام وجـود إقـرار بالـدین فإنـه لا

سبق بالتالي رد استئنافه والقول بتأیید الحكم المستأنف.
و أرفقها بالرسالة الغیر السریة، و لائحة المقترحات.

جاء فیها:17/03/2009و حیث إن دفاع المستأنف عقب بمذكرة بجلسة 
فیما یخص واجب التأمین:

درهـم فقـط 30.000,00درهـم و لـیس 30.146,00ارض توصل بمبلـغ حیث زعم البنك أن الع
درهم هو من قبل واجب التأمین.146.00مضیفا أن مبلغ 

درهــم 30.000,00لكــن حیــث إن عقــد القــرض المــدلى بــه یــنص علــى مبلــغ القــرض محــدد فــي 
فقط.
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قـرض مـن كما أن نفس العقد نص على أن واجب التأمین على الحیاة والعجز یؤدى من مبلـغ ال
طرف البنك لفائدة شركة التأمین.

و حیث فعلا تم أداء مبلغ التأمین من مبلغ القرض.
.29.854,00= 146,00–30.000,00أي 

درهم بعـد خصـم 29.584,00و حیث بذلك فإن المبلغ المفرج عنه و المعتبر مبلغ القرض هو 
واجب التأمین.

ذا السـبب فقـط و دونمـا النظـر إلـى بـاقي و حیث كذلك یتضح عدم صحة الكشـوف الحسـابیة لهـ
الاختلالات.

أن إدلاء العــارض بكشــوفات الحســاب المطعــون فیهــا یفیــد أنــه كــان أیضــاو حیــث ادعــى البنــك 
یتوصل بها.

لكـن البنـك تناسـى أنـه هـو مـن أدلـى بتلـك الكشـوف أثنـاء المرحلـة الابتدائیـة، و هـي نفسـها التـي 
أدلى بها خلال هذه المرحلة.نسخها العارض من لدن كتابة الضبط و

درهم بكشف الحساب.12.000,00و حیث بخلاف ما زعم البنك، فإنه لم یدرج مبلغ 
درهم الذي توصل به شخصیا من طرف العارض.13.964,35مبلغ أیضاكما أنه لم یدرج 

و حیث تلاحظ المحكمة بأن المستأنف علیه تفادى الرد على مـا نعـاه العـارض علـى الخروقـات 
درهـم و احتسـاب فائـدة تفـوق 1798,00الواردة بكشف الحساب مـن احتسـاب مبـالغ إضـافیة محـددة فـي 

.%12,50بدل %13من حیث سعرها تلك المتفق علیها في العقد حیث احتسب نسبة 
و حیث إن عدم جواب البنك على هذه الدفوع یعتبر قبولا و تسلیما بها من طرفه.

دفاعــه برســالة یعبــر مــن خلالهــا عــن اســتعداده لأداء مــا و حیــث إن بعــث العــارض عــن طریــق 
بذمته لا یمكن أبدا اعتبارها إقرارا بالمدیونیة المدعاة من طرف البنك.

فالعارض مستعد لأداء ما بذمته على أن یكون المبلغ حقیقیا و لیس وفق هوى البنك.
و حیث كذلك یلزم رد دفوع البنك المستأنف علیه.

قیبات الأطراف التي جاءت تأكیدا لما سبق.و بناء على باقي تع
فحضر دفاع المستأنف علیـه و أكـد مـا سـبق و 06/10/2009و حیث أدرجت القضیة بجلسة 

.03/11/2009و مددت لجلسة 27/10/2009حجزت القضیة للمداولة و النطق بجلسة 
ةــمـكـالمح

لا أن البنـك إدرهـم 12.000,00حیث تمسك المستأنف بأدائه جزءا من الدین بلغ في مجموعـه 
درهم فقـط 30.000,00لم یدرجه في كشف الحساب المستدل به أمام المحكمة و كذا إفراجه على مبلغ 

درهم.30.146,00و لیس 
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لكن حیث إنه و بخلاف ما ادعاه الطاعن فإنه ثبت للمحكمة من خلال كشـف الحسـاب المـدلى 
م بهــا المســتأنف بــین یــدي دفــاع المســتأنف علیــه قــد تــم بــه رفقــة المقــال الافتتــاحي أن الأداءات التــي قــا

درهـــم المضـــمن بـــأربع وصـــولات و هـــي 4000,00تضـــمینها بكشـــف الحســـاب المـــذكور باســـتثناء مبلـــغ 
ممـــا یترتـــب عنـــه 22/10/2007و 25/09/2007و 15/08/2007و 16/07/2007المؤرخـــة فـــي 

خصم المبلغ المذكور من المبلغ المحكوم به.
درهــــم المضــــاف لمبلــــغ القــــرض و المنــــازع فیــــه مــــن المســــتأنف یتعلــــق 146غ و حیــــث إن مبلــــ

بالتأمین.
و حیــــث إنــــه یترتــــب عمــــا ذكــــر اعتبــــار الاســــتئناف جزئیــــا و حصــــر المبلــــغ المحكــــوم بــــه فــــي 

درهم و تأییده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.31.145,35

لـھذه الأسبـــــاب
البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

درهـم 31.145,35بحصر المبلغ المحكوم به في باعتباره و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك في الـجوھــر : 
و بتأییده في الباقي و بجعل الصائر بالنسبة.

بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
ضاءبالدار البی

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 17/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

بوصفه حل محل البنك المغربي لافریقیا بمفعـول الادمـاج 1بین 
.في شخص ممثله القانوني

ي فهـــــري، أســـــماء العراقـــــي بســـــمات الفاســـــاتالأســـــتاذتنـــــوب عنـــــه
.الدار البیضاءبهیئة ات.المحامیالحسیني ورقیة الكتاني

بوصفه مستأنفا من جهة.
.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین ال

.الدار البیضاء.المحامي بهیئة عبد الحق كسیكسالأستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

ممثلھا القانوني.في شخص 3/ شركة 1بحضور:
/الشركة العامة المغربیة للابناك في شخص ممثلھا القانوني .2
قسم الحجز على العقار.ل/ السید رئیس كتابة الضبط 3
/ السید المحافظ على الاملاك العقاریة والرھون الحي المحمدي الصخور السوداء.4

ن ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفی
.06/03/2007واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5591/2009

صدر بتاریخ:
17/11/2009

قم الملف بالمحكمة التجاریةر 
10428/11/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5936/2006/8
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.الاخرىوالفصول 
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

ن.وبعد المداولة طبقا للقانو 
22/12/2006حیـــث تقـــدم نائـــب الطـــاعن بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

فـــي 31/05/2006یســـتانف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ 
والقاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول الطلـــب، وفـــي الموضـــوع بـــبطلان 10428/11/2005الملـــف  عـــدد 

وتكلیف السید المحافظ على الامـلاك 649/2005رقم 24/10/2005الإنذار العقاري المبلغ یوم 
س 11009العقاریــة بــالحي المحمــدي الصــخور الســوداء بالتشــطیب علیــه مــن الرســم العقــاري رقــم 

مع تحمیل المدعى علیه الصائر ورد باقي الطلبات.
في الشكـــل:

ســتئناف مســتوف حیــث انــه لا دلیــل علــى تبلیــغ الحكــم المســتأنف للطــاعن واعتبــارا لكــون الا
لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدمت بواســطة نائبهــا بمقــال لــدى 2حیــث یســتفاد بــالرجوع الــى وثــائق الملــف ان الشــركة 

تعـرض فیـه انهـا بلغـت بإنـذار عقـاري بتــاریخ28/10/2005المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء یـوم 
درهم.6.000.000,00بأداء مبلغ موجههیطالب فیه 24/10/2005

غیـــر مقرهـــا وان موجـــه الإنـــذار اســـتند علـــى حكـــم صـــادر بتـــاریخ يوأنهـــا بلغـــت بالإنـــذار فـــ
ف نــــوان هــــذا الحكــــم مســــتأنف وصــــدرت فیــــه قــــرارات تمهیدیــــة إجــــراء خبــــرة لمــــا یكت15/03/2005

الكتلــة البنكیــة والحــل ان بنكــا واحــدا هــو محــلحلولــه مــن شــك، وان المــدعى علیــه یــدعي المدیونیــة
الذي احله محله وهو الشركة العامة المغربیة للابناك.

وامـــا الابنـــاك الأخـــرى فقـــد ســـلمت للعـــارض رفـــع الیـــد عـــن نصـــیبها فـــي الـــرهن العقـــاري وان 
الـذي قـد المدعى علیه لم یؤد شیئا عن المكفولة وبالنسبة للشركة العامة المغربیة للابناك فان الأداء 

حــدود نصــیب يالضــمانة العقاریــة المحالــة فهــي فــدرهــم وان2.346.881,00یســلم بــه مبــدئیا هــو 
درهم وانه بـذلك تكـون شـهادة التقییـد الخاصـة باطلـة وتتنـافى 1.800.000,00أي 30المحیلة وهو 

وانـــه ســـبق للمـــدعي أو وجـــه نفـــس الإنـــذار 06/05/2005مـــع الرســـالة الصـــادرة عـــن المحـــافظ یـــوم 
4404/05العقــاري معتمــدا نفــس الأســباب وهــو موضــوع طعــن  مــن العــارض فــي إطــار الملــف رقــم 

ص وان /11009والتمســت المدعیــة الحكــم بــبطلان الإنــذار العقــاري المتعلــق بالرســم العقــاري عــدد 
المحافظ على الاملاك العقاریة بالتشطیب علیه مع النفاذ المعجل والصائر.
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یــد ووثیقــة احــلال الري وطــي تبلیــغ وحكــم تمهیــدي وصــور رفــع وادلــت المدعیــة بإنــذار عقــا
205/2005وإنـذار رقـم 10/04/1996المحافظ وبروتوكول اتفاق الكتلـة البنكیـة مـؤرخ فـي ورسالة

.
أجاب المدعى علیـه بمـذكرة مفادهـا ان المدعیـة بلغـت بالإنـذار فـي18/01/2006وبجلسة 

قد الـرهن وان المدعیـة سـبق ان تقـدمت بطلـب رام الـى شخص ممثلها القانوني وبعنوانه المبین في ع
الحكم ببراءة ذمتها اتجاه العـارض بصـفة الأخیـر حـل محـل الشـركة العامـة المغربـي للابنـاك وطلبـت 

حكـــم قضـــى بـــرفض طلبهـــا بعلـــة كـــون وثیقـــة 19/04/2004تســـلیمها رفـــع الیـــد وانـــه صـــدر بتـــاریخ 
محلهــا مــن الاســتفادة مــن الكفالــة البنكیــة وان الحلــول الصــادرة عــن ش ع م أ تفیــد ان العــارض حــل 

درهم وان هذه الكفالـة لیسـت محجـوزة 6.000.000,00هذه الكفالة قدمت ضمانا لاداء قرض بمبلغ 
في السندات لأمر والكفالة الجمركیة وان المدعیة لم تثبت براءة ذمتهـا وان المدعیـة سـبق ان تقـدمت 

نفس الطلبــات وانــه صــدر حكــم بــرفض طلباتهــا بتــاریخ أمــام ابتدائیــة عــین الســبع الحــي المحمــدي بــ
بعلــة كــون الــرهن لــم یحــدد نســبة اســتفادة كــل واحــد مــن اعضــاء الكتلــة مــن الكفالــة 13/06/2002

الرهنیة وان العارض یستفید وحده من الكتلة الرهنیة.
لـة باكملـه وان الكفالة الرهنیة منحت لفائدة اعضاء الكتلـة ولا زالـت قائمـة بالنسـبة لمبلـغ الكفا

وان دین العارضة ثابت بناء على حكم بالاداء وشهادة التقیید الخاصة والتمس المـدعى علیـه الحكـم 
الطلــب، وأدلــى بصــورة مقــال افتتــاحي ونســخة حكــم وإنــذار عقــاري وعقــد رهــن ومقــال وحكــم بــرفض

وحكم بالاداء.
ت الحكــم عــدد عقبــت المدعیــة بمــذكرة مفادهــا انهــا ســبق ان اســتأنف01/03/2006وبجلســة 

وان شــركة الكترومیكــا ســبق ان تقــدمت بــدعوى فــي مواجهــة المــدعى علیــه مــن اجــل 3152/2004
افیا نئاســتالتصــریح ببــراءة ذمتهــا وتســلیمها رفــع الیــد نهــائي وانــه صــدر حكــم وفــق طلباتهــا تــم تأییــده 

نصـب وان المـدعى علیـه سـبق وان تنـازل عـن إنـذار م15/12/2005بمقتضى القـرار الصـادر یـوم 
على نفس عقار العارضة ویحمل نفس الأسباب.

والتمست المدعیة الحكم وفق طلباتها وادلت بصورة مقال استئنافي ورفـع الیـد وحكـم ابتـدائي 
استئنافي.روقرا

ـــه 19/04/2004وبجلســـة  ـــه بمـــذكرة مفادهـــا ان الحكـــم رغـــم اســـتئنافه ل عقـــب المـــدعى علی
درهم وان الحكم الصادر یوم 6.000.000,00مبلغ حجیته وان العارض مستفید من ضمانة رهنیة ب

لا یعني المدعیة واكد ما سبق واسند نائب المدعیة النظر وتم حجز الملف للمداولة 13/06/2004
.17/05/2006لجلسة 

صدر الحكم المشار الى مراجعه وما قضى به أعلاه.31/05/2006وبتاریخ 
اب الاستئناف التالیة:بواسطة نائباته معتمدا على أسب1فاستانفه 
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ان تعلیــل الحكــم المســتأنف لا یصــمد عنــد فحصــه أو الــتمعن فیــه ممــا یجعــل الحكــم المتخــذ 
مستوجبا للابطال والالغاء.

من ق.ل.ع: 418وحول خرق الحكم المتخذ للفصل 
ان الحكــم المتخــذ اعتبــر ان الــدین المطالــب بــه مــن طــرف العــارض غیــر ثابــت وان الحكــم 

عون فیه بالاستئناف ولم یصبح بعد نهائیا.المتمسك به مط
418اعتبـره الحكـم مجانبـا فـي هـذا السـیاق یتعـارض علـى كـل حـال مـع الفصــل اوخلافـا لمـ

من قانون الالتزامات والعقود.
قضــى بــالاداء 15/03/2001وهــو الحكــم الصــادر بتــاریخ يبحكــم قضــائوان الــدین الثابــت 

المســتأنف علیهـا یترتــب علیــه ثبـوت ذلــك الـدین ولــو كــان علـى المدینــة الأصـلیة المكفولــة مــن طـرف 
الحكم القاضي بالاداء مستأنف ولم یصبح بعد نهائیا.

ـــر الورقـــة 418وان هـــذا مـــا یســـتفاد مـــن الفصـــل  مـــن قـــانون الالتزامـــات والعقـــود الـــذي یعتب
ان الـدین حجة قاطعة على الوقائع التي تثبتها ولو قبل صیرورته واجبـة التنفیـذ علمـاالرسمیة تشكل

الذي لم تف به المستأنف علیها ثابت ومحقق المقدار ومستحق الأداء.
وان مجــرد صــدوره یجعلــه حجــة قضــائیة علــى ثبــوت الــدین دون حاجــة لانتظــار صــیرورته 

واجب التنفیذ عملا بالفصل الانف ذكره.
.على ذلكواستقر الاجتهاد 

الأداء:وسلوك مسطرةالعقاري وحول احقیة البنك العارض في سلوك مسطرة تحقیق الرهن
اعتبر الحكم المتخذ ان اختیار البنك العارض لرفع دعوى أداء الدین ومنازعة المدعیـة فـي و 

ــــه ملــــزم بانتظــــار نتیجــــة دعــــوى الأداء قبــــل ان تلجــــا الــــى إجــــراءات أخــــرى  ــــة یجعل مدیونیــــة المكفول
لاستخلاص دینها.

الصــواب فانــه لا یوجــد أي مــانع مــن ان وخلافــا لمــا اعتبــره الحكــم المتخــذ مجانبــا فــي ذلــك 
یباشر العارض دعوى الأداء المخولة له أمام قضاء الموضوع أو مسـطرة تحقیـق الـرهن علـى العقـار 

المرهون.
وان كل واحدة من هذه المساطر مستقلة عن بعضها.

ان هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي للمجلـس الاعلـى فـي قـرار حـدیث صـدر بتـاریخ و
07/04/2004.

وهكذا فان استفادة العارض من الامتیاز النـاتج عـن الـرهن العقـاري لا یحرمـه مـن الامكانیـة 
التي یخولها لـه القـانون بسـلوك الطریـق العـادي للتقاضـي قصـد استصـدار حكـم فـي مواجهتـه یقضـي 

.علیه بابراء ذمته من الدین المستحق للعارض
المنازعة في الدین:وحول عدم إمكانیة التعرض على الإنذار بسبب
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وحتى ولو افترضنا ان دین العارض غیر ثابت لاخلاقیة المناقشة فقط علما ان الامر لـیس 
الدرجـــة الأولـــى مقیـــد فـــي الرســـوم العقاریـــة ومـــا دام ان الـــرهن مـــنكـــذلك فـــي هـــذه النازلـــة مـــا دام ان 

مـن 204یـه الفصـل ى الاملاك سلم شـواهد التقییـد الخاصـة فـان تحقیـق الـرهن یطبـق عللالمحافظ ع
من طرف محافظ الاملاك مسلمة لهالقانون العقاري الذي یجیز للدائن المحرز على شهادة بتسجیل 

العقاریة وان لم یكـن بیـده سـند تنفیـذي طلـب إجـراء البیـع عنـد عـدم الأداء فـي بأنـه وذلـك عـن طریـق 
النزاع الاجباري لملكیة العقار الذي سجل الدائن حقه علیه.

.الحكم بتبني تعلیله ایدت هذاالاستئناف بمراكش وان محكمة
مرفقتان صور منهما طیه.

وبــالنظر لكــل مــا ســلف شــرحه فــان الحكــم الابتــدائي مســتوجبا للابطــال والالغــاء وعنــد البــت 
لعدم ارتكازه على أساس.2یجدر معه رفض طلب الشركة 

بوصــفه حــل محــل البنــك لهــذه الأســباب یلــتمس العــارض الاشــهاد للقــرض الفلاحــي للمغــرب 
المغربي لافریقیا والشرق في حقوقه والتزاماته بفعل الادماج بمتابعـة الـدعوى الحـالي و القـول والحكـم 

الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار 7029بابطـــال وإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف وهـــو الحكـــم رقـــم 
فــي جمیــع مــا قضــى 10428/11/2005فــي الملــف التجــاري عــدد 31/05/2006البیضــاء بتــاریخ 

به.
:ولتقض محكمة الاستئناف التجاریة الموقرة وهي تبت من جدید

.بناء على ثبوت الدین بالخصوص بالحكم المشار إلیه أعلاه-
.من ق.ل.ع 418وبناء على الفصل -
.وبناء على عدم وجود أي منازعة في النقاط الأخرى-

یرتكز على اساس .لا2والقول ان الطلب المقدم من طرف الشركة 
الحكم برفضه.-
.2ترك كل الصوائر الابتدائیة والاستئنافیة على عاتق الشركة -

طیه:
نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.-
نسخة من شهادة التشطیب.-
نسخة من الحكم القاضي بالاداء.-
نسخة من الملحق.-
نسخة من شهادة التقیید الخاصة.-
جتهادات القضائیة.صور للا-
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حضــــرا نائبــــا الطــــرفین وأدلــــى الأســــتاذ عبــــد الحــــق كســــیكس عــــن 12/06/2007وبجلســــة 
بمذكرة جوابیة جاء فیها:المستأنف علیها

ان الدعوى تتعلق بالطعن في إنذار عقـاري مسـتند علـى شـهادة تقییـد خاصـة ،وان العارضـة 
یات خاطئة ،وأنها تتشبت بنفس الدفوع اوضحت ابتدائیا ان تلك الشهادة  هي باطلة ومتضمنة لمعط

.
وحســـما لكـــل نـــزاع فـــان العارضـــة تـــدلي بشـــهادة صـــادرة عـــن الســـید المحـــافظ علـــى الامـــلاك 

/ص 11009بالرســم العقــاري عــدد 1تفیــد ان الــرهن المقیــد لفائــدة 10/05/2007العقاریــة بتــاریخ 
البنـــك تهـــدف الـــى ةان مســـطر درهـــم فـــي حـــین 4.200.000,00فـــي ملـــك العارضـــة هـــو محـــدد فـــي 

ملایین درهم.6الحصول على مبلغ 
وبذلك یتأكد بطلان التقیید الخاصة ووجاهة الحكم الابتدائي.

درهــم المشــار إلیــه أعــلاه لأنــه لــم یاخــذ 4.200.000,00وان العارضــة لا تســلم حتــى لمبلــغ 
ابتدائیا.برسالة المحافظ المدلى بهادبعین الاعتبار لرفع الید لبنكین اخرین حسب الوار 

دائي مــع إبقــاء الصــائر الحكــم الابتــلــذلك ومــن اجلــه تلــتمس العارضــة رد الاســتئناف وتأییــد 
المستأنف.على عاتق 

المرفقات:
.10/05/2007شهادة المحافظة العقاریة بتاریخ 

أدلت نائبة المستأنف بمذكرة جاء فیها: 18/09/2007وبجلسة 
لا زالت المستأنف علیه تتمسـك بـبطلان شـهادة التقییـد الخاصـة مسـتدلة بشـهادة مزعـوم انهـا 
صادرة عن المحافظة العقاریـة تفیـد حسـب زعمهـا ان الضـمانة التـي یسـتفید منهـا البنـك العـارض فـي 

درهم.4.200.000,00إطار الاحلال محددة في مبلغ 
یجهــل كیــف تمكنـت المســتأنف علیهــا مــن ولكـن ان الشــهادة المســتدل بهـا وبــالرغم مــن كونـه

طریقــة إلا انهــا تشــكل تنــاقض واضــح لشــهادة التقییــد الخاصــة المســلمة للبنــك وبــأيالحصــول علیهــا 
العارض والتي تشكل السند التنفیذي الذي یستفید منـه والتـي تفیـد ان المبلـغ المضـمون بـالرهن محـدد 

درهم.6.000.000,00في مبلغ 
بشـهادة مزعــوم انهـا صـادرة عـن المحافظــة العقاریـة تفیـد اســتفادة لیهـاوان ادلاء المسـتأنف ع
معـــین مخالفــة بــذلك عقــد القــرض والــرهن وشــهادة التقییـــد حــدود مبلــغالبنــك العــارض مــن رهــن فــي 

الخاصة ودون الإدلاء بالطریقة والسبب التي تم فیها التحدید الانف الذكر یجعله مردود علیها.
حكـم الابتـدائي المتخـذ ارتـاى ان یقضـي بـبطلان الإنـذار العقـاري وفي جمیـع الأحـوال فـان ال

الحــالي اســتنادا علــى المنازعــة فــي الــدین ولــیس علــى الــبطلان المزعــوم لشــهادة التقییــد الخاصــة كمــا 
تحاول المستأنف علیها ایهام المحكمة به.
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عمــلا وحـول ثبـوت دیـن البنـك العـارض بسـند قضــائي یعتبـر حجـة علـى الوقـائع التـي یثبتهـا
من ق.ل.ع:418باحكام الفصل 

أكثر من ذلك فان العبرة بـان المسـتأنف علیهـا لـم تـدل لحـد الان بمـا یفیـد بـراءة ذمتهـا وذمـة 
المكفولة من طرفها من الدین المتخلذ بذمتها لفائدة البنك العارض والثابت بسـند قضـائي وهـو الحكـم 

ن تجاریة الدار البیضاء.ع10457/99في الملف عدد 15/03/2001الصادر بتاریخ 
یــــة وتجــــدر الإشــــارة ان هــــذا الحكــــم تــــم تأییــــده جزئیــــا مــــن طــــرف محكمــــة الاســــتئناف التجار 

1709/01فـــــي الملـــــف عـــــدد 26/02/2007در بتـــــاریخ اصـــــال1149/07بمقتضـــــى قرارهـــــا عـــــدد 
درهم مع تأییده في الباقي.6.942.457,00مبلغ يالمحكوم به فالقاضي بحصر الدین 

الي صرف النظر عن كـل مـا ورد فـي مـذكرة المسـتأنف علیهـا لعـدم ارتكازهـا علـى یجدر بالت
أساس.

لهـــذه الأســـباب یلـــتمس البنـــك العـــارض القـــول والحكـــم وفـــق كـــل مـــا ورد فـــي محـــررات البنـــك 
العارض السابقة ومقاله الاستئنافي.

طیه :
نسخة من القرار الاستئنافي.-

ف نائـــب المســـتأنف علیهـــا خلافـــا لمـــا یزعمـــه وبنـــاء علـــى مـــذكرة الـــرد المـــدلى بهـــا مـــن طـــر 
المستأنف فان العارضة تقدمت بـالطعن فـي الشـهادتین الصـادرتین عـن المحـافظ مـع طلـب ابطالهمـا 
وان السید المحافظ یطالب باسـترجاع الشـهادتین لكونهمـا أصـبحتا متجـاوزتین نظـرا للاحـلال ولتغییـر 

ادة السـید المحـافظ أصـبح الـرهن محصـورا فـي مبلـغ الدین وانه بعد تنقیـة الرسـمین العقـاریین فـان شـه
درهم.1.800.000,00

(مصـلحة الحجـز التنفیـذي للعقـار) وان المستأنف بدوره طلب من السید رئیس كتابة الضبط 
درهم.6.000.000,00درهم عوض 1.800.000,00حصر مبلغ الدین في 

لة الابتدائیة أو مضمونه فانه وبالاضافة الى منازعة العارضة في شكلیات الإنذار في المرح
المطالب به في الإنذار العقاري موضوع الدعوى غیر ثابت ویتنـاقض ثبت جلیا الآن ان مبلغ الدین

/ص 12851/ص و 11009مع شهادة السید المحافظ الأخیرة بالنسبة للرسمین العقـاریین معـا عـدد 
اللذین هما في ملك العارضة.

نذار باطل باعتراف المستأنف نفسه.تبث ان السند المؤسس علیه الإ
ولا یكفــي حفــظ المبلــغ المطالــب بــه بــل یجــب ان یوجــه الإنــذار اســتنادا الــى شــهادة خاصــة 

جدیدة.
ویبقى الحكم الابتدائي المطعون فیه مصادفا للصواب فیما قضى به.
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بتأیید لهذه الأسباب تلتمس العارضة اعتبار ما جاء في مذكرتها السابقة والحالیة والتصریح 
الحكم الابتدائي فیما قضى به.

المرفقات:
نسخة من المقال في الموضوع مؤشر علیها مع صور لوصل أداء الرسوم.-
.20/11/2007صورة من رسالة المحافظ الموجهة للعارضة والمؤرخة في -
بالنسـبة للرسـم 12/11/2007نسخة مطابق الأصل لشهادة السـید المحـافظ المؤرخـة فـي -

/ص.12851ي عدد العقار 
بالنسـبة للرسـم العقـاري 12/11/2007نسخة مطابق للأصل لشـهادة السـید المحـافظ فـي -

/ص.11009عدد 
حضـــرا نائبـــا الطـــرفین وادلـــت نائبـــة المســـتأنف بمـــذكرة مفادهـــا انـــه 06/05/2008وبجلســـة 

ذمتها وذمة المكفولة خلافا لمزاعم المستأنف علیها فان العبرة بكونها لم تدل لحد الان بما یفید براءة
من طرفها من الدین المتخلذ بذمتها لفائدة البنك العارض والثابت بسـند قضـائي وهـو الحكـم الصـادر 

عن تجاریة الدار البیضاء.10457/99في الملف عدد 15/03/2001بتاریخ 
وتجدر الشارة ان هذا الحكم تم تأییده جزئیا من طرف محكمة الاستنئاف التجاریة بمقتضـى 

القاضـي بحصـر 1709/01في الملف عدد 26/02/2007الصادر بتاریخ 1149/07قرارها عدد 
درهم مع تأییده في الباقي.6.942.457,00الدین المحكوم به في مبلغ 

وتجـــدر الإشـــارة انـــه ســـبق للمســـتأنف علیهـــا ان تقـــدمت بطلـــب فـــي مواجهـــة الشـــركة العامـــة 
ارض وهــذا الطلــب یرمــي الــى التشــطیب علــى تقییــدات بنــاك والتــي حلــت محــل البنــك العــالمغربیــة للا

/س وقــــــــد صـــــــدر حكـــــــم بتــــــــاریخ 11009/س و12851الـــــــرهنین مـــــــن الرســــــــمین العقـــــــاریین عـــــــدد 
قضى برفض الطلب.1140المحمدي تحت عدد عن ابتدائیة عین السبع الحي13/06/2002

فـع الیـد سـبق لهـا كـذلك ان تقـدمت بطلـب رام الـى تسـلیمها ر 2وفضلا عـن ذلـك فـن شـركة
ــــاریین عــــدد  ــــة بالصــــكین العق ــــي مواجهــــة البنــــك 12851/س و 11009عــــن الضــــمانة الرهنی /س ف

المغربي لافریقیا والشرق الذي حل محل البنك العارض بمفعول الادماج فاصدرت المحكمة التجاریـة 
قضى برفض طلب المستأنف علیها.19/04/2004بالبیضاء حكما بتاریخ 

عـــن تجاریـــة البیضـــاء فـــي 19/04/2004الصـــادر بتـــاریخ 3152/2000مرفقـــة حكـــم رقـــم 
.6937/11/2003الملف عدد 

وما دام ان شهادتي الملكیة المـدلى بهمـا مـن قبـل المسـتأنف علیهـا یفیـدان ان الـرهن مـا زال 
/س فان تلك الشهادتین لهـا حجیـة اثباتیـة 12851/س و11009قائما على الرسمین االعقاریین عدد 

لا زال قائمــا لفائــدة البنــك العــارض بنــاء علــى مدیونیــة ثابتــة وعلــى المســتأنف تتجلــى فــي كــون الــرهن
علیها إثبات خلاف ذلك.
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تواجــه بثبــوت المدیونیــة وبثبــوت تســجیل حــق الــرهن علــى العقــارین موضــوع 2وان شــركة
مــــــن الظهیــــــر الشــــــریف الصــــــادر بتــــــاریخ 67و66النــــــزاع فــــــي نازلــــــة الحــــــال بمقتضــــــى الفصــــــلین 

ان التحفیظ العقاري.بش12/08/1913
ویجــدر بالتــالي صــرف النظــر عــن كــل مــا ورد فــي مــذكرة الطــرف الخصــم لافتقارهــا فــي ان 

واحد للجدیة والسند القانوني السلیم.
المدلى بها سابقا.هلهذه الأسباب یلتمس البنك العارض القول والحكم وفق محررات

.19/04/2004الصادر بتاریخ 3512/2000طیه: حكم رقم 
ـــاریخ وب أدلـــى نائـــب المســـتأنف علیهـــا بمـــذكرة جـــاء فیهـــا ان المســـتأنف لا 17/06/2008ت

یمكنــه تجاهــل الرســالة الصــادرة عنــه والموجهــة الــى الســید رئــیس كتابــة الضــبط بالمحكمــة التجاریــة 
ـــدار البیضـــاء یطلـــب مـــن خلالهـــا حصـــر المدیونیـــة المزعومـــة فـــي مبلـــغ  درهـــم 1.800.000,00بال

رهـــم ، وبتاكیــــده واعترافـــه فــــان الإنـــذار العقـــاري موضــــوع الـــدعوى غیــــر د6.842.457,00عـــوض 
صحیح ویحمل مبالغ متنافیة مع المعطیات السابقة، ولیكون الإنذار العقـاري صـحیحا فـاه یتعـین ان 

رســم العقــاري مــن حیــث الاشــخاص أو اجــزاء لیكــون نــاقلا للبیانــات المدونــة بصــفة رســمیة والــرهن با
وســــیلاحظ التنــــاقض الــــوارد بالإنــــذار العقــــاري الموجــــه للعارضــــة، ذلــــك ان ،الــــدینأو مبلــــغالعقــــار 

ان المدینة الأصلیة 09/07/2005المستأنف اشعر العارضة من خلال الإنذار العقاري المؤرخ في 
درهم وان على العارضة اداءه مع الفوائد الاتفاقیة.6.000.000,00مدینة بمبلغ 

ي والا اعتبر باطلا هذا بالإضافة الى المنازعة فـي الـدین وانه لا یمكن تجزئة الإنذار العقار 
التي ما زالت رائجة.

29/11/2006در بتـاریخ اصـال1219ذه القاعدة فـي قـراره عـدد وقد أكد المجلس الاعلى ه

.68منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 205/3/2/2003في الملف المدني عدد 
ــــــــى  بتــــــــاریخ 1149القــــــــرار الاســــــــتئنافي عــــــــدد وان المســــــــتأنف أشــــــــار ضــــــــمن مذكرتــــــــه ال

ـــف عـــدد 26/02/2007 ـــة الشـــيء 1709/2001فـــي المل ـــم یكتســـب بعـــد حجی إلا ان هـــذا القـــرار ل
المقضي به ما دام موضوع طعن بالنقض.

وان منطوقـه یتنـاقض مـع الرسـالة الصـادرة عــن المسـتأنف المـذكورة سـابقا والتـي یطالـب مــن 
درهم.1.800.000,00خلالها بحصر الدین في مبلغ 

عــن 19/04/2004الصــادر بتــاریخ 3152/2000كمــا أشــار المســتأنف الــى الحكــم عــدد 
وان هــذا الحكــم هــو موضــوع 6937/11/2003المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء فــي الملــف عــدد 

طعن بالاستئناف.
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ـــت  ـــه ســـبق للعارضـــة ان أدل الخصوصـــیتین فـــلا یمكـــن ینتبمـــا یفیـــد طعنهـــا فـــي الشـــهادوان
المصدر لهما یطلـب باسـترجاعها لكونهـا أصـبحت متجـاوزة ولا عتماد علیها ما دام السید المحافظالا

تتلائم مع الوضعیة الحالیة للعقارین.
مــا دام 12/08/1913مــن ظهیــر 67و66وانــه لا یمكــن الاحتجــاج بمقتضــیات الفصــلین 

.تغییر بعد التنقیة والاحلال وتغیر الدینطرا علیهحق المستأنف قد 
لهــــذه الأســــباب تلــــتمس العارضــــة عــــدم اعتبــــار مــــا جــــاء فــــي المقــــال الاســــتئنافي ومــــذكرات 
المستأنف وتمتیع العارضة بكامل ما ورد بمذكراتها وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به مع تحمیل 

الطاعنة الصائر.
المرفقات: نسخة من مقال الطعن بالنقض وصورة من المقال الاستئنافي.

أدلت نائبة المستأنف بمذكرة تاكیدیة لم تضف جدیدا بالملف .30/09/2008وبجلسة 
أدلــــــى نائــــــب المســــــتأنف علیهــــــا بمــــــال الملــــــف الاســــــتئنافي عــــــدد 24/03/2009وبجلســــــة 

الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم علـى المسـتأنف علیـه بتسـلیمه للمسـتانفة 369/2008/8
ورفع الید عن الكفالة.

لنقض الــذي تقــدم بــه المســتأنف فــي القضــیة المماثلــة وفــي مواجهــة للقــرار كمــا ان الطعــن بــا
قد صدر بشانه قـرار المجلـس الاعلـى قضـى بطلـب رفـض الـنقض وبـذلك یكـون 4641/2006عدد 

الحكم المستأنف مصادفا للصواب.
أدلـى نائـب المسـتأنف علیهـا بـالقرار الاسـتئنافي 29/09/2009وباخر جلسة منعقدة بتاریخ 

ر أعـــــلاه فقــــررت المحكمـــــة بــــنفس الجلســـــة اعتبــــار القضـــــیة جــــاهزة للنطـــــق بــــالقرار بجلســـــة المــــذكو 
.17/11/2009مددت لجلسة 20/10/2009

محكمة الاستئناف
حیث انه خلافا لما جاء في استئناف الطرف الطـاعن فانـه لیكـون الإنـذار العقـاري صـحیحا 

حصــةوالــرهن بالرســم العقــاري مــن حیــثرســمیة بصــفةنــة دو فانــه یتعــین ان یكــون نــاقلا للبیانــات الم
الدین.مبلغالاشخاص أو اجزاء العقار أو 

وحیث یتبین بان هناك تناقض وارد بالإنذار العقاري الموجه من الطرف الطـاعن للمسـتأنف 
علیها مع شهادة السید المحافظ الأخیرة.

لا یمكــن ان جدیــة الإنــذار مــع منازعــة فــي المدیونیــة اعلــى هــذوحیــث ان اعتمــاد الطــاعن 
یـع العقــار لمــا سـیلحق مــن ضــرر مؤكـد بالمســتأنف علیهـا یســتحیل جبــره فـي حالــة إلغــاء تـؤدي الــى ب

الحكم القاضي بالاداء على مكفولة المستأنف علیها شركة دیماكو.
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غیـــر مبـــرر ومـــا خلـــص إلیـــه الحكـــم اءا علـــى ذلـــك یكـــون اســـتئناف الطـــاعنوحیـــث انـــه بنـــ
مـع تبنـي تعلیلـه ومنطوقـهذي یتعین معه تأییـد الحكـم المسـتأنفالمستأنف على خلاف ذلك الامر ال

وتحمیل الطاعن الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

طاعن الصائر.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

19/11/2009أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.1بین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة رضوان الحسوسينائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.سه و أعضاء مجلسه الإداري رئیفي شخص 2وبین 
الأســتاذتان بســـمات الفاســي فهــري و أســـماء العراقــي حســـیني نائبتیــه
.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19المـــادة اتوتطبیقـــا لمقتضـــی
المسطرة المدنیة.

والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

رضـــوان بواســـطة محامیـــه الأســـتاذ 1بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدم بـــه الســـید 
الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة حكــمالو الــذي یســتأنف بمقتضــاه 13/05/2009بتــاریخ الحسوســي

القاضي بأدائه للمدعیة مبلغ 6290/5/2008في الملف رقم 31/12/2008بتاریخ بالدار البیضاء

قرار رقم :
5627/2009

صدر بتاریخ:
19/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6290/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2303/2009/8

ح/م
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05/04/2008المـــوالي لوقـــف الحســـاب اي یـــوم الئـــد القانونیـــة مـــن مـــع الفوادرهمـــا )82.865,21(

.راه في الأدنىلغایة التنفیذ و تحمیل المحكوم علیه الصائر و تحدید مدة الإك

في الشكـــل:
و اســتأنفه بالتــاریخ أعــلاه ممــا 28/04/2009المســتأنف للطــاعن بتــاریخ الحكــمحیــث بلــغ 

یكـــون معــــه الاســــتئناف واقعـــا داخــــل الأجــــل القـــانوني و مســــتوف لبــــاقي شـــروطه الشــــكلیة و یتعــــین 
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
المسـتأنفالحكـمال الافتتـاحي للـدعوى و من وثائق الملـف و بالخصـوص المقـیتجلىحیث 

عرض فیه بمقال ی30/06/2008تقدم بواسطة محامیه بتاریخ 2و المقال الاستئنافي أن المدعي 
، اســتفاد مــن خلالــه 05/12/1995عقــد قــرض مصــادق علــى توقیعــه فــي 1أنــه أبــرم مــع الســید 

شــروط الخاصــة للعقــد و ان مــن ال16درهــم كمــا هــو ثابــت مــن الفصــل 50.000,00بقــرض بمبلــغ 
من العقـد المـذكور نـص أنـه فـي حالـة عـدم أداء قسـط واحـد مـن أقسـاط القـرض فـي أجلهـا 7الفصل 

المحدد فإن العقد یفسخ بقوة القانون و الدین یصبح بكامله حالا.
و أن المـــدعى علیـــه لـــم یـــوف بالتزاماتـــه و أصـــبح مـــدینا للمـــدعي بمبلـــغ أصـــلي یرتفـــع إلـــى 

ناتج عن عدم تسـدیده لرصـید حسـابه السـلبي كمـا هـو ثابـت مـن كشـف الحسـاب درهم82.865,21
.04/04/2008الموقوف بتاریخ 

مــن عقــد القــرض نصــت علــى أن الفوائــد الاتفاقیــة حــددت فــي 4مــن الفصــل 3و أن الفقــرة 
.%13,5تضاف إلیه نقطتان كفوائد التأخیر أي %11,5السعر المتفق علیه أي 

درهــم مــع 82.865,21الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لــه مبلــغ لــذا فــإن المــدعي یلــتمس
و 04/04/2008ابتداء من تاریخ توقیف الحساب أي %13,5فوائد التأخیر الاتفاقیة بسعر 

درهــم كتعــویض عــن المماطلــة التعســفیة و الحكــم 8.000,00الحكــم علــى المــدعى علیــه بــأداء مبلــغ 
لیه الصائر تحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى.بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى ع

، كشــف موقـــوف فـــي 05/12/1995و أرفــق مقالـــه بعقــد قـــرض مصـــادق علــى توقیعـــه فـــي 
و رسالة إنذار و محضر تبلیغ.04/04/2008

المستأنف.و بعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم
الحكــم المســتأنف صــدر بغیـر الهیئــة التــي حجــزت أن الاسـتئناف موجبــاتو حیـث جــاء فــي 

مـن ق م م و بالنسـبة 39الملف للمداولة و أن الحكم المستأنف لم یتبع إجـراءات القـیم وفقـا للفصـل 



2303/2009/8رقم الملف : 

3

و 05/12/1995للتقادم و أن الحكم المستأنف قضى على الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ في 
الحســاب المــدلى بــه لا یتضــمن كیفیــة احتســاب أن هــذا العقــد قــد طالــه التقــادم الخمســي و أن كشــف 

الفوائــد و ســعرها و لــم یبــین كیــف وصــل المبلــغ إلــى ضــعف مبلــغ الــدین لأجلــه یلــتمس الحكــم بإلغــاء 
الحكــم المســتأنف و بإرجــاع الملــف مــن جدیــد للمحكمــة الابتدائیــة و احتیاطیــا ســقوط الــدعوى للتقــادم 

جل تحدید المدیونیة.و احتیاطیا جدا بإجراء خبرة جدیدة من أ
تقـــرر بهــا حجــز القضـــیة 15/10/2009آخرهــا جلســة بجلســـتینو بنــاء علــى إدراج القضــیة

.19/11/2009مددت لجلسة 05/11/2009للمداولة لجلسة 
المحكـمــة

حیث تمسك الطاعن في استئنافه بالأسباب المذكورة أعلاه.
اعن فــي المرحلــة الابتدائیــة رجــع إن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن مرجــوع اســتدعاء الطــحیــث 

بملاحظــة أنــه انتقــل مــن العنــوان أي أنــه أصــبح فــي حكــم مجهــول العنــوان و أنــه كــان علــى محكمــة 
الدرجة الأولى أن تعمل على تنصیب قیم یتولى البحث عن الطـاعن و أن هـذا الإجـراء لـم یحتـرم ممـا 

یكون معه المستأنف الذي تخطى ذلك باطلا.
القضــیة جــاهزة للبــث فیــه یجــب و كانــتســتئناف إذا أبطلــت أو ألغــت و حیــث إن محكمــة الا

علیها أن تتصدى.
و حیــــث إن العلاقـــــة بـــــین طرفـــــي الـــــدعوى یحكمهـــــا عقـــــد قـــــرض مصـــــحح الإمضـــــاء بتـــــاریخ 

درهمــا) علــى أقســاط لمــدة ســنتین 50.000,00توصــل بمقتضــاه الطــاعن بمبلــغ قــدره (15/12/1995
سـنوات بالنسـبة 5و أن أجـل التقـادم محـدد فـي 01/12/1997إلـى 01/01/1996ابتـداء مـن تـاریخ 

من مدونة التجارة.5للمادة التجاریة عملا بالفصل 

حسـب  01/12/2007و حیث إنه بالرجوع إلى تـاریخ مطالبـة المسـتأنف علیهـا بالـدین و هـو 
تاریخ أداء آخر 01/12/1997التأشیرة المسجلة بمقالها الافتتاحي و تاریخ انطلاق أمد التقادم و هو 

قسط من الدین تكون مدة التقادم الخمسي الذي تمسك بـه الطـاعن قـد انصـرمت و بالتـالي یتعـین معـه 
من ق م م.124التصریح برفض الطلب مع تطبیق الفصل 

لـھذه الأسبـــــاب
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئنافــل : في الشكـ

باعتبـــاره و إبطـــال الحكـــم المســـتأنف و بعـــد التصـــدي فـــي الشـــكل بقبـــول الطلـــب و فـــي 

.الموضوع برفضه و تحمیل المستأنف علیها الصائر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطمقررالمستشار الالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

n

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.محمد هلالينائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.القانونيفي شخص ممثله2وبین 
.عز الدین بنكیراننائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.3/7/07واستدعاء الطرفین لجلسة 

ــ19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول انون المحــاكم التجاریــة مــن ق
المسطرة المدنیة.

.الاخرىوالفصول 
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5698/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12094/2001/5

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2587/2007/8

ف/ف
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یســـتانف 7/5/07حیـــث تقـــدم نائـــب الطـــاعن بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
فــــي الملــــف عــــدد 30/12/02المحكمــــة التجاریــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن 

1والقاضي في الشكل بقبـول الطلـب وفـي الموضـوع بـاداء المـدعى علیـه  السـید 12094/2001/5

الـى غایـة یـوم الاداء 25/4/2001درهم مع الفوائـد القانونیـة مـن 137.397,80مبلغ 2للمدعي 
ــــغ  ــــد 82.828,19ومبل ــــة مــــن درهــــم مــــع الفوائ ــــغ 10/5/2001القانونی ــــوم الاداء ومبل ــــة ی ــــى غای ال

الى غایة یوم الاداء والصائر على النسبة 01/6/2001درهم مع الفوائد القانونیة من 11.214,82
والاجبار في الادنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
ـــــث ا ـــــة حي مســـــتوفیان لكافـــــة اوضـــــاعهما القانن مقـــــال الاســـــتئناف والمقـــــال الاصـــــلاحی ونی

وضوابطهما المسطریة فهما مقبولان شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـــدم بواســـطة نائبـــه بمقـــال لـــدى 2حیـــث یســـتفاد بـــالرجوع الـــى وثـــائق الملـــف ان المـــدعي 

والمؤداة عنه الرسـوم القضـائیة والـذي عـرض 25/12/2001المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
قــدمها لزبنائــه فقــد مكــن المــدعى علیــه مــن تســهیلات مصــرفیة فیــه انــه وفــي اطــار التســهیلات الــذي ی

درهم مفصلة كالتالي:231.440,81والذي اصبح مدینا له بمبلغ 
ر و والمحصــ112ن 304641درهــم المســجل بحســابه الجــاري لــرقم 11.214,82مبلــغ -

.2001بما في ذلك فوائد الفترة الاولى من سنة 31/5/2001لغایة 
بمــا ذلــك فوائــد الفتــرة الاولــى 24/4/2001درهــم والمحصــور لغایــة 137.397,80مبلــغ -
.2001من سنة 

237اكـس 1000083درهم المسـجل بحسـابه الجـاري والحامـل لـرقم 82.828,19مبلغ -

.2001بما في ذلك فوائد الفترة الاولى من سنة 9/5/2001والمحصور لغایة 
تمس المدعي الحكم على المدعى علیـه بادائـه الو اء رغم انذاره دوان المدعى علیه یبادر بالا

فوائد قانونیة والقیمة المضافة عن الفوائد ندرهم والكل مع ما یترتب علیه م231.440,81له مبلغ 
المترتبـــة عنهـــا وكـــذا الفوائـــد والمصـــاریف الحالیـــة والمســـتقبلیة الـــى حـــین الاداء الفعلـــي والتـــام وبـــاداء 

درهـم مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحدیـد مـدة الاكـراه 20.000,00تعویض عن التماطل قدره 
البدني في الاقصى وتحمیل المدعى علیه الصائر.
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بثلاثــة كشــوف حســابیة ورســالة انــذار مــع 25/2/2002وبنــاء علــى ادلاء المــدعي بجلســة 
مرجوع البرید المضمون.

ئـب المـدعي حضـرها نا16/12/2002راج الملـف بعـدة جلسـات اخرهـا جلسـة دوبناء علـى ا
ـــــــه رغـــــــم التوصـــــــل ف ـــــــف للمـــــــدعى علی ـــــــررت المحكوتخل ـــــــة لجلســـــــة مـــــــة بحجـــــــز القضـــــــیة للمدتق اول

30/12/2002.
وبــنفس الجلســة صــدر الحكــم المســتانف المشــار الــى مراجعــه ومــا قضــى بــه اعــلاه فاســتانفه 

106فقد اعتمد علـى الكشـوف الحسـابیة الثلاثـة كحجـة فـي مواجهـة العـارض وفقـا للمـادة 1السید 

حیث ان العارض یود اثارة المجلس الموقر لمایلي:و 
ان هــذه الكشــوف الحســابیة هــي مــن صــنع البنــك المســتانف علیــه ولا یمكــن بالتــالي ان -1

یصنع المدعي حججه بنفسه.
ان هذه الكشوف الحسـابیة لا یواجـه بهـا الا التـاجر، وان العـارض لـیس بتـاجر ومـن تـم -2

سابیة.لا یمكن مواجهته بتلك الكشوف الح
ان القول بحجیة الكشوف الحسابیة یستوجب شروطا وهي:-3
ان یكون النزاع بین تاجرین.-
ان یتعلق الامر بنزاع تجاري.-
ة.ظمكون الدفاتر منتتان -

د اللـــذین یزاولـــون التجـــارة، لا ااتر الواجـــب مســـكها علـــى الافـــر فوان المشـــرع اكـــد علـــى ان الـــد
لاحتجــاج بهـا لفائــدة ماســكها مـا لــم تســتوف الشـكلیات المشــار الیهــا یجـوز تقــدیمها الـى المحكمــة ولا ا

اعلاه.
لا یدع مجالا للشك انهـا بما د ملیات ومبالغ تؤكعف الحسابیة من و ان ما ضمن بالكش-4

ممسوكة بصفة منتظمة وذلك بمقارنة مبالغ العملیات والمبالغ المطالـب بهـا ذلـك ان لم تكن 
تلـك الكشـوف الحسـابیة مـن جهـة، ومـن جهـة اخـرى، فـان التناقض هو السمة الواضـحة فـي 

تــواریخ الحســاب تفیــد بوضــوح ان هنــاك عملیــات غیــر قانوینــة وتلاعبــات فــي الحســاب جلیــة 
وواضحة.

انــه بــالرجوع الــى الكشــوف الحســابیة الثلاثــة نجــدها موقــوف فــي مبــالغ لا تتجــاوز مبلــغ و -5
ب ادائه یتجاوز الف درهم بكثیر.درهم لكل حساب في حین ان المبلغ المطلو 10000,00
ـــد ان المـــدعي راســـل -6 ـــه لا یوجـــد مـــن بینهـــا مـــا یفی ـــف فان ـــى وثـــائق المل ـــالرجوع ال وانـــه ب

العارضة بایة كشوف حسابیة تخبره بوضعیة المدیونیة او تطالبه  بالاداء حتى یـتمكن مـن المنازعـة 
لعارض او كان یرسلها له.وبالتالي فان المستانف علیه ملزم باثبات انه بلغ هذه الكشوف ل
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وانــه مــن جهــة اخــرى فــان العــارض ینــازع فــي تلــك الكشــوف الحســابیة شــكلا ومضــمونا -7
على اعتبار انه غیر مدین بالمبالغ المدونة بها والتي تتسم بالمغالات فیها.

كازه علـى اسـاس صـحیح والحكـم مـن ویتعین لذلك كله القول بالغاء الحكم الابتدائي لعدم ارت
برفض الطلب.ید جد

واحتیاطیـــا الامـــر بـــاجراء خبـــرة حســـابیة قصـــد التـــدقیق فـــي الكشـــوف الحســـابیة تحدیـــد مـــدى 
ا ما یبررها وتحمیل المسـتانف امیتها من جهة، وتحدید المبالغ الواجب ادائها ان كان لهظصحتها ون

علیه الصائر.
مرفقة بمقـال اصـلاحي 3/7/07وحیث اجاب نائب المستانف علیه بمذكرة ادلى بها لجلسة 

جاء فیهمـا بـان الكشـوف الحسـابیة تتـوفر علـى قـوة اثباتیـة وان طلـب اجـراء خبـرة یكـون ذي موضـوع 
عنــــدما تكــــون هنــــاك منازعــــة جدیــــة لوثــــائق حاســــمة تفیــــد الاداء ولــــو الجزئــــي وفیمــــا یخــــص المقــــال 

س الاشهاد للعارض بانه یواصـل الـدعوى موضـوع الحكـم المسـتانف باسـمه التجـاري الاصلاحي یلتم
وفا بنك

حضر نائب الطرفین وادلى نائب المستانف بمذكرة 27/11/07وبآخر جلسة منعقدة بتاریخ 
تعقیبیــة جــاء فیهــا بــان العــارض لــم یكــن یتوصــل ببیانــات العملیــات البنكیــة ولا بالكشــوف الحســابیة 

علیــه اجــلا فقــررت المســتانف نائــب ة مؤكــدا مــا جــاء فــي مقالــه الاســتئنافي ملتمســا موضــوع المنازعــ
مــددت لجلســة 25/12/2007المحكمــة اعتبــار القضــیة وتــم حجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 

ــــالادلاء ار لالهــــا اخــــتقــــرر خ15/1/08 ــــه  ب ــــب المســــتانف علی ــــة ومطالبــــة نائ ــــف مــــن المداول ج المل
وعددها ثلاثة.عن كل حساب لمفصلة بالكشوفات الحسابیة ا

لمــا یزعمــه وقبــل كــل خلافــا ادلــى نائــب المســتانف علیــه بكشــوف حســابیة 4/3/08وبجلســة 
شــيء فــان الكشــوف الحســابیة الصــادرة عــن العــارض تتــوفر علــى قــوة اثبــات وتعتبــر حجــة یوثــق بهــا 

ــم یثبــت المســتانف انــه نــازع فــي الب یانــات والتقییــدات التــي وتعتمــد فــي المنازعــات القضــائیة طالمــا ل
یومـا 30تتضمنها الكشوف الحسابیة في الاجل المعمول به في الاعراف والمعـاملات  البنكیـة وهـو 

30البنكیـة وهـو من تاریخ توجه الكشوف الحسابیة في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات 

كــل زبنـاء الابنــاك بصــفة دوریــة جــه الكشـوف الحســابیة الــیهم علمــا انهـا توجــه الــى یومـا مــن تــاریخ تو 
وبانتظام وعلما انه كان یتوصل بها بشكل نظامي.

ویكفـــي الرجـــوع الـــى الكشـــف الحســـابي المـــدلى بـــه للتأكـــد منـــه انـــه یتـــوفر علـــى كـــل شـــروط 
14/02/06الصــــادر بتــــاریخ 1/05/178مــــن الظهیــــر رقــــم 118المنصــــوص علیهــــا فــــي الفصــــل 

علـــى كـــل الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي لـــى انـــه یتـــوفر هـــن البنكیـــة عـــلاوة عالمـــنظم لممارســـة الم
من مدونة التجارة.496و492المادتین 
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الـذكر مسـتمدة مـن تصـریح ا الكشـوف الحسـابیة البنكیـة الانفـةوفر علیهـتـوان الحجیة التـي ت
بمثابـــة القـــانون المشـــار الیـــه اعـــلاه الـــذي یعتبـــران ان 1/05/178مـــن الظهیـــر 118نـــص الفصـــل 

مقیدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم یثبت یة ویوثق بالبیانات الة تتوفر على حجالكشوف الحسابی
من ینازع فیها بالعكس.

وارتأى المستانف ان نازع في المدیونیة ملتمسا بالتالي اجراء خبرة حسابیة.
لكن قبل كل شيء فانه یجدر التذكیر على ان المستانف ینـازع فـي المدیونیـة منازعـة سـلبیة 

دنى اثبات.دون ا
وان تشـــبت المســـتانف بمطالبتـــه بـــاجراء خبـــرة حســـابیة لـــیس مـــا یبـــرره مـــادام ان دیـــن البنـــك 
العــارض ثابـــت بعقـــد القـــرض الانــف الـــذكر اعـــلاه وبالكشـــوف الحســابیة المطابقـــة  للـــدفاتر التجاریـــة 

للبنك العارض والممسوكة بانتظام كما سبق شرحه اعلاه.
مــن قــانون الالتزامــات والعقــود فــان ذلــك 230بالفصــل وان العقــد شــریعة المتعاقــدین عمــلا

كاف لصرف النظر عن مزاعم الطاعن الواردة في هذا الاطار.
حقــا مطلقــا للاطــراف یتعــین الاســتجابة الیــه كلمــا توحیــث فضــلا عــن ذلــك فــان الخبــرة لیســ

طلبوا ذلك 
اردة فــي هــذا المســتانف الــو وتبعــا لكــل مــا ســلف شــرحه اعــلاه فانــه یســتوجب رد جمیــع دفــوع

ولــذلك لعــدم ارتكازهــا علــى أي اســاس مــادام ان دیــن البنــك العــارض ثابــت بعقــد القــرض الخصــوص
والكشوف الحسابیة.

لهــذه الاســباب یلــتمس البنــك بنــاء علــى مــا ســبق بیانــه وشــرحه وبنــاء علــى حجیــة الكشــوف 
ف رد جمیـع دفوعـات الحسابیة وبناء على عدم مصداقیة طلب الخبـرة الحسـابیة التـي یطلبهـا المسـتان

المستانف لعدم جدیتها وموضوعیتها والاشهاد للعارض بمذكرته الحالیة والحكم وفق ما جاء فیها.
درهم.11214,82به مبلغ 31/5/2001وارفق المقال بكشف حساب محصور الى غایة 

فتقــرر حجــز متخلــف الاســتاذ عــز الــدین بــن كیــران رغــم ســابق الاعــلا21/4/09وبجلســة 
المستاتف علیه بكشوف حسابیة مفصلة فتقرر اخراج الملف مـن وأثناءها ادلى نائب لمداولة الملف ل

المداولة قصد تعقیب نائب الطاعن 
حضـــر نائبـــا الطـــرفین فقـــررت المحكمـــة اعتبـــار 13/10/09وبـــآخر جلســـة منعقـــدة بتـــاریخ 

.24/11/09القضیة جاهزة وثم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

ستئنافمحكمة الا
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مســتانف علیـه ادلــى لكـن حیـث انــه علـى خــلاف ماجـاء فــي اسـباب اسـتئناف الطــاعن فـان ال
ابیة المفصلة التي تتوفر على قوة الاثبات وتعتبر حجة معتمد علیها في المنازعات بالكشوفات الحس

القضائیة طالما ان الطاعن لم یثبت الاداء.
عـزز اسـتئنافه بأیـة حجـة تثبـت ما انـه لـم یوحیث ان منازعة الطاعن تبقى عدیمة الجدیة  وب

ذمته من الدین المطالب به فان طلبه باجراء خبرة یكون غیر ذي موضوع فراغ
جـدیر بالاعتبـار ویتعـین رده والحكـم غیـر وحیث انه بناء على ذلك یكون اسـتئناف الطـاعن 

المستانف على خلاف ذلك وهو ما یقتضي تأییده وتحمیل الطاعن الصائر.

ذه الأسبـــــابلـھ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستانف وتحمیل الطاعن الصائر.في الـجوھــر : 

في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.یمثلها السادة رئیس واضاء مجلسه الاداري1شركة بین 
أسماء العراقـي الحسـیني وبسـمات الفاسـي الفهـريتانالأستاذانائبه

.الدارالبیضاءبهیئة تانالمحامی
من جهة.ةمستأنفابوصفه

ـــــین  ـــــي شـــــخص "22"المـــــدعاة باختصـــــار 2شـــــركة -)1وب ف
.سندیك التصفیة القضائیة محمد الصفریوي

.الدارالبیضاءبهیئة ةالمحامیدلار الخلیفيةالأستاذانائبه
3السید -)2

4السید -)3

ـــحمـــد ودلار الخلیفـــيجنكـــل مانالأســـتاذمـــانائبه ـــة انالمحامی بهیئ
.الدارالبیضاء

7، 3وهـــم ارملتـــه  بـــراد زهـــور وابنـــاؤه 5ورثـــة الهالـــك -)4
7

شارع الحسن الثاني المحمدیة.2عنوانهم عند شركة 
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

سندیك السید محمد الصفریوي عنوانھ بزنقة علال بنالبحضور: -
بالدارالبیضاء.20عبد الله 

قرار رقم :
5702/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3535/5/2004

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3539/2008/8

ف/ف
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.28/10/08واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الآخرىوالفصول 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســـتانف 9/7/08حیـــث تقـــدم نائبـــة الطـــاعن بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

فـي الملـف عـدد 3/5/06بالبیضـاء بتـاریخ مبقتضاه الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجاریـة 
23/1/08والحكـم القطعـي الصـادر بتـاریخ 28/3/07والحكم التمهیدي الصادر بتـاریخ 3535/04

والقاضــي فــي الشــكل بقبــول الــدعوى الاصــلیة وبعــدم قبــول الــدعوى المضــادة وبابقــاء الصــائر علــى 
درهـم وبـاداء الكفـلاء 12186302,27رافعتها وفي الموضوع باثبات دین المدعیة وحصره في مبلـغ 

مـع هكل واحد من ورثة عراقي كمال المبلغ اعلاعـابعلى وجه التضامن فیما بینهم وفي حدود مان
الى یوم الاداء وبتحمیلهم الصائر بالتضـامن وعلـى النسـبة وفـي 01/05/2004الفوائد القانونیة من 

الاكراه البدني في الادنـى فـي حقهـم وبـرد حدود ما ناب كل واحد من ورثة عراقي كمال وبتحدید مدة 
باقي الطلبات.

في الشكـــل:
والمقــال حیــث انــه لا دلیــل علــى تبلیــغ الحكــم المســتانف للطــاعن واعتبــارا لكــون الاســتئناف 

مستوفیا للشروط المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا.الاصلاحي 
ند الى الاسـتئناف الاصـلي ومـؤدى عنـه في الاستئناف الفرعي حیث ان هذا الاستئناف مست

فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســطة  نائبتــه بمقــال 1حیــث یســتفاد بــالرجوع الــى وثــائق الملــف ان المــدعى البنــك 

والــذي تعــرض فیــه بانهــا ابرمــت مــع 22/04/2004بتــاریخ  المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء لــدى
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اسـتفادت مـن 05/10/1994مد المباشر مصادق على توقیعه في عقد قرض متوسط الا2شركة 
درهــم كمــا انهــا اســتفادت بموجــب عقــج فــتح قــرض بحســاب جــار 4.000.000خلالهــا بقــرض بمبلــغ 

درهــــم وبقــــرض بمبلــــغ 2.000.000,00بقــــرض بمبلــــغ 23/04/1991مصــــادق علــــى توقیعــــه فــــي 
و 30/09/94عـــه فـــي درهـــم بموجـــب عقـــد قـــرض بحســـاب جـــار مصـــادق علـــى توقی5.000.000

وانه تم رفع مبلغ القرض بموجـب ملاحـق مصـادق علـى توقیعهـا الا ان الشـركة المـذكورة 5/10/94
16122956,14لــم ترتــأ الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقدیــة واصــبحت مدینــة لهــا بمبلــغ اصــلي یرتفــع الــى 

ت شخصیة بالتضامن درهم، وان السیدین عراقي محمد وعراقي محنمد صلاح الدین قجما  لها كفالا
درهـم كمـا 18.200.000مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجزئة او بالتجرید في حدود مـا مجموعـه 

ان السید عراقي كمال قد لها كفالات شخصیة بالتضامن مع التنازل الصریح عن الـدفع بالتجزئـة او 
غ التي ستصبح بذمـة درهم وذلك لضمان جمیع المبال18.200.000بالتجرید في حدود ما مجموعه 

الشركة المذكورة.
درهـم 200.000لاجبه تلتمس الحكم على المدعى علیهم بادائهم على وجه التضامن مبلـغ 

كتعــویض عـــن المماطلـــة التعســـفیة وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل وتحمیـــل المـــدعى علیهـــا الصـــائر 
ة للكفلاءبالتضامن فیما بینهم وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى بالنسب

وارفقته : عقود قرض مصلجق على توقیعها، ملاحق مصادق على توقیعها، كشفین حابیة، 
عقود كفالة مصادق على توقیعها، رسال انذار، محضر جمع عام. 

وبنــاء علــى مــذكرة جــواب مقرونــة بطلــب ایقــاف وســقوط الــدعوى المقدمــة مــن طــرف الاســتاذ 
جــاء فیهــا بــان الشــركة المــذكورة 3بــرة للمحمدیــة وجنكــل عــن المــدعى علیهمــا شــركة المطــاحن الك

وانـه تعیـین السـید 26/04/2004متعت بمسطرة التسویة القضـائیة بمقتضـى الحكـم الصـادر بتـاریخ 
محمــد الصــفریوي ســندیك لمســطرة التســویة القضــائیة، وان المدعیــة لــم تصــرح بــدینها ولــم تعمــل علــى 

الحالیــة تتعلــق بــدین نشــأ قبــل الحكــم القاضــي بفــتح ادخــال ســندیك التســویة القضــائیة، وان الــدعوى
مـن 653مسطرة التسویة القضائیة مما تكون معـه تحـت طائلـة المنـع المنصـوص علیـه فـي الفصـل 

مدونـة التجــارة، وان السـید محمــد عراقــي لـم یســبق لــه انـه قــدم ایــة كفالـة بــدلیل ان البنــك لـم یــدل بــاي 
جهــة المدینــة الاصــلیة لعــدم تصــریح البنــك بــدین داخــل عقــد یفیــد ذلــك وان المدیونیــة ســقطت فــي موا

الاجل القانوني وان من حق الكفیل محمد صلاح الدین ان یتمسك بسقوط الدین وانقضائه ملتمسـین 
اساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا فـي الموضـوع القـول بـاخراج محمـد عراقـي مـن 

ا الحكــم بایقــاف البــت فــي الــدعوى وحفــظ حقهمــا فــي الــدعوى والحكــم بــرفض الطلــب واحتیاطیــا جــد
مناقشة المدیونیة من عدمها وارفقاها بنسخة حكم فتح التسویة القضائیة

للمدعیــــة 27/10/2004وبنــــاء علــــى مــــذكرة مرفقــــة بمقــــال اصــــلاحي مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 
لمطــاحن الكبــرى بواسـطة نائباتهــا الرامــي الــى الاشــهاد لهــا بادخـال ســندیك التســویة القضــائیة لشــركة ا
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للمحمدیة في الدعوى لتتم مناقشتها بحضور الاشهاد لها بمواصـلة الـدعوى فـي مواجهـة ورثـة الهالـك 
العراقــــي كمــــال والحكــــم بمعاینــــة ان الــــدین المترتــــب بذمــــة شــــركة المطــــاحن الكبــــرى للمحمدیــــة هــــو 

علــى والحكــم 31/03/2004و 31/2/2003درهــم موقــوف علــى التــوالي بتــاریخ 16122956,14
وورثــة الهالــك العراقیكمــال بــادائهم جمیعــا وعلــى وجــه التضــامن فیمــا 3الســادة: العراقــي محمــد، ال

درهم مع الفوائد الاتفاقیة ابتداء من تاریخ توقیف كل حساب وبادائهم 16.122.956,14بینهم مبلغ 
حكـم وفـق مـا درهـم عـن التماطـل وفیمـا عـدا ذلـك ال200.000وعلى وجه التضامن فیمـا بیـنهم مبلـغ 

ورد بالمقال الافتتاحي
وارفقتهمــا :نســخة حكــم التوســیة القضــائیة، نســخة مــن الرســالة الموجــه للســندیك، نســخة مــن 

بیان التصریح بالدن، نسخة من التصریح التكمیلي، نسخ من عقدي الكفالة.
المقدمـــة مـــن 3وبنـــاء علـــى مـــذكرة المـــدعى علیهمـــا شـــركة المطـــاحن الكبـــرى للمحمدیـــة و

نائبهمــا جنكــل الرامیــة الــى الحكــم بعــدم قبــول الطلــب لانعــدام الصــفة والاهلیــة بســبب ابــتلاع طــرف
المدعیة من طرف البنك التجاري المغربي.

وبنــاء علـــى طلـــب المدعیـــة المقـــدم بواســـطة نائباتهــا والمـــؤداة عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 
بعة باسم التجار وفا بنك والحكـم وفـق والرامي الى الاشهاد بكون الدعوى الحالیة متا26/04/2005

المقــالین الافتتــاحي والاصــلاحي وصــرف النظــر عــن الــدفع الرامــي الــى ایقــاف البــت فــي هــذه النازلــة 
لعدم وةجود أي مبرر له.

بواســطة 3وبنــاء علــى مــذكرة جوابیــة للمــدعى علیهمــا شــركة المطــاحن الكبــرى للمحمدیــة و
المدعیة بالكشفین الحسابین المدلى بهما لاثبات الدین المزعوم نائبهما جنكل جاء فیها بان ما اسنته

لا یرقیــان الــى مســتوى الكشــف الحســابي لافتقارهمــا الــى الشــروط والشــكلیات الیــت یتطلبهــا القــانون 
كاغفالها سعر الفوائد المتعلقة بـالقروض وعملیـة الایـداع، طریـق حسـاب الفوائـد، طبیعـة كـل العمولـة 

واحتســاب مبــالغ ومــن جهــة اخــرى احتوائهمــا علــى مجموعــة مــن المغالطــات والرســوم هــذا مــن جهــة 
مدیونیة غیر حقیقیة ومنعدمة الاساس واعمال البنـك لنسـب فائـدة لنسـب فائـدة مبـالغ فیهـا تفتقـر الـى 

للمحمدیـة دون ان أي مبـرر او بـرىكالسند واقتطاعها مبالغ جد مهمة من حساب شركة المطاحن ال
یك التسویة للشركة اثناء مسطرة تحقیق الدیون ملتمسین اساسا الحكم برفض حق وهذا ما عاینه سند

الطلب زالحكم بالغاء العملیة البنكیة بحساب الشـركة المقیـدة بحسـاب الشـركة اعـلاه بكشـف الحسـاب 
مـــع مـــا یترتـــب عـــن ذلـــك قانونـــا واحتیاكیـــا الحكـــم تمهیـــدیا بـــاجراء خبـــرة 31/12/2003المـــؤرخ فـــي 

في التعقیب على ماجاء فیها.حسابیة وحفظ الحق 
وبناء على مقال مضاد مقدم من طرف شركة المطاحن الكبرى المحمدیة مؤداة عنه الرسوم 

تعــرض فیــه بواســطة نائبهــا جنكــل بانهــا ابرمــت مــع المدعیــة عــدة 29/06/2005القضــائیة بتــاریخ 
الوكالــة المركزیــة عقـود قصــد الاســتفادة مـن تســهیلات هــذه الاخیــرة وانـه فــي هــذا الاطــار فتحـت لــدى
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المدعیــة المترتبــة عــن نشــاطها الا انهــا فوجئــت برفــع البنــك بــدعوى فــي مواجهتهــا ومواجهــة الكفــلاء 
بالاداء وانها من خلال افتحاصها للوثائق ومقارنتها مع الكشوف الحسابیة المعتمدة من طرف البنـك 

اتضحت لها مجموعة من الاخلالت والمغالطات تتمثل فیمایلي:
الغ الفوائــد مــن الحســاب البنكــي علــى فتــرات دونــت احتــرام مقیــاس احتســاب الفوائــد ســحب مبــ

واستخلاصها واقتطاع عمولات ومصاریف غیر مبررة
عدم احتـرام المقتضـیات التعاقدیـة فیمـا یخـص نسـبة الفائـدة المطبقـة مـن طرفـه علـى حسـاب 

ة ذلــك فــان البنــك یكــون قــد التســبیقات علــى رهــن البضــائع وعلــى القــرض متوســط الاجــل، وانــه نتیجــ
درهــم 23514360,66اثــرى علــى حســابها دون ســبب مشــروع وحرمهــا مــن مبــالغع طائلــة تقــدر فــي 

2003الى ماي 1990خلال الفترة من نونبر 

لاجله تلتمس اساسا الحكم على البنك بتحمیله المسؤولیة الكاملـة عـن وضـعیتها الحالیـة فـي 
هـــا دون حـــق لمجموعـــة مـــن المبـــالغ المالیـــة مـــن حســـابها مســـطرة صـــعوبات المقاولـــة بســـبب لقتطاع

مــه اجــراء خبــرة حســابیة قصــد تحدیــد 1990واحتســاب مبــالغ اخــرى دون اســاس قــانوني مــن نــونبر 
التعویض المستحق لفائدتها عن حرمانها من المبلغ اعلاع طیلة تلـك الفتـرة مـع اعتبـار مـا آلـت الیـه 

مول الحكــم بــالاداء بالنفــاذ المعجــل وتحمیــل المــدعى وضــعیتها المادیــة والاقتصــادیة بســبب ذلــك وشــ
علیها الصائر واحتیاطیا الامر تمیهدیا باجراء خبرة محاسبیة قصد تحدید جمیع المبـالغ المستخلصـة 

من طرف البنك دون وجه حق حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
من مقال الاداء المقدم مـن طـرف وارفقته بنسخة حكم فتح مسطرة التسویة القضائیة، صورة 

البنك وصورة من كشوف الحساب.
ــــــه الرســــــوم القضــــــائیة بتــــــاریخ  ــــــة بمقــــــال اصــــــلاحي مــــــؤداة عن ــــــاء علــــــى مــــــذكرة مقرون وبن

المقدمین من طرف نائبات البنك الرامیین الى الاشهاد لها بمواصلة الـدعوى الحالیـة 20/09/2005
لمقــال المضــاد لعـدم اســتیفاء الرســوم القضــائیة بالقــدر واساســا الحكــم بعـدم قبــول ا1باسـمها الجدیــد 

من قانون المصاریف القضائیة ولعدم اداء الشركة الدیون المتخلذة 24المنصوص علیه في الفصل 
ق ل ع ولعــدم جــواز المطالبــة بــاجراء خبــرة حســابیة 235و 234بــذمتها طبقــا لمقتضــیات الفصــلین

–دیة المنازعة في المدیونیة وارفقتهما: ةثائق الادماج بصفة اصلیة واحتیاطیا برفض الطلب لعدم ج
نسخة مـن دعـوى الاداء، نسـخة مـن المـذكرة المـدلى بهـا فـي دعـوى الاداء مـن طـرف المـدعى علیهـا 

ونسخة من المقال المضاد الرامي الى الاداء واسترجاع مبالغ.
ها القــانوني وعــدم علــى مــذكرة جنكــل الرامیــة الــى رد جمیــع دفــوع البنــك لانعــدام اساســاءبنــو 

وفق ملتمساتهما وارفقاها بصورة وصل اداء الرسوم.جدیتها والحكم 
وبناء على سحب نیابة جنكل محمد عن السید محمد صـلاح الـدین العراقـي المرفـق باشـعار 

هذا الاخیر وتوقیع المتسلم.
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وبناء على مذكرة البنك بواسطة نائباتها الرمیة الى تاكید ما سبق.
لــــب تســـجیل نیابــــة الاســــتاذة دلاء لخلیفـــي عــــن الســــید محمـــد عراقــــي بجلســــة وبنـــاء علــــى ط

01/02/2006.
المقدمة 3وبناء على مذكرة تعقیبیة للمدعى علیهما شركة  المطاحن الكبرى للمحمدیة وال

مـــن طـــرف نائبتهمـــا دلار لخلیفـــي جـــاء فیهـــا بـــان المدیونیـــة هـــي ثابتـــة لاغفـــال الكشـــوفات الحســـابیة 
ة، وانهمـــا لـــم یتقـــدما بطلـــب اجـــراء خبـــرة كطلـــب اصـــلي ووحیـــد بـــل طالبـــا بـــاداء مبلـــغ لبیانـــات الزامیـــ

درهـم وانهمـا توصــلا الـى المبلـغ المطلــوب بطریقـة قانونیـة ملتمســین الحكـم بــرفض 23514360,66
الطلب الاصلي والحكم وفق المقال المضاد

مطــاحن الكبـــرى وبنــاء علــى مـــذكرة توضــیحیة مرفقــة بتقریـــر خبــرة للمــدعى علیهمـــا شــركة ال
بواســـطة نائبتهمـــا الاســـتاذة لخلیفـــي الرامیـــة الـــى تاكیـــد دفوعاتهمتـــا الســـابقة بشـــان 3للمحمدیـــة وال

الخروقات التي شابت الكشوفات الحسابیة.
وبنــاء علــى مــذكرة المدعیــة اصــلیا بواســطة نائباتهــا الرامیــة الــى الامــر بصــرف النظــر عــن 

فیلها وكـذا عـن التقریـر المـدلى بـه مـن طرفهمـا لانـه لـیسمزاعم شركة المطاحن الكبرى للمحمدیة وك
قضائي ولا حضوریة والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي والمـذكرات السـابقة مـع مراعـاة المقـال 

الاصلاحي.
وبناء على مذكرة تعقیب للمدعى علیهما اصلیا بواسطة نائبتهمـا الاسـتاذة لخلیفـي جـاء فیهـا 

الســـید الخبیـــر مســـلك المصـــطفى لهـــا حجیتهـــا ولا یمكـــن الطعـــن فیهـــا الا بـــان الوثـــائق الصـــادرة عـــن
بــــالزور باعتبارهــــا صــــادرة عــــن خبیــــر مســــجل بجــــدول الخبــــراء الحیســــوبیین وان صــــبغة الحضــــوریة 

عنهـــا باعتبـــار ان الخبـــرة المـــدلى بهـــا هـــي خبـــرة خاصـــة بالشـــركة المتحـــدث عنهـــا لا مجـــال للحـــدیث 
ان المدیونیـة مشــكوك فیهـا بــدلیل اصـدار الســید القاضـي المنتــدب وتتعلـق بتحقیــق حسـاباتها البنكیــة و 

امرا تمهیدیا في اطار مسطرة تحقیق الدیون باجراء خبرة حسابیة ملتمسة رد جمیع دفوعـات المدعیـة 
البت  في الدعوى الحالیة الى حین تحقیق الـدین المزعـوم وارفقاهـا بنسـخة مـن اصلیا والامر بایقاف 

ي المنتدب.لامر الصادر عن القاض
والقضي باجراء خبرة حسابیة فـي31/05/2006بناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

الموضوع
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المنجزة

وبناء على تقریـر الخبـرة للمدعیـة بواسـطة نائباتهـا جـاء فیهـا بـان تقریـر الخبیـر باطـل لخرقـه 
لــى اســاس ملتمســة الامــر بــاجراء خبــرة مضــادة مــن ق م م، وغیــر مرتكــز ع59مقتضــیات الفصــل 

بكــــل تجــــرد 31/05/2006للقیــــام بــــنفس المهمــــة المحــــددة فــــي الحكــــم التمهیــــدي الصــــادر بتــــاریخ 
وموضوعیة وحفظ الحق في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة المضادة. وارفققتها بكشوف حسابیة 
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3لمبـــرى للمحمدیـــة والســـید الوبنـــاء علـــى مـــذكرة الخبـــرة للمـــدعى علیهمـــا شـــركة المطـــاحن ا

بواسطة نائبتهما والرامیة الى الحكم بالمصادقة على تقریر الخبرة.
والقاضـي بـاجراء خبـرة حســابیة 28/03/2007وبنـاء علـى القـرار التمهیـدي الصــادر بتـاریخ 

جدیدة.
.وبناء على تقریر الخبرة المنجزة في الموضوع

اســطة نائباتهــا والرامیــة الــى المصــادقة علــى الخبــرة وبنــاء علــى مــذكرة بعــد الخبــرة للمدعیــة بو 
جزئیــا علــى تقریــر الخبیــر عبــد الســلام الهرموشــي مــع اســتبعاد المبــالغ التــي تــم خصــمها مــن ارصــدة 
المـــدعى علیهـــا مـــن قبـــل الفوائـــد المتقطعـــة المزعـــوم انهـــا غیـــر قانونیـــة وارجاعهـــا الـــى تلـــك الارصـــدة 

درهـم الـى 16384587,87لاصـلیة تجاههـا محـددة فـي مبلـغ والحكم تبعا لذلك ان مدیونیة المدینـة ا
وفیمــا عــدا ذلــك الحكــم وفــق مــا ورد فــي المقــال الافتتــاحي للــدعوى والمــذكرات 30/04/2004غایــة 

السابقة. وارفقتها بنسخة من تقریر الخبیر السید عبد الرحمان الامالي 
ات المدعیـــة وحضـــر حضـــرتها نائبـــ09/01/2008وبنـــاء علـــى ادراج الملـــف اخیـــرا بجلســـة 

الاستاذ جنكل عـن المـدعى علیهـا شـركة مطـاحن الكبـرى للمحمدیـة وتخلفـت الاسـتاذة دلار عـن هـذه 
الاخیــرة وعــن محمــد صــلاح الــدین عراقــي ومحمــد عراقــي رغــم اهمالهــا وتخلــف ورثــة الهالــك  عراقــي 

ف للمداولــة كمــال وســندیك التســویة رغــم التوصــل واكــدت نائبــات المدعیــة مــا ســبق فتقــرر حجــز الملــ
.23/01/2008قصد النطق بالحكم بجلسة 

1اجعه وما قضى به اعلاه فاسـتانفه مر وبنفس الجلسة صدر الحكم المستانف والمشار الى 

بواسطة نائبته معتمدا على اسباب الاستئناف التالیة:
حول ثبول دین البنك العارض بمقتضى قرار استئنافي نهائي-1
ونـه فـي اطـار مسـطرة تحقیـق الـدیون للمدینـة الاصـلیة الرائجـة ل كـل شـيء، فانـه العبـرة بكبق

صــدر قــرار اســتئنافي بتــاریخ 3805/06/11امــام محكمــة الاســتئناف التجاریــة موضــوع الملــف عــدد 
دیـن البنـك درهـم ومـن تـم اصـبح14.024.182,61حدد ین البنك العارض في مبلغ 15/2/2008

من ق ل ع451الشيء المقضي به عملا بالفصل العارض ثابت بسند قضائي نهائي وحائز لقوة 
وان القرار النف ذكره علل قضائه مصادفا في ذلك الصواب بمایلي:

"حیــث ارتــأت محكمــة الاســتئناف التجاریــة التجاریــة اجــراء خبــرة حســابیة بواســطة الســید عبــد 
الامالي قصد تحدید الدین محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفینالرحمان 

اسفرت نتائج الخبرة المذكورة عن تحدید مدیونیة المستانف علیها لفائدة الطاعنة الـى وحیث 
درهم14.024.182,61في حدود مبلغ 27/4/2004غایة فتح مسطرة التسویة القضائیة بتاریخ 

وان ما تدفع به المستانف علیها من كـون الخبـرة لـم تأخـذ بالاعتبـار كـون البنـك كـان یقتطـع 
متفــق علیــه هــو دفــع خــلاف الواقــع متوســط الامــد شــهریا بــدل ثلاثــة اشــهر كمــا هــو اقســاط القــرض ال
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مادام ان الخبیر اشار على هذه المسألة وعمل على تصحیحها واعـادة احتسـاب الفوائـد والاسـتحقات 
المتعلقة بها في الصفحة العاشرة من تقریره.

ات علــى البضــائع وان مــا تزعمــه الطاعنــة مــن كــون الخبیــر كــان یطبــق بخصوصــو التســبیق
و 7هو خلاف    ما ورد مفصلا بالصـفحات 30/9/2006الى غایة %13,25بسعر فائدة قدره 

مــن تقریــره حیــث یتبــین مــن الجــدول ان ســعر الفائــدة المطبــق علــى قــروض التســبیقات كــان 9و 8
ام وانـه بعـد ذلـك قـ31/12/1999حسبما هو متفق علیه بین الطـرفین الـى غایـة اخـر اسـتحقاق فـي 

كما هـو معمـول بـه فـي المـدیان 30/9/2003الى غایة %13,25البنك بتطبیق سعر الفائدة قدره 
ـــدة بنســـبة  ـــك طبـــق ســـعر فائ ـــم بعـــد ذل ـــة %6البنكـــي ث ـــى غای ـــر تصـــنیف 31/3/2004ال علـــى اث

الحساب بحساب المنازعات
لتســبیقات وانــه جــاء فــي الصــفحة الســابقة مــن تقریــر الخبیــر ان العملیــات المتعلقــة بحســاب ا

على البضائع كان تمریریها عن طریـق الحسـاب الجـاري وانـه مـادام ان الطـرفین معـا لـم یـدیا بجمیـع 
فانـه عمـد الـى مقارنـة 23/4/1991الكشوفات الحسابیة ابتداء من تاریخ العقد المبـرم بینهمـا بتـاریخ 

لجــاري وهــو مــا ومقارنتهــا مــع كشــوفات الحســاب االمــدلى بــه مــن كشــوفات الحســاب فــي هــذا المجــال 
یبقى معه قول المستانف علیها بكون الخبیر لم یعر ما ادلت به من كشوفات في هذا الصـدد مجـرد 

ادعاء غیر جدي.
ویتعین تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الامر المستانف وذلك بحصر دین البنك 

م وتأییــــده فــــي بــــاقي درهــــ14.024.182,61العــــارض المتخلــــذ بذمــــة المســــتانف علیهــــا فــــي مبلــــغ 
مقتضیاته"

15/2/2008مرفقة: نسخة من القرار الصادر بتاریخ 

وان القــرار الاســتئنافي المومــأ الیــه اعــلاه حــدد مدیونیــة شــركة مطــاحن الكبــرى للمحمدیــة فــي 
مــن 451درهــم وهــو قــرار حــائز لقــوة الشــيء المقضــي بــه عمــلا بالفصــل 14.024.182,61مبلــغ 

من نفس القانون.418ود والفصل قانون الالتزامات والعق
الامـر المقضـى اكـد فیـه مبـدأ حجیـة 23/5/2001وان المجلس الاعلى اصـدر قـرارا بتـاریخ 

به حینما اشار الى مایلي:
" لكــن حیــث ان القــرارت الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف تعتبــر نهائیــة ومــن تــم تحــوز قــوة 

الامــر الــذي یكــون معــه مــا اســتدل بــه الامــر المقضــي بــه بصــرف النظــر عــن الطعــن فیهــا بــالنقض
الطاعن على غیر اساس"

عـــــدد فـــــي الملـــــف المـــــدني 23/5/2001الصـــــادر بتـــــاریخ 1118( قـــــرار المجلـــــس  عـــــدد 
98/1/6/111(
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درهــم 12.186.32,27وتبعـا لـذلك، فـان الحكــم المسـتانف لمـا حـدد دیــن العـارض فـي مبلـغ 
ان البنـك العـارض سـبق لـه ان الـتمس بموجـب بناء على خبـرة السـید عبـد السـلام الهرموشـي والحـال

المصادقة جزئیا فقط على 31/10/2007مذكرته بعد الخبرة المدلى بها في الطور الابتدائي بجلسة 
المـدعى تقریر الخبیر السید عبد السلام الهرموشي مع استبعاد المبـالغ التـي تـم خصـمها مـن ارصـدة 

لمقتطعـة المزعـوم انهــا غیـر قانونیـة وارجاعهـا الـى تلــك علیهـا یـف الطـور الابتـدائي مــن قبـل الفوائـد ا
ـــة الاصـــلیة تجـــاه البنـــك العـــارض محـــددة فـــي مبلـــغ  ـــة المدین ـــذلك ان مدیونی الارصـــدة والحكـــم تبعـــا ل

درهـم یكـون مجانبـا للصــواب ویشـكل تناقضـا واضـحا مــع المدیونیـة المحكـوم بهــا 16.384.587,87
ار نهـائي حـائز لقـوة الشـيء المقضـي بـه عمـلا بالفصـل والمتخلذة بذمة المدینة الاصـلیة بمقتضـى قـر 

لیه اعلاه والمضافة نسخة منه طیه.من ق ل ع وهو القرار المشار ا451
ویجدر بالتالي الغـاء الحكـم المسـتانف والاخـذ بعـین الاعتبـار مـا ورد فـي القـرار الانـف ذكـره 

الذي هو قرار نهائي ومن تم یحوز قوة الشيء المقضي به.
اد الحكم المطعون فیه على خبـرة السـید عبـد السـلام الهرموشـي دون اخـذ حول اعتم-2

بعین الاعتبار للتحفظات الجزئیة التي أبداها البنك العارض بشان حصره لمبلغ الـدین 
درهم12.186.302,27في حدود 

المدیونیـــة المحكـــوم بمعاینتهــــا فـــي مواجهــــة ي المتخــــذ قضـــى بخصــــوصان الحكـــم الابتـــدائ
درهـم معتمـدا فـي ذلـك علـى تقریـر الخبیـر السـید 12.186.302,27یة في حدود مبلغ المدینة الاصل

عبد السلام الهرموشي 
وهكذا فان الحكم المطعون فیه لئن صادف الصـواب فیمـا اكـد مبـدأ دائنیـة البنـك العـارض 

درهـم اعتبـره ممـثلا 4.198.284,60تجاه المستانف علیهم فانـه جانـب الصـواب حینمـا خصـم مبلـغ 
اعتمادا على تقریر السید عبد السلام الهرموشي.لفوائد غیر قانونیة

لكـــن لـــئن صـــادف الصـــواب الخبیـــر المنتـــدب خـــلال المرحلـــة الابتدائیـــة الســـید عبـــد الســـلام 
علـى البضـائع وارصـدة ارصـدة التسـبیقات مبدأ دائنیـة البنـك العـارض بخصـوصالهرموشي فیما اكد

البنك العارض فیما اعتبر وجود مبالغ ناتجة عن فوائد غیر الحساب الجاري الا انه اجحف في حق
م اقتطاعهــا مــن طــرف البنــك وارتــأى خصــمها مــن مدیونیــة البنــك العــارض وســایره فــي ذلــك قانونیــة تــ

الحكم المستانف.
ـــغ  ـــى مبل ـــالرجوع ال ـــق 2.082.460,75وفعـــلا وب ـــه یتعل ـــاره ان ـــم خصـــمه باعتب ـــذي ت درهـــم ال

مقتطعة من طرف البنك بخصوص رصید التسبیقات عن الصفقات بما ذلك بالفوائد الغیر القانونیة ال
رأسملتهان فانه عدیم الاساس.

2000الفوائــد المــدلى بــه مــن طــرف البنــك العــارض یخــص ســنوات واعتبــر الخبیــر ان ســلم 

ممــا یفیــد ان البنــك لــم یحتــرم ســعر %13,25ویفیــد ان ســعر الفائــدة المطبــق هــو 2003الــى ســنة 
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لعقــد الــرهن عــن البضــائع بتــاریخ 2الــوارد بــالملحق رقــم %11عاقــدي المحــدد فــي نســبة الفائــدة الت
.2003اكتوبر 20الى غایة 1998من سنة %13,25واحتسب نسبة 24/02/1998

مـن سـنة %13,25وام الخبیر المنتـدب اعتبـر ان البنـك العـار طبـق نسـبة الفائـدة المحـددة 
.2003اكتوبر 20الى غایة 1998

بـــل كـــل شـــيءن فـــان الخبیـــر اعتبـــر ان البنـــك العـــارض طبـــق نســـبة الفائـــدة المحـــددة فـــي وق
وائــــد دون ان یطلــــع علــــى یلــــم الف2003الــــى غایــــة اكتــــوبر 1998ابتــــداء مــــن مــــارس 13,25%

مادام انه اقـر ان سـلم الفوائـد المسـلم لـه 2000الى غایة 1998المطبقة خلال الفترة ما بین مارس 
ولــم یطلـــع  علــى ســلم الفوائـــد عــن الفتـــرة 2003الـــى ســنة 2000مــن طــرف البنـــك بتعلــق بســنوات 

ت علـى رصـید التسـبیقا%13,25السابقة وبالرغم من ذلك اعتبر ان البنـك العـارض احتسـب نسـبة 
عن البضائع.

الهرموشــي فــان النســبة المشــار الیهــا اعــلاه أي لكــن خلافــا لمــا نحــى الیــه الســید عبــد الســلام 
لتـاریخ یمثــل اخــر وهــذا ا4/8/2000طبقــت مــن طـرف البنــك العــارض ابتـداء مــن %13,25نسـبة 

عــن الفوائــدالتــي اصــبحت بعــد تــاریخ اســتحقاقها یطبــق علیهــا نســبة تــاریخ التســبیقات عــن البضــائع 
وذلك الى غایة تحویـل الحسـاب %13,25الرصید الجارب المدین المحدد سعره الاقصى في نسبة 

.%6الى قسم المنازعات واصبحت فیما بعد ذلك تحتسب نسبة 
ویكفــي الاطــلاع علــى الصــفحة الســابعة ومایلیهــا مــن تقریــر الخبیــر عبــد الرحمــان الامــالي 

ـــق الـــد ـــدب مـــؤخرا فـــي اطـــار مســـطرة تحقی ـــة بالمدینـــة الاصـــلیة مـــن طـــرف محكمـــة المنت یون المتعلق
الاستئناف التجاریة بالبیضاء المدلى بها طیه للتأكد من نسبة الفائـدة والضـریبة عـن القیمـة المضـافة 

كانت  مطابقـة 2004الى غیة شتنبر 1996ینایر 31من طرف البنك العارض عن الفترة ما بین 
عقود الرهن وملحقاتها وذلك الى غایة آخر استحقاقا في لما عهو متفق علیه بین الطرفین بمقتضى 

30الـــى غایـــة %13,25ذلـــك قـــام البنـــك بتطبیـــق ســـعر فائـــدة قـــدرها وانـــه بعـــد 1999دجنبـــر 31

ســعر فــي حــدود المعمــول بــه فــي المیــدان البنكــي ثــم بعــد ذلــك طبــق البنــك ســعر وهــو 2003شــتنبر 
وذلـك بعـد صـنیف الحسـاب یحسـاب 2004مـارس 31الـى غایـة %6الفائدة القانونیة المحـدد فـي 

المنازعات.
ویســـتفاد تبعـــا لـــذلك ان الفوائـــد المقتطعـــة تمـــت بصـــفة مشـــروعة لبنـــود العقـــود المبرمـــة بـــین 
الطرفین وكـذا للقـوانین المعمـول بهـا ممـا یكـون مـا خصـمه الخبیـر المنتـدب خـلال المرحلـة الابتدائیـة 

ر قانونیة من قبل رصید التسبقات عن البضائع یكون غیر من قبل الفوائد المقتطعة المزعوم انها غی
مؤسس ویتعین استبعادها واعادة احتساب تلك  المبالغ في الرصید المدین للمستانف علیها.

درهم الذي تـم خصـمه مـن المدیونیـة المتخلـذ بذمـة المدینـة 2.115.823,85وبالنسبة لمبلغ 
ونیــة والمقتطعــة بخصوصــو القــرض المتوســط الــذي الاصــلیة مــن قبــل الفوائــد المزعــوم انهــا غیــر قان
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ان القـــرض المتوســـط الامـــد الـــذي اســـتفادت منـــه المدینـــة الاصـــلیة بـــدورها عدیمـــة الاســـاس لا ســـیما 
والمقترضـة لـم یسـبق لهـا ان نازعـت لا فـي 28/9/2000استفادت منه تم تسدیده باكمله قبـل تـاریخ 

طبقـة بخصوصـه ولا فـي قیمـة الفوائـد المستحخلصـة توصلها بالافراجات عنه ولا في نسـبة الفائـدة الم
عنــه ممـــا تكـــون المنازعـــة بخصوصـــه عدیمـــة الاســـا وطالهـــا التقـــادم الخمســـي المنصـــوص علیـــه فـــي 

مـــن مدونـــة التجـــارة ویتعـــین لـــذلك اســـتبعاده هـــذا الخصـــم بـــدوره وتحدیـــد مدیونیـــة المدینـــة 5المـــاداة  
درهم.16.384.587,87الاصلیة تجاه البنك العارض في مبلغ 

ومن جهة اخرى، فان الحكم المتخذ لم یعر ادنى اهتمام لدفةعات البنك العارض المثارة في 
لا سیما وان البنك العارض تمسك فـي مذكرتـه 31/10/2007مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 

الــدیون الانفــة الــذكر بتقریــر الخبیــر الســید عبــد الرحمــان الامــالي المنجــز فــي اطــار مســطرة تحقیــق
درهــــم تفاصــــیله 14.024.182,61المتعلقــــة الاصــــلیة والــــذي حــــدد دیــــن البنــــك العــــارض فــــي مبلــــغ 

كالتالي:
درهم.1.000.000الرصید المدین لحساب قرض التسبیقات على البضائع         -
هم.در 27/4/20046.385.813,88رصید الحساب الى غایة -
درهم.2.143.202,49-4.500.000خصم التصحیح المتعلق بالقرض البالغ -
درهم218.428,78-درهم  1.450.000خصم التصحیح المتعلق بالقرض البالغ -

وبــالرغم مــن تمســك  البنــك العــارض بــذلك التقریــر وادلائــه بنســخة منــه فــان قضــاء الدرجــة 
عتبار مما یبقى معه مستوجبا للابطال والالغاء.الاولى لم یاخذه بعین الا

ولو ان قضاء الدرجة الاولـى اطلـع علـى الصـفحة السـابقة ومایلیهـا مـن تقریـر الخبیـر السـید 
عبد الرحمان الامالي المدلى بنسخة منه في الطور الابتدائي لتاكد له ان نسب الفائدة والضریبة عن 

الـى غیـة 1996ینـایر 31ك العارض عن الفتـرة مـا بـین القیمة المضافة عه المطبقة من طرف البن
كانت مطابقة لما هو متفق علیه بین الطـرفین بمقتضـى عقـود الـرعهن وملحقاتهـا 2004شتنبر 29

وانــه بعــد ذلــك قــام البنــك بتطبیــق ســعر 1999دجنبــر 31وذلــك الــى غایــة تــاریخ اخــر اســتحقاقا فــي 
حــدود المعمــول بــه فــي المــدیان وهــو ســعر فــي 2003شــتنبر 30الــى غیــة %13,25فائــدة قــدره 

2004مـارس 32الـى غیـة %6البنكي ثم بعد ذلك طبـق البنـك سـعر الفائـدة القـانوني المحـدد فـي 

وذلك بعد تصنیف الحساب بحساب المنازعات.
ان الفوائد المقتطعة تمت بصفةمشـروعة وطبقـا لبنـود العقـود المبرمـة بـین تبعا لذلك ویتضح 

للقوانین البنكیة المعمول بها مما یكون معه ما خصمه الخبیر المنتدب من قبل الفوائد الطرفین وكذا
مؤسســة المقتطعــة المزعــوم انهــا غیــر قانونیــة مــن قبــل رصــید التســبیقات عــن البضــائع یكــون غیــر 

ـــر  ـــك المبـــالغ فـــي الرصـــید المـــدین المحـــدد مـــن طـــرف  الخبی ویتعـــین اســـتبعادها واعـــادة احتســـاب تل
المنتدب.
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ن المحكمة التجاریـة لـم تنـاقش اطلاقـا تقریـر الخبیـر المنتـدب السـید عبـد الرحمـان الامـالي وا
امــام محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالبیضــاء 2الــذي انجــازه فــي اطــار مســطرة تحقیــق دیــون شــركة 

والـذي علــى اثـره اصــدرت هـذه الاخیــرة قرارهـا المومــأ الیــه اعـلاه والــذي حـدد دیــن البنـك العــارض فــي 
مــن قـانون المســطرة المدنیــة 50درهــم ممـا یشــكل خرقــا لمقتضـیات الفصــل 14.024.182,61بلـغ م

ونقصان التعلیل موازیا لانعدامه ویعرض الحكم الآنف ذكره للابطال والالغاء.
من قم م وتناقضه بین مسبباته منطوقه:3حول خرق الحكم الابتدائي المتخذ للفصل 

تخذ الصواب فیما علل قضاءه بكـون عقـود الكفالـة تفیـد ان لئن صادف الحكم الابتدائي الم
وعراقـي محمـد وعراقـي كمـال التزمـوا ازاء المدعیـة بصـفة شخصـیة تضـامنیة مـع 3المدعى علیهم 

معتبــرا ان الكفــلاء درهــم 18.200.000,00تنــازلهم عــن الــدفع بالتجریــد او بالتجزئــة فــي حــدود مبلــغ 
حـدود كفـالتهم، فانـه فـي المقابـل جانـب الصـواب حینمـا قضـى یتحملون نفـس التزامـات مكفـولتهم فـي

فــي منطــوق الحكــم بــاداء الكفــلاء علــى وجــه التضــامن فیمــا بیــنهم وفــي حــدود مــا نــاب كــل واحــد مــن 
درهــــم وانــــه بقضــــائه عــــل هــــذا النمحــــو یكــــون الحكــــم 12.186.302,27ورثــــة عراقــــي كمــــال مبلــــغ 

من ق م م.3یشكل خرؤقا لاحكام الفصل المطعون فیه قضى بما لم یطلب منه الشيء الذي 
وفعـــلا كـــان علـــى الحكـــم المطعـــون فیـــه ان یســـایر منطوقـــه مـــا ورد صـــراحة فـــي تعلیلـــه، ان 

الحكم المستانف نص بوضوح في التعلیل على مایلي:
ــیهم  وعراقــي محمــد 3"حیــث ان الثابــت مــن عقــود الكفالــة الملقــى بــالملف ان المــدعى عل

اء المدعیـــة بصـــفة شخصـــیة تضـــامنیة مـــع تنـــازلهم عـــن الـــدفع بالتجریـــد او وعراقــي كمـــال التزمـــول از 
درهم18.200.000بالتجزئة  في حدود مبلغ 

وان الكفلاء یتحمولن نفس التزامات مكفولتهم في حدود كفالتهم
وان ورثـة الكفیــل عراقـي كمــال بصــفتهم خلفـا عامــا لمــورثهم فانـه یحلــون محلــه فیمـا التــزم بــه 

كل واحد منهم"في حدود ما ناب 
وان التعلیل یكمل المنطوق

وهكــذا فــان منطــوق الحكــم المســتانف كــان لزامــا ان یشــیر ان المفیلیــت محمــد صــلاح الــدین 
عراقــي وعراقــي محمــد ملــزمین بــاداء كامــل الــدینم المتخــذ بذمــة المدینــةى الاصــلیة فــي حــدود مبلــغ 

درهم.18.200.000,00الكفالة وقدرها 
الك السید عراقـي كمـال وهـم زوجتـه السـید بـرادة زهـور وابنـه السـید وبخصوص باقي ورثة اله

عراقي علي وابنته السیدة لطیفة عراقي فانه كـان یتعـین التنصـیص فـي منطـوق الحكـم انهـم ملومـون 
باداء اصل الدین وفائده في حدود ما ناب كل واحد منهم.

وان المجلس الاعلى استقر على اعتبار مایلي:
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من ق م م تلزم القاضي بان یبت في حدود طلبات 3التي قررها الفصل " حیث ان القاعدة
الاطراف موضوعا وسببا بحیث لا یجوز للمحكمة ان تقتضي بشيء لم یطلب منه او باكثر منه"

ـــــــى رقـــــــم  فـــــــي الملـــــــف عـــــــدد 6/2/1990الصـــــــادر بتـــــــاریخ 1051(قـــــــرار المجلـــــــس الاعل
)100ص 1990یولیوز  3منشور بمجلة الاشعاع العدد 13600/89

حیث یجدر بالتالي الحكم المستانف والحكم من جدید وفق مطالب البنك العارض.
عن 23/1/2008الصادر بتاریخ 975لهذه یلتمس البنك العارض الحكم بالغاء الحكم رقم 

جزئیــا فیمــا حصــر اصــل الــدین الــدین فــي مبلــغ 3535/5/2004تجاریــة البیضــاء فــي الملــف عــدد 
درهـم وفیمـا قضـى بـه 16.384.587,87م عـوض المبلـغ المطالـب بـه وهـو دره12.186.302,27

درهــــم، عــــوض مبلــــغ 12.186.302,27مــــن اداء الكفــــلاء علــــى وجــــه التضــــامن فیمــــا بیــــنهم مبلــــغ 
عــوض اداء الكفیلــین درهــم فــي حــدود مــا نــاب كــل واحــد مــن ورثــة عراقــي كمــال 16.384.587,87

لـین المتخلـذ بذمـة المدینـة الاصـلیة فـي حـدود مبلـغ محمد صلاح الدین عراقـي ومحمـد عراقـي مبلـغ ا
درهم.18.200.000,00كفالتهم وقدرها 

ولتقض محكمة الاستئناف وهي تبت من جدید:
عـــن محكمـــة 3805/06/11فـــي الملـــف عـــدد 769/08بنـــاء علـــى صـــدور القـــرار رقـــم -

15/2/2008الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 

16.384.587,87المطـاحن الكبـرى المحمدیـة هـو لمترتب بذمة شركة معاینة ان الدین ا-

.30/4/2004درهم الى غایة 
16.384.587,87بـاداء مبلــغ 3القـول والحكـم علــى السـیدین العراقــي محمـد والســید ال-

درهــم اضــافة الــى الفوائــد 18.200.000,00فــي حــدود كفالتهمــا المحــددة فــي مبلــغ 1درهــم لفائــدة 
سنویا ابتداء من تاریخ توقیف كل حساب%16.25بسعر الاتفاقیة

القول والحكم على باقي ورثو الهالك عراقي كمال وهم زوجته السید برادة زهور وابنه عراقـي 
المبلــغ 1علــي وابنتــه الســید لطیفــة عــراقین بــادائهم جمیعــا علــى وجــه التضــامن فیمــا بیــنهم لفائــدة 

سـنویا %16.25هـم اضـافة الـى الفوائـد الاتفاقیـة بسـعر در 16.384.587,87الاصلي المحـدد فـي 
ما ناب كل واحد من تركة مورثهم

ـــیهم  وفیمـــا عـــدا ذلـــك تاییـــد الحكـــم الابتـــدائي المتحـــذ فیمـــا قضـــى بـــه وتحمیـــل المســـتانف عل
الصائر.

المطعـون نسخة مطابقة للاصل من الحكمین التمهیـدین والحكـم القطعـي والحكـم القطعـي -
ففیهم بالاستئنا

نسخة من تقریر الخبیر السید الامالي عبد الرحمان-
.15/2/2008الصادر في اطار مسطرة تحقیق الدیون بتاریخ نسخة من القرار -



3539/2008/8رقم الملف : 

14

ادلى الاستاذ محمد جنكل بطلب سحب نیابة عن المستانف علیها.27/10/08وبجلسة 
ف المستانف علیـه دلار لخلیفي بمذكرة  جوابیة عن الطر ةادلت الاستاذ20/1/09وبجلسة 

مع استئناف فرعي جاء فیها ان ما جاء به البنك في هذا الصدد لا یمكن الاطمئنان الیه، بدلیل انـه 
درهـــم، فـــي حـــین انـــه یطالـــب بمبلـــغ 14.024.182,61ادلـــى بقـــرار اســـتئنافي حـــدد دینـــه فـــي مبلـــغ 

درهم، كدین مستحق مزعوم.16.384.587,87
درهـم ودائمـا فـي 14.024.182,61دیـن البنـك فـي مبلـغ وتجب الاشارة الى انه قبـل تحدیـد 

اطــار مســطرة تحقیــق الــدین، وبنــاء علــى الامــر الصــادر عــن الســید القاضــي المنتــدب بــاجراء خبــرة 
حســـابیة عهـــدت الـــى الخبیـــر جمـــال الـــدین الیـــاس، هـــذا الاخیـــر الـــذي وصـــل فـــي تقریـــره الـــى تحدیـــد 

درهم.8.684.359,79المدیونیة في مبلغ 
الــى ان الخبــرة الاولــى المنجــزة فــي الملــف موضــوع الاســتئناف الحــالي والتــي اضــف كــذلك

عهــــــدت الـــــــى الســـــــید الخبیـــــــر عبــــــد اللطیـــــــف عایســـــــي وصـــــــل فــــــي تحدیـــــــد المدیونیـــــــة الـــــــى مبلـــــــغ 
وهذا الاختلاف في المبالغ یجعل المجلس یشكك في مدى مطابقـة الارصـدة درهم 4.129.461,15

مدیونیة شركة مطاحن الكبر للمحمدیة اتجاه البنك.المسجلة في الكشوفات الحسابیة لحقیقة
قى الاستئناف الحالي غیر ذي موضوع وموجب للرد.بوعلى هذا الاساس ی

وبخصوص الاستئناف الفرعي :
الصــــادر بتــــاریخ 432ان العارضــــین بــــدورهم یــــودون  الطعــــن فــــي الحكــــم التمهیــــدي عــــدد 

م الهرموشي قصد تحدید المدیونیة المترتبـة القاضي بانتداب الخبیر السید عبد السلا28/03/2007
23/1/2008الصادر بتـاریخ 975بذمة شركة مطاحن الكبرى للمحمدیة  وكذا الحكم القطعي عدد 

فیما قضى به.3535/2004عن تجاریة الدارالبیضاء في الملف عدد 
لام ي قـــد جانـــب الصــواب حینمـــا اعتمــد علـــى تقریـــر الســید عبـــد الســـ\ذلــك ان الحكـــم الابتــدا

الهرموشي.
اذ برجـــوع مجلســـحكم الـــى تقریـــر المـــذكور اعلاعـــه سیتضـــح انـــه انجـــز خبرتـــه علـــى مجـــرد 

المتوسـط الامـد تصریحات من طرف مسؤولي البنك سواء فیما یخص الاخـلالات التـي شـابت القرض
او تلك شابت التسبیقات على البضائع او ما سمته البنك باصدارات وتسدیدات

یـر علـى خلـل او خطـأ صـادر عـن البنـك یكفـي باستفسـار هـذا الاخیـر اذ انه كلما وقف الخب
دون ایة حجة او وثیقة ثم یمر مرور الكراءن على هذه الاخلالات.

اضــف كــذلك ان الســید الخبیــر اغفــل واقعــة عــدم احتــرام البنــك لبنــود عقــد القــرض المتوســط  
م الاتفــاق علــى تســدید هــذا الامــد خصوصــوا طریقــة تســدیده ومبلــغ الاســتحقاقا المتفــق علیــه، حیــث تــ

درهم في حین ان البنـك كـان یقتطـع الاقسـاط 200.000,00القرض باقساط تؤدي كل اثلوث بمبلغ 
شهریا.
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وبالتــالي، تكــون الاقتطاعــات الشــهریة التــي قــام بهــا البنــك وكــذا التســدیدات المســبقة كمبلــغ 
لفوائد تعتبر تقییدات غیر مستحقة.درهم وا156.586,08

ذلكـن وكمـا وصـل الیـه السـید الخبیـر عبـد اللطیـف عایسـي، فـان الفوائـد المترتبـة اضافة الى
درهم فـي فوائـد غیـر مسـتحقة فـي غیـاب أي عقـد بـین الطلفـین، وهـو مـا 1.540.000,00عن مبلغ 

اقــر بــه الخبیــر الســید ةعبــد الســلام هرموشــي، حینمــا صــرح وجــود جــدول اســتخماد بخصوصــو هــذا 
د استفسـاره للبنـك صـرحوا لـه بـان هـذا المبلـغ یشـكل مـا تبقـى مـن القـرض المبلغ، لكنه اضاف انه بعـ

الاجمالي.
وكما سبقت الاشـارة الـى ان الخبیـر عبـد السـلام الهموشـي یحـاول تغطیـة اخطـاء البنـك بنـاء 

على مرجد تصریحات ممثیله.
مــا ســمته البنــك باصــدارات وتســدیدات، فــان الخبیــر، وحتــى یــوهم المحكمــة امــا بخصــوص

دائیــة بكــون خبرتــه كانــت حیادیــة ونزیهــة، تطــرق الــى تلــك الاصــدارات والتســدیدات لیتبــین لــه ان الابت
الاصدارات كانت موازیة مع التسدیدات وذلك بعد قیامه بالتحریات.

ن كمـن ان التحریـات التـي قـام بهـا الخبیـر تدو واذا رجع مجلسكم الى تقریـر الخبـرة سـوف تجـ
بعض التسدیدات، كما جرت لدیه العادة في خبرته.في مراسلته للبنك واستفساره حول 

بمبلــغ 29/06/1992الا ان الســید الخبیــر لــن یفســر  البنــك حــول التســدیدات المؤرخــة فــي 
درهم خصوصوا وانه (أي خبیر) 2.00.000,00بمبلغ 14/07/1993درهم في 3.000.000,00

ن لیتطــرق لموضــوع الاصــدارات یكــون قــد اطلــع علــى تقریــر الســید عبــد اللطیــف عایســي، والا مــا كــا
والتسدیدات.

وهكــذا یتضــح ان خبــرة الســید عبــد الســلام هرموشــي لــم تكــن خبــرة موضــوعیة رغــم محاولتــه 
ایهام المحكمة الابتدائیة بعكس ذلك، وهو الشيء الذي ستفطنون الیه.

ائي ونظرا لمجانبة الحكم الابتـدهنظرا لما تم توضیحه اعلالهذه الاسباب یلتمس العارضون 
ل بكــون مدیونیــة شــركة المطــاحن الكبــرى للمحمدیــة مبهمــة بســبب اخلالــت البنــك و الصــواب وبعــد القــ

وعدم مسك حساباتها بانتظام، الحكم باجراء خبرة ثلاتیة للوقوف على حقیقة المدیونیة.
المرفقات:

صـــورة مـــن الحكـــم القاضـــي بفـــتح مســـطرة التصـــفیة القضـــائیة فـــي حـــق شـــركة المطـــاحن * 
لمحمدیة.الكبرى ل
اصلیا بمذكرة مرفقـة بطلـب اصـلاحي جـاء فیـه ادلت نائبة المستانف17/3/2009وبجلسة 

وبالتالي فان البنك العارض 2انه بعد تقدیم الاستئناف تبین ان حكما صدر قضى بتصفیة شركة 
یصلح المسطرة في مواجهة المدینة الاصلیة التي اخضعت الى مسطرة التصفیة القضائیة وذلك فـي

شخص سندیك التصفیة القضائیة السید الصفریوي محمد المعین في حقها



3539/2008/8رقم الملف : 

16

وان العــارض یلــتمس مــن المحكمــة الاشــهاد لــه یكونــه یصــلح مقالــه الاســتئنافي مــادام صــدر 
مدیـة كمـا سـبق شـرحه اعـلاه وذلـك بكـون في حق شركة المطاحن الكبـرى للمححكم قضى بالتصفیة

شخص سندیك التصفیة القضائیة المعین فـي حقهـا وكـذا المؤخوذة في 2الطلب موجه ضد شركة 
بحضور السندیك الصفریوي محمد

حول الجواب على الطلب الاصلي: 
زعم المستانف علیهم اصلیا على الكشوف الحسـابیة غیـر مطابقـة للمدیونیـة المطالـب بهـا 

عمهمحسب ز –على اعتبار ان هناك اختلاف في المدیونیة حسب ما ورد تقریر الخبرات 
القــــرار لكــــن خلافــــا لمــــا یزعمونــــه وقبــــل كــــل شــــيء فانــــه یجــــدر التــــذكیر علــــى ان مدیونیــــة

والـذي 15/02/2008الاستئنافي الصادر فـي اطـار مسـطرة تحقیـق الـدیون للمدینـة الاصـلیة بتـاریخ 
درهم14.024.182,61في ذمتها تجاه في حدود مبلغ حدد المدیونیة العالقة

ف ذكــره اعــلاه حــائز  لقــوة الشــيء المقضــي بــه عمــلا بمقتضــیات وبالتــالي فــان القــرار الآنــ
من قانون الالتزامات والعقود.451وكذا 418الفصل 

وتبعا لكمـل مـا سـلف شـرحه اعـلاه فانـه یسـتوجب رد جمیـع دفـوع المسـتانف علـیهم اصـلیا 
ثابتـــة الـــواردة فـــي هـــذا الخصوصـــو لعـــدم ارتكازهـــا علـــى اســـاس، مـــادام ان مدیونیـــة البنـــك  العـــارض

اصبحت بسند قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به كما سلف شرحه اعلاه 
حول الاستئناف الفرعي:و 

اساسا في الشكل:
حـــــول عـــــدم قبـــــول الاســـــتئناف الفرعـــــي المســـــتمد مـــــن خـــــرق المســـــتانف علـــــیهم اصـــــلیا -1

من قانون المسطرة المدنیة:142لمقتضیات الفصل 
مـن قـانون المسـطرة 142ول وذلك لخرقه مقتضـیات الفصـل ان الاستئناف الفرعي غیر مقب

جبا لعدم قبوله وذلك لكون المستانف علـیهم اصـلیا لـم یقومـوا بـذكر و المدنیة مما یكون لا محالة مست
نوع ومقر البنك العارض

مــن قــانون 142وان المشــرع المغربــي الــزم بصــیغة الوجــوب فــي الفقــرة الاولــى مــن الفصــل 
ن یتضمن المقال الاسم الكامل للشركة المدعى علیها ونوعها ومركزهاالكمسطرة المدنیة ا

وحیث ان محكمة القانون دأبت على اعتبار مایلي:
" ان ق م م لا یعرف الا مال الاسئتناف المستةفي للقواعد الجوهریة طبقا للفقرة الاولى مـن 

من ق م م لكي یكتسي بنص الفقرة المذكورة بصیغة الوجوب"142الفصل 
ویجدر بالتالي التصریح بعدم قبول الاستئناف الفرعي للاسباب السالف شرحها اعلاه.

حیث تبعا لكل ما سلف شرحه اعـلاه فـان الاسـتئناف الفرعـي غیـر مقبـول شـكلا فضـلا عـن 
انه غیر مرتكز على اساس مما یستوجب رده وعدم الاخذ به بعین الاعتبار.
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لهذه الاسباب یلتمس البنك 
الاصلاحي:حول المقال 

یصــلح المســطرة فــي مواجهــة شــركة مطــاحن الكبــرى للمحمدیــة مــاخوذة 1الاشــهاد بكــون 
في شخص سندیك التصفیة القضائیة المعـین فـي حقهـا السـید محمـد الصـفریوي القـاطن بزنقـة عـلال 

بالدارالبیضاء ومتابعة المسطرة في مواجهتهما 20بن عبد االله، 
حول الاستئناف الفرعي : 

مـن ق م 142ا فـي الشـكل: القـول والحكـم بعـدم قبـل الطلـب لخرقـه مقتضـیات الفصـل اساس
م. واحتیاطیا في الموضوع القول والحكم برد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكـازه علـى اسـاس وفیمـا عـدا 

ذلك القول والحكم وفق ما ورد فیمقال الاستئناف الاصلي. 
بمــذكرة تعقیبیــة مـــع طلــب اصــلاحي جـــاء ادلــت الاســتاذة دلار لخلیفـــي 30/6/09وبجلســة 

ونظـرا لعجـز 1فیهما ملتمسها الرامي الى الاشهاد لموكلیهـا بتوجیـه اسـتئنافهم الفرعـي فـي مواجهـة 
را لوجاهــــة هــــذه الــــدفوعات الحكــــم وفــــق ملتمســــات ظــــالبنــــك عــــن الــــرد علــــى دفوعــــات العارضــــین ون

المضمنة باستئنافهم الفرعي العارضین 
ادلـــت نائبـــة المســـتانف بمـــذكرة تأكیدیـــة لمـــا ســـبق 6/10/09بتـــاریخ وبـــآخر جلســـة منعقـــدة 

مددت 27/10/09فقررت المحكمة اعتبار القضیة جاهزة وثم حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 
.24/11/09لجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث انه بالرجوع الى وثائق الملف یتبین صحة ما تمسك به الطرف المستانف اصـلیا ذلـك 

ن مدیونیته ثابتة بسند قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وذلـك بمقتضـى قـرار اسـتئنافي صـادر ا
بتـاریخ 2مسطرة تحقیـق الـدیون للمدینـة الاصـلیة شـركة في اطارعن محكمة الاستئناف التجاریة 

لفائـــدة والـــذي حـــدد المدیونیـــة العالقـــة فـــي ذمتهـــا 3805/2006/11فـــي الملـــف عـــدد 15/2/2008
درهم  14.024.182,61في حدود مبلغ عن الطا

ان المسـتانف علـیهم السـادة مـن خـلال تفحصـها ان الثابت وحیث انه بالنسبة لعقود الكفالة ف
تضامنیة مع تنـازلهم شخصیة وعراقي محمد وعراقي كمال التزموا ازاء الطرف المستانف بصفة 3

درهم 18200.000في حدود مبلغ بالتجرید والتجزئة عن الدفع 
فـــس التزامـــات مكفـــولتهم فـــي حـــدود وحیـــث انـــه امـــام هـــذا الوضـــع یكـــون جمـــیعهم یتحملـــون ن

كفالتهم
حیــث ان ورثــة الكفیــل العراقــي كمــال بصــفتهم خلفــا عامــا لمــورثهم فــانهم یحلــون محلــه فــي 

ناب كل واحد منهم ا حدود م
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وقـه بـاداء منطفـي وحیث انه بـذلك یكـون الحكـم المسـتانف قـد جانـب الصـواب حینمـا قضـى 
الكفلاء علـى وجـه التضـامن فیمـا بیـنهم وفـي حـدود مـا نـاب كـل واحـد مـن ورثـة العراقـي كمـال وكـان 
لزامــا ان یشــیر ان الكفیلــین محمــد صــلاح الــدین العراقــي والعراقــي محمــد ملتــزمین بــاداء كامــل الــدین 

ي ورثــة بــاقدرهــم وبخصــوص14.024.182,61مبلــغ فــي حــدودنین الاصــلینالمتخلــف بذمــة المــدی
علـى انهـم ملزمـون بـاداء الـدین فـي حـدود مـا صتنصـیالكـان یتعـین هالهالك السید العراقي كمال فان

منهم.ناب كل واحد 
وحیث انهم بناء على ذلك یتعین اعتبـار الاسـتئناف الاصـلي جزئیـا وتأییـد الحكـم المسـتانف 

درهــم 14.024.182,61مـع تعدیلــه وذلـك بحصــر دیـن شــركة المطـاحن الكبــرى للمحمدیـة فــي مبلـغ 
وعراقي محمد المبلـغ المـذكور تضـامنا وبـاداء ورثـة عراقـي كمـال المبلـغ المـذكور 3وباداء الكفلاء 

.نابهم  من شركة والدهم وبجعل الصائر بالنسبةا تضامنا في حدود م
وحیث انه بالنظر لمـا تقـرر اعـلاه فـان الاسـتئناف الفرعـي لـم یعـد لـه مـن مبـرر ویتعـین رده 

اء صائره على رافعه.وابق

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف الاصلي والفرعي والاصلاحي.في الشـــكل : 

حصر دیـن لك بذباعتبار الاستئناف الاصلي جزئیا وبتأیید الحكم المستانف مع تعدیله و في الـجوھــر : 
وعراقـي محمـد المبلـغ المـذكور تضــامنا 3درهـم وبـاداء الكفــلاء 14.024.182,61فـي مبلـغ 2شـركة 

مــن شــركة والــدهم وبــرد  الاســتئناف بهمامانــعراقــي كمــال المبلــغ المــذكور تضــامنا فــي حــدود وبــاداء ورثــة  
الفرعي وبجعل الصائر بالنسبة وابقاء صائره على رافعه.

قرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر ال

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ة بین السید
.الرباط.المحامي بهیئة محمد الحماويالأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفابوصفه
.ثلها القانونيفي شخص مم2شركة وبین 

الــــدار بهیئــــة ات.المحامیة بســــمات وشــــریكاتهاالأســــتاذتنــــوب عنــــه
.البیضاء

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.23/06/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19لمــادة اوتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الاخرىوالفصول 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
04/05/2009حیـــث تقـــدم نائـــب الطاعنـــة بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

فـي الملـف 16/12/2008بتـاریخ یستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریـة بالربـاط
والقاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول الطلـــب وفـــي الموضـــوع بـــأداء المـــدعى علیهـــا 1792/8/2008عـــدد 

قرار رقم :
5706/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

جاریةرقم الملف بالمحكمة الت
1792/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2362/2009/8

ب/د
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ـــة شـــركة 1الســـیدة  ـــدة المدعی ـــغ 2لفائ ـــانوني مبل درهـــم 255.307,03ف یشـــخص ممثلهـــا الق
ي الطلبات.كاصل للدین مع تحمیلها الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الادنى ورفض باق

في الشكـــل:
حیــث انــه لا دلیــل علــى تبلیــغ الحكــم المســتأنف للطــاعن واعتبــارا لكــون الاســتئناف مســتوف 

لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو كقبول شكلا.
الى الاستئناف الصالي ومؤدى عنه.الاستئناف مستندفي الاستئناف الفرعي حیث ان هذا 

ع:وفي الموضــو
تقــدم بواســطة نائبــه لمقــال لــدى المحكمــة 2حیــث یســتفاد بــالرجوع الــى وثــائق الملــف ان 

255.307,03تعـرض فیـه انهـا دائنـة للمـدعى علیهـا بمبلـغ 17/07/2008التجاریة بالرباط بتاریخ 

درهم  عن الفرق بین ما هو ثابت بكشف حسابي للمدعى علیها وبین ما هو مضمون بـرهن عقـاري 
درهم وانه رغم المحاولات الحبیة المبذولة والانذار الموجه إلیه لم یؤد مـا بذمتـه 305.968,00قدره 

مــع الفوائــد التعاقدیــة بنســبة درهــم اصــل الــدین 255.307,03لأجلــه تلــتمس الحكــم بأدائــه لهــا مبلــغ 
الــى یــوم الأداء وبالضــریبة علــى القیمــة 02/05/2008مــن تــاریخ توقیــف الحســاب فــي 14,50%
درهــــم والنفــــاذ 20.000,00افة عنهــــا بخصــــوص نفــــس المــــدة وبتعــــویض عــــن التماطــــل قــــدره المضــــ

المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر.
لة إنذار.اسنسخة من شهادة التقیید الخاصة ور وأرفقت المقال بعقد قرض وكشف حساب و 

خلالها الامـر التمست منأدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة 02/12/2008وبجلسة 
الـواردة فـي الكشـف التناقضـاتالاخذ بعین الاعتباربإجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة وذلك بعد 

الحسابي من طرف المدعیة.
ألفـــي خلالهـــا 02/12/2008وبنـــاء علـــى ادراج القضـــیة بعـــدة جلســـات كانـــت اخرهـــا جلســـة 

ر وسلمت نسخة من مذكرته لنائب المدعیة فتقرر بالملف بمذكرة جوابیة للأستاذ الحماوي الذي حض
.16/12/2008اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 

وبنفس الجلسة صدر الحكم المستأنف المشار الى مراجعه وما قضى به أعلاه .
بواسطة نائبها معتمدة على أسباب الاستئناف التالیة:1فاستأنفته السیدة 

جــــاء مجانبــــا للصــــواب الاســــتعانة بــــإجراء خبــــرة ملتمســــة الغــــاءه وبعــــد ان الحكــــم الابتــــدائي 
التصدي الامر بإجراء خبرة حسابیة مع حفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها.

وحیــــث أجابــــت نائبــــة المســــتأنف علیــــه بمــــذكرة جوابیــــة مــــع اســــتئناف فرعــــي جــــاء فیهــــا ان 
الاستئناف لا یرتكز على أساس مما یبقى معه مستوجبا للرد.
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عدم جدیة المنازعة وحجیة كشف الحساب المدلى به من طرف البنك العارض:حول 
اقتصــرت المســتأنفة علــى الــزعم بكــون الحكــم الابتــدائي جــاء مجانبــا للصــواب عنــدما قضــى 
علیهــا بــأداء المبلــغ أعــلاه دون الاســتعانة بــاجراءات التحقیــق المقــررة قانونــا ومنهــا الخبــرة وانــه بعــد 

من طرف البنك، فانه حجة من صنعه وبالتالي فهو غیـر ب المستدل بهالإطلاع على كشف الحسا
ملزم للطاعنة وانه أمام هذا الخـرق حسـب زعمهـا یكـون الحكـم الابتـدائي جانـب الصـواب وانـه یتعـین 

إجراء خبرة حسابیة مع حفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها.
بــــار ذلــــك ان كشــــف لكــــن ان مزاعمــــه لا ترتكــــز علــــى أســــاس ولا یمكــــن اخــــذها بعــــین الاعت

بــه مــن طــرف البنــك العــارض مطــابق لــدفاتره التجاریــة ولدوریــة والــي بنــك المغــرب الحســاب المــدلى
مــن القــانون البنكــي ویشــكل حجــة قاطعــة علــى صــحة 118مدونــة التجــارة والمــادة مــن492والمــادة 

.ذلك الصوابيفالمبالغ المضمنة به مثلما عاین ذلك الحكم المتخذ مصادفا
ـــات بصـــریح الظهیـــر وغنـــي  ـــر وســـیلة إثب ـــه یعتب ـــذكیر ان كشـــف الحســـاب المـــدلى ب عـــن الت
المتعلــــق 03/94بتنفیــــذ القــــانون رقــــم 14/02/2006الصــــادر بتــــاریخ 178/05/01الشــــریف رقــــم 

على انه :118بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها یعتبر بدوره في المادة 
ا مؤسســات الائتمــان وفــق الكیفیــات المحــددة بمنشــور " تعتمــد كشــوف الحســابات التــي تعــده

یصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع راي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضـائي باعتبارهـا 
وسال إثبات بینها وبین عملائها في المنازعات القائمة بینهما الى ان یثبت ما یخالف ذلك."

مـــن مدونـــة التجـــارة یعتبـــران 492ذلك المـــادة مـــن الظهیـــر الانـــف ذكـــره وكـــ118وان المــادة 
كشوف الحساب وسائل إثبات بین الابناك وزبائها.

ومن جهة أخرى اجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانیة وكـذا المجلـس الاعلـى علـى 
وف الحسابیة البنكیة واعتبارها حجة كافیة تثبت دائنیة البنـك شكاء الحجیة المقصودة تشریعا بالاعط

ومدیونیة الزبون المدین المقامة علیه دعوى  الأداء. 
وان الطاعنـــة لـــم تـــدل بایـــة وثیقـــة تثبـــت أداء الـــدین المتخلـــذ بـــذمتها واقتصـــرت علـــى مجـــرد 
المنازعة في كشف الحسـاب والمطالبـة بـإجراء خبـرة حسـابیة ممـا یجعـل اسـتئنافها مـردود علیهـا لعـدم 

المتخذ في جمیع ما قضى به لمصادفته الصواب.ارتكازه على أساس وتبعا لذلك تأیید الحكم
ویجــدر بالتــالي تأییــد الحكــم الابتــدائي المتخـــذ لمصــادفته الصــواب فیمــا قضــى بــه وصـــرف 
النظـــر عـــن ملـــتمس إجـــراء خبـــرة حســـابیة لأنـــه قـــدم لا محالـــة مـــن بـــاب اطالـــة المســـطرة فـــي الطـــور 

ن ثبوت الـدین دون اللجـوء الـى إجـراء الاستئنافي لیس إلا ما دام ان محكمة الدرجة الأولى تاكدت م
خبرة.

وحــول الاســتئناف الفرعــي فــان الحكــم المتخــذ صــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه بخصــوص 
بــه فانــه جانــب الصــواب لمــا لــم یشــمل اصــل الــدین المحكــوم بــه فــي الطــور المطالــباصــل الــدین 
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لیهـــا فـــي الســـند المنشـــئ والحـــال انـــه ســـبق الاتفـــاق ع%14,50الابتـــدائي بالفوائـــد الاتفاقیـــة بنســـبة 
من عقد القرض لیتضح انه یـنص علـى ان الفوائـد الاتفاقیـة29للالتزام إذ یكفي الرجوع الى الفصل 

مـن عقـد القـرض الـذي سـبق 8مـن الفصـل 11عـلاوة علـى كـون الفقـرة %12,50حددت في نسـبة 
المتفـق علیـه تضـاف الإدلاء به في الطـور الابتـدائي تـنص علـى الفوائـد الاتفاقیـة حـددت فـي السـعر

.%14,50إلیه نقطتان كفوائد التأخیر أي 
ولما ارتاى الحكم المتخذ الحكم بأصل الـدین ولـم یشـمله بالفوائـد الاتفاقیـة فانـه تبعـا لـذلك لـم 

الأطــراف البنــك العــارض كــدائن والمــدعى علیهــا یــراع بنــود الاتفــاقي فیمــا تــنص علــى ســبقیة اتفــاق 
كمدینة على فوائد اتفاقیة حدد سعرها في النسبة المذكورة أعلاه.

من قـانون الالتزامـات 230وان ما تم الاتفاق علیه في هذا الصدد صحیح ومطابق للفصل 
والعقود وان من التزم بشيء لزمه.

لاتفاقیــة مثلمــا تــم الاتفــاق علیهــا وتحدیــد ونتیجــة لــذلك فــان البنــك العــارض یســتحق الفوائــد ا
سعرها في السند العقدي المنشئ للالتزام.

وان العقد شریعة المتعاقدین وان العبرة بكون الأطراف اتفقا على الفوائد وعلى نسبتها.
وحیث ان هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي.

غ المحكــوم بــه ومــا دام انــه رفــض ومــا دام ان الحكــم الابتــدائي اقــر ان العــارض دائــن بــالمبل
شمول الدین بدون أداء بالفوائد الاتفاقیة فانه كان ملزم باسـتبدالها ابتـداءا مـن تـاریخ توقیـف الحسـاب 

التجـارة ةمـن مدونـ495بالفوائد القانونیة منذ لـك التـاریخ الـى یـوم الأداء الفعلـي وذلـك عمـلا بالمـادة 
ون لفائدة البنك.التي تفید انه تسري الفوائد بقوة القان

وعـلاوة علــى ذلــك فـان الاجتهــاد القضــائي لمحـاكم الاســتئناف وكــذا للمجلـس الاعلــى مســتقر 
على اعتبار ان الابناك تستحق فوائد قانونیة منذ تاریخ قفل الحسـاب الـى تـاریخ وفـاء المـدین بالـدین 

المستحق للمؤسسة البنكیة.
بالفوائـد الاتفاقیـة فانـه اغفـل اسـتبدالها وان الحكم المتخـذ رغـم انـه رفـض شـمول اصـل الـدین 

مـن مدونـة التجـارة المومـا 495بالفوائد القانونیة المستحقة للبنك العارض بقـوة القـانون عمـلا بالمـادة 
المســتحقة لفائــدة البنــك والحــال ان هــذا الأخیــر إلیهــا أعــلاه ،كمــا اغفــل بتاتــا البــت فــي طبیعــة الفوائــد

یستحقها بقوة القانون.
كــم الابتــدائي جانــب الصــواب حینمــا رفــض طلــب التعــویض المطالــب بــه مــن طــرف وان الح

مــن 264و255و254العــارض فــي التعــویض المســتحق للعــارض یجــد ســنده القــانوني فــي الفصــل 
والعقود.قانون الالتزامات

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود یــنص صــراحة :" یكــون المــدین فــي 254وهكــذا فــان الفصــل 
تاخر عن تنفیذ التزاماته كلیا أو جزئیا من غیر سبب مقبول.حالة مطل إذا
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من قانون الالتزامات والعقود ینص على ان المدین یصبح في حالة مطل 255وان الفصل 
بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.

ار بـالاداء وان العبرة بمعاینة وثبوت كون العارض وقبـل إقامـة الـدعوى وجـه الـى المـدین إنـذ
للوفاء بما تخلذ بذمته.

مـــن قـــانون الالتزامـــات والعقـــود یعتبـــر أیضـــا المطالبــــة 255واكثـــر مـــن ذلـــك فـــان الفصـــل 
القضائیة تشكل أیضا بمثابة إنذار وتجعل كل الأحوال المدین في حالة مطل.

وفعــلا فــان المــدین یصــبح فــي حالــة مطــل بمجــرد حلــول الأجــل المقــرر فــي الســند المنشــئ 
تزام.للال

حیث ان مطل المدین یلحق ضررا بالدائن.
في التعویض لتغطیة الأضرار اللاحقة به منالحقوان المطل وكذا الضرر یخولان للدائن 

جراء ذلك.
مــن قــانون 264وان هــذا التعــویض یحــدد معــاییره علــى ضــوء العناصــر المبینــة فــي الفصــل 

الـدائن مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب متــى الالتزامـات والعقـود الـذي یعتبـر ان الضـرر هـو مـا لحــق
كانا ناتجین مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام.

ویجــدر بالتــالي ابطــال وإلغــاء الحكــم المتخــذ بخصــوص النقــاط المنصــب علیهــا الاســتئناف
وعند البت من جدید الحكم وفق مطالب البنك العارض.

التجاریـــة المـــوقرة القـــول ان لهـــذه الأســـباب یلـــتمس البنـــك العـــارض مـــن محكمـــة الاســـتئناف 
الحكم المتخـذ فیمـا الاستئناف لا یرتكز على أساس ، والحكم برده وعدم اخذه بعین الاعتبار ،وتأیید 

قضى به بخصوص المدیونیة وترك الصائر على عاتق رافعه.
وبخصوص الاستئناف الفرعي: 

ا.في الشكل: التصریح بقبوله لاستیفائه كافة الشروط المتطلبة قانون
فــي الموضــوع: القــول والحكــم بتعــدیل الحكــم المتخــذ جزئیــا ومــن جدیــد الحكــم بشــمول مبلــغ 

أو القانونیــــة مــــن تــــاریخ توقیـــــف %14,50درهــــم بالفوائــــد الاتفاقیــــة بنســــبة 255.307,03الــــدین 
الى تاریخ الأداء الفعلي.02/05/2008الحساب وهو 

ض الاسـتجابة لطلـب التعـویض یا فیما رفالحكم بتعدیل الحكم الابتدائي المتخذ أیضا جزئ-
طــل وعنــد البــت مــن جدیــد الحكــم باســتحقاق العــارض لمبلــغ التعــویض المطالــب بــه المقــال امعــن الت

درهم.20.000,00الافتتاحي للدعوى وهو مبلغ 
تأیید الحكم الابتدائي المتخذ فیما زاد عن ذلك.-
ذلـك صـائر الاسـتئنافین الاصـلي ترك كل الصوائر على عـاتق المسـتأنف اصـلیا بمـا فـي -
والفرعي.
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توصــل نائـب المســتأنفة وتخلـف عــن الحضــور 06/10/2009وبـاخر جلســة منعقـدة بتــاریخ 
مـــــددت لجلســـــة 03/11/2009فقـــــررت المحكمـــــة حجـــــز الملـــــف للمداولـــــة للنطـــــق بـــــالقرار بجلســـــة 

21/11/2009.

محكمة الاستئناف
الطاعنـة علـى ان الحكـم المسـتأنف فـي أسـباب اسـتئناففي الاستئناف الأصـلي حیـث جـاء 

مجانبــا للصــواب عنــدما قضــى علیهــا بــالاداء دون الاســتعانة بخبــرة وانــه بعــد الإطــلاع علــى كشــف 
الحساب فان هذا الأخیر في صنعه وغیر ملزم لها .

وبالنسبة للاستئناف الفرعي ركز الطرف المستأنف بان الحكم جانب الصـواب لمـا لـم یشـمل 
د الاتفاقیــة والتعــویض عــن التماطــل ملتمســة تعدیلــه والحكــم باســتحقاق البنــك لهــذه اصــل الــدین بالفوائــ

الطلبات وترك كل الصوائر على عاتق المستأنف اصلیا.
حیــث انــه علـــى خــلاف مــا جـــاء فــي الاســتئنافین معـــا الأصــلي فانــه لا مبـــرر لإجــراء خبـــرة 

الـذي یثبـت مـن خلالهمـا حسابیة ما دام ان الحكم المسـتأنف اسـتند علـى كشـف حسـاب وعقـد قـرض
ان المستأنفة مدینة بالمبلغ الذي طالب به البنك.

وحیث انه بما ان الحساب أصبح مفصلا لعدم وجود حركیة بـین مفرداتـه وفـي غیـاب اتفـاق 
على الابقاء على الفوائد العقدیة بعد قفـل الحسـاب فانـه لا موجـب الاسـتجابة للطلـب بخصـوص هـذا 

الباب.
الدین المحكوم به بالفوائد الاتفاقیة كما تم بیانه فانه من الحكم بشمولوحیث انه بعد رفض 

حق البنك الاستفادة من الفوائد القانونیة من تاریخ قفل الحساب .
وحیـث ان الحكــم بهــذه الفوائــد یعنــي ان الحكــم بـالتعویض فــي غیــاب إثبــات البنــك لا یضــرر 

معـه بـرد الاسـتئناف الفرعـي جزئیـا وتأییـد الحكـم استثنائي عن التأخیر عن الأداء الامر الذي یتعـین 
المستأنف مع تعدیله وذلك بشمول المبلغ المحكـوم بالفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ قفـل الحسـاب وبجعـل 

الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.كل : في الشـــ
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بــرد الاســتئناف الأصــلي وإبقــاء صــائره علــى رافعــه، وباعتبــار الاســتئناف الفرعــي جزئیــا 

وتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بشمول المبلـغ المحكـوم بالفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ وقـف الحسـاب 

وبجعل الصائر بالنسبة.

در القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا ص

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ر المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرا
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.علـي امكــور المحامي بهیئة الدارالبیضــاءنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.مثله القانونيفي شخص م2وبین 
.عـزالدین الكتاني المحامي بهیئة الدارالبیضـاءنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء

.13/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5742/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7403/5/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2090/2007/8

ك/أ
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
جریـة بواســطة دفاعـه والمــؤدى بنـاء علـى المقــال الاسـتئنافي الــذي تقـدم بــه السـید عبــدالخالق 

یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة والــذي 20/4/2007عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
7403/5/2007فـــي الملـــف التجـــاري عـــدد:22/1/2007بتـــاریخ 519/2007التجاریـــة تحـــت رقـــم 

الفوائد القانونیة من درهم و 638.026,52القاضي في مواجهته بأدائه لفائدة التجاري وفابنك مامبلغه 
لغایة الاداء وبتحمیله الصائر.1/06/2006

في الشكـــل:
حیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا 

شكـلا.

وفي الموضــوع:
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان التجــاري وفابنــك تقــدم بواســطة دفاعــه 

ــــــغ قــــــال للمحكمــــــة التجاریــــــة بالدارالبیضــــــاء بمقــــــال یعــــــرض فیــــــه بم أنــــــه دائــــــن للمــــــدعى علیــــــه بمبل
درهــم وان المــدعى علیــه لــم یقــم بواجباتــه ولــم یعمــل علــى أداء الــدین المتخلــذ بذمتــه 638.026,52

بـــالرغم مـــن كافـــة المحـــاولات الودیـــة المجـــراة معـــه ، وأن الـــدین ثابـــت بمقتضـــى الكشـــوفات الحســـابیة 
جة من دفاتره التجاریة الممسـوكة بانتظـام والـتمس الحكـم علیـه بأدائـه مبلـغ الـدین مـع الفوائـد المستخر 

درهـم وتحمیلـه الصـائر وتحدیـد الاكـراه فـي 30.000,00وبتعویض قـدره %13,25الاتفاقیة بنسبة 
الاقصى والنفاذ المعجل.

قرض.نسخة من عقد ال–رسالة الانذار –وأرفق مقاله بنسخة من كشف حساب 
تقـــدم المـــدعى علیـــه بمـــذكرة جوابیـــة مفادهـــا انـــه ادى قیمـــة الـــدین 30/10/2006وبجلســـة 

درهــم حســب مــاهو مفصــل مــن خــلال الــدفعات 320.000,00المطالــب بــه وذلــك فــي حــدود مبلــغ 
وأن الـــــــــــــدین المتبقـــــــــــــي هـــــــــــــو 30/6/2006او 30/04/2006و 28/2/2006المؤرخـــــــــــــة فـــــــــــــي 
ولــیس %8,75درهــم بســعر فائــدة 670.000,00ي وهــو الاجمــالدرهــم مــن المبلــغ 350.000,00

والذي لایستدعي أي أساس قانوني ، والتمس الحكم برفض الطلب وجعل الصـائر علـى 13,25%
عاتق المدعي.

تقدم المدعي بمذكرة مفادهـا ان الرسـالة التـي اعتمـد علیهـا المـدعى 04/12/2006وبجلسة 
ى علیــه ولــیس البنــك العــارض كمــا أن حقیقــة الرســالة علیــه للقــول بــاداء الأقســاط صــادرة عــن المــدع
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لاتفید الاداء وإنما هي مجرد تعهد على الاداء في تـواریخ محــددة وأمـام عـدم الادلاء بوصـولات تفیـد 
خلو ذمـة المدعى علیه فإنه یلتمس رد دفوعات المدعى علیه والحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى.

الحكم المطعون فیه.حیث ان المحكمة التجاریة أصدرت

أوجـه الاستئنــاف

حث ان المستأنف حـدد أوجه استئنافه فیمایلي : 
درهم كما هو مفسر أعلاه.670.000,00أن العارض كان مدین للمستأنف علیه بمبلغ 

وأن العارض كان یؤدي الاقساط المتفق علیها لفائدة المستأنف علیه على شكل دفعـات كـل 
درهــم الــى أن فــوجىء العــارض بمطالبــة المســتأنف علیــه بــأداء مبلــغ 6.421,00دفعــة تقــدر بمبلــغ 

القرض جملة دفعة واحـدة وعلى وجـه السرعة وبصفة مستعجلة ، دون احترام هذا الاخیر لبنـود عقــد 
ـــه عـــن  ـــد استفســـار العـــارض للمســـتأنف علی ـــة وأقســـاط الاداء ، وعن الســـلف التـــي كانـــت تحــــدد طریق

كلي لمبلغ القـرض وعلـى وجـه السـرعة أجابـه هـذا الاخیـر ان ذلـك یـدخل ضـمن مطالبته له بالاداء ال
اختصاصـاته بصــفته شــركة ائتمـان وان ذلــك یــدخل كـذلك ضــمن تحصــیل دیـون المســتأنف علیــه فــي 

مواجهة جـل زبنائه.
وحیــث ان ماقــام بــه المســتأنف علیــه فــي مواجهــة العــارض یعــد خرقــا للالتزاماتــه ولبنــود عقــد 

السلف.
ك فإن العارض اقنع المستأنف علیه بأنـه عـازم علـى أداء الاقسـاط المتبقیـة وبحسـن ورغم ذل

درهـــم ثـــم مبلــــغ 50.000,00نیـــة واتفـــق الطرفــــان علـــى ان یـــؤدي العــــارض للمســـتأنف علیـــه مبلــــغ 
درهم هكـذا ودوالیـك الـى حـین الاداء النهـائي لمبلـغ الـدین 200.000,00درهم وبمبلغ 70.000,00

أعلاه.
فــإن العــارض ادعــن مــرة أخــرى لشــروط المســتانف علیــه المجحفــة فــي حقــه وأدى وبالفعــل ، 

المبالغ المفسرة أعلاه وبحسن نیة.
كمـا أن المســتأنف علیـه أرغــم العــارض بمكتابتـه بخصــوص طریقــة الاداء أعـلاه حتــى یتأكــد 

من حسن نیة العارض من عدمها من أجل الأداء.
بخصـــوص طریقـــة الاداء وهـــو عبـــارة عـــن وبالفعـــل ، فـــإن العـــارض كاتـــب المســـتأنف علیـــه

ایجاب من طرف العارض كما أن المستأنف علیه هو الاخر قبـل طریقـة الاداء أعـلاه وهـو مـایعتبر 
قبــولا صــریحا مــن طرفــه فــي مواجهــة العــارض الا ان العــارض فــوجىء مــرة أخــرى بطعــن المســتأنف 

وجــه الســرعة ، الشـــيء الــذي علیــه لــه مــن الخلــف وبمطالبتــه بــالاداء الكلــي بصــفة مســتعجلة وعلــى
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یجعــل المســتأنف علیــه یخــالف مــرة أخــرة التزاماتــه فــي مواجهــة العــارض باعتبــاره الطــرف القــوي فــي 
العلاقة القانونیة بین الطرفین.

كمـــا أن العـــارض یعیـــب علـــى الحكـــم موضـــوع الاســـتئناف كونـــه مجانـــب للصـــواب ومنعـــدم 
یق والبحث في تحدید مبلغ الدین الحقیقي.التعلیل نظرا لعدم اعتماده على احدى طرق التحق

ونظــرا لارتكــازه علــى الكشــوفات الحســابیة للمســتأنف علیــه التــي تعتبــر مجــرد بیانــات عادیــة 
ومن صنع المستأنف علیه.

كما ان العارض ینازع في مبلغ الدین المحكوم به علیه منازعة جدیة كما أشیر الیه أعلاه ، 
لقانونیـة المحكـوم بهـا علیـه فـي الحكـم موضـوع هـذا الاسـتئناف لكـون وینازع كذلك في الفوائـد الغیـر ا

هذه الفوائد غیر قانونیة بمجرد المنازعة الجدیة للعارض في مبلغ الدین.
والتمس الغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف والحكم من جدید برفض الطلب.

النازلــة وتحمیــل المســتأنف واحتیاطیــا اجــراء خبــرة حســابیة واحتیاطیــا جـــدا اجــراء بحــث فــي 
علیه الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم وطي التبلیغ.
جـاء فیهـا أن المسـتأنف 17/7/2007وحیث ان دفاع المستأنف علیه أجاب بمذكرة بجلسـة 

دفع بكون العارض تسرع في المطالبة بدینه بأكمله ولم یحترم طریقة الاداء المحددة في العقد الا ان 
من العقد تنص على ان جمیع المبالغ تصبح حالة بقوة القانون بمجرد التوقف عن الاداء 10المادة 

ومــــادام المســــتأنف توقــــف عــــن الاداء فــــإن العــــارض محــــق فــــي المطالبــــة بالــــدین بأكملــــه ، والــــتمس 
التصریح بتأیید الحكم المستأنف.

العـــارض جــاء فیهــا ان 5/2/2008وحیــث ان دفــاع المســتأنف علیــه عقــب بمــذكرة بجلســة 
وهــو بمثابــة ایجــاب مــن العــارض وان طالــب المســتأنف علیــه بخصــوص تســویة مــاتبقى مــن مدیونیــة

المستأنف علیه قبل ماجاء في كتاب العارض من أجل التسویة وهو بمثابة قبول صریح من طرفه ، 
درهم نقدا تنفیذا للاتفاق الجدیـد 70.000,00ا ومبلغ درهم نقد50.000,00وأن العارض أدى مبلغ 

المتفــق علیــه بــین الطــرفین الا أن المســتأنف علیــه أخــل بمــا التــزم بــه فــي مواجهــة العــارض واختــار 
مقاضاته بسوء نیة والتمس استبعاد دفوعات المستأنف علیه والحكم وفق المقال الاستئنافي.

ل .صورة وص–وأرفق مذكرته بأصل وصلي أداء 
بمــذكرة جــاء فیهــا انــه بــالرجوع 18/3/2008وحیــث ان دفــاع المســتأنف علیــه عقــب بجلســة 

یتبــین ان المســتأنف یعتــرف مــن خلالهــا بمدیونیتــه لمبلــغ 2006ینــایر 10الـى الرســالة المؤرخــة فــي 
وانه یلتزم بأداء هذا المبلغ علـى شـكل ثـلاث دفعـات 8/6/2006درهم محصور في 882.934,95

200.000,00درهـــم والثالثـــة بمبلـــغ 70.000,00درهـــم والثانیـــة بمبلـــغ 50.000,00بلـــغ الاولـــى بم
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درهم كما انه یلتزم بأداء الاقساط التي لم یحل أجلها بعد عند تاریخ حلولها وفق ماینص علیه العقـد 
لثالثـة الا ان المستأنف بعدما أدى الدفعة الاولى والثانیة توقف من جدید عن الاداء ولم یـؤد الدفعـة ا

مــن 10مضــطر للمطالبــة بالــدین بأكملــه طبقــا للفصــل حســبما اقتــرح فــي رســالته وبالتــالي فالعــارض
عقد القرض ، والتمس تأیید الحكم المستأنف.

جاء فیها :19/5/2009وحیث ان دفاع المستأنف أدلى بمذكرة بجلسة 
ـــد حیـــث ان العـــارض وبالاضـــافة الـــى ادائـــه لمجموعـــة مـــن الأقســـاط المتفـــق علی هـــا فـــي عق

درهم نقدا للمسـتأنف علیـه تنفیـذا 70.000,00درهم نقدا ومبلغ 50.000,00القرض قام بأداء مبلغ 
للاتفاق الجدید المتفق علیه بین الطرفین ، وان العـارض سـبق لـه وأن ادلـى للمحكمـة بأصـل وصـلي 

الاداء للمبالغ اعلاه.
نف علیـه بواسـطة شـیك مسـحوب درهـم للمسـتأ50.000,00كما ان العارض قام بأداء مبلغ 

26/02/08وكان ذلـك بتـاریخ 9981167ABCعلى البنك المغربي للتجارة والصناعة شیك عدد:
وذلك كشرط من اجل ایقاف اجراءات بیع العقار الذي یشغله على وجه السكن فـي ملـف التنفیـذ رقـم 

ك ذي المراجـــع (طیـــه صـــورة شمســـیة للشـــی27/2/08والـــذي كـــان مقـــررا بیعـــه بتـــاریخ 626/2006
مــع صــورة شمســیة مــن انــذار عقــاري ملــف 26/2/2008أعــلاه مــن طــرف المســتأنف علیــه بتــاریخ 

).626/06التنفیذ 
وهــذا مایثبــت حســن نیــة العــارض فــي أداء مابذمتــه وبعــد هــذا اتفــق العــارض مــن جدیــد مــع 

المستأنف علیه من أجل أداء ماتبقى بذمته.
مـن أجـل تسـویة ودیـة لمـا تبقـى 17/6/08تـاریخ حیث ان العارض كاتـب المسـتأنف علیـه ب

من الدین وفقا للشروط والمبالغ المملات على العارض من طرف المستأنف علیه.
حیـث ان الطـرفین اتفقـا مـن جدیــد علـى الاداء بعـد الزیـادة فــي الفوائـد للمبلـغ الاجمـالي الــذي 

درهــم شــهریا لمـــدة 20.000,00درهــم علــى شــكل أداء مبلـــغ 722.661,00حـــدد مجــددا فــي مبلـــغ 
وهو في حـد ذته وسیلة تعجیزیة من 30/9/2009درهم بتاریخ 662.661,00ثلاث شهور ثم مبلغ 

طرف المستأنف علیه بالعارض للاستفادة من جدید من الفوائد ومؤخرات الاداء.
درهــــم بتــــاریخ 20.000,00حیــــث ان العــــارض ومــــن جدیــــد وبحســــن نیــــة قــــام بــــأداء مبلــــغ 

22/9/2008درهـم بتـاریخ 40.000,00ضم القسطین الثاني والثالـث وأدى مبلـغ ثم 30/6/2008

(طیه أصل وصل أداء المبالغ أعـلاه مـع صـورة شمسـیة مـن رسـالة العـارض للمسـتأنف علیـه مؤشـر 
علیها من طرف هذا الاخیر).

كمــا ان العــارض وســعیا منــه فــي الاداء الكلــي لمدیونیتــه وبحســن نیــة ابــرم اتفاقــا مبــدئیا مــع
البنك المغربي للتجارة الخارجیة قصد اقتـراض مبلـغ الـدین مـن أجـل تسـویة دینـه مـع المسـتأنف علیـه 
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نهائیــا الا انــه وبعــد الموافقــة المبدئیــة مــن طــرف البنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة فــوجىء باســتحالة 
نــه فــي حصـوله علىالــدین مــن طــرف هــذا الاخیــر نظــرا لكـون المســتأنف علیــه أخبــر بنــك المغــرب بكو 

نزاع مع العارض بخصوص المبلغ المقترض.
الاخبار حال دون الاستفادة مـن قـرض جدیـد لـدى البنـك المغربـي للتجـارة الخارجیـة وان هذا 

وبأقساط وامتیازات تتناسب ودخل العارض ومایفید هذا هو الرسالة الموجهة من طرف الموثق السید 
الزبنــاء التـابع لهـذا الاخیـر. (طیــه نسـخة مـن فــاكس ابوالحسـین ابـراهیم لشـركة التجــاري وفابنـك بقسـم 

الموجه من المستأنف علیه للموثق یتضمن مبلغ مالي خیالي مغایر للمطلوب ).
لذا ومن اجله : فإن العارض یلتمس من المحكمة الموقرة :

اســتبعاد دفوعــات المســتأنف علیــه ، والقــول والحكــم بماجــاء فــي المقــال الاســتئنافي للعــارض 
.ه المدلى بها ومذكرات

وحیث ان دفاع البنك أكـد في تعقیبه ماسبق .
فاعتبرتهـا المحكمـة جاهــزة وحجزتهـا للمداولـة 13/10/2009وحیث ادرجت القضیة بجلسـة 

.24/11/2009ومـددت لجلسـة 10/11/2009والنطق بجلسة 

المحـكــمــة

ر رغـم أدائـه لمجموعـة قضـاءه بـالمبلغ المـذكو حیث ان الطاعن عاب على الحكم المسـتأنف 
من الاقساط رغم موافقة البنك على ایجاب العارض المتضمنة لطریقة الوفاء بما تبقى من دین.

، حیث ان الایجاب هو تعبیر عن ارادة منفردة یعلن بمقتضاه شخص على نیتـه الباتـة لكن 
موجــه الیــه فــي ابــرام عقــد معــین مــع تحدیــد شــروطه الاساســیة التــي اذا قبلــت مــن طــرف الشــخص ال

انعقد العقد في حـین ان اصـل العلاقـة بـین الطـرفین هـو عقـد القـرض الـذي لایمكـن تعدیلـه او الغـاؤه 
من ق.ل.ع. وبالتالي تبقى الرسالة المحتج بها 230الا برضائهما معا حسب ماینص علیه الفصل 

ء علـــى الطریقـــة مـــن المســـتأنف علـــى أســـاس انهـــا " ایجـــاب " تعتبـــر اقـــرار بالمدیونیـــة والتـــزام بـــالادا
المضمنة بها وبالتالي لایمكن تصـنیفها فـي اطـار الایجـاب المنشـىء لعقـد جدیـد ممـا یكـون ماتمسـك 

به المستأنف في هذا الصدد غیر مستند على أساس.
وحیــث انــه تبــین للمحكمــة ان البنــك خصــم بعــض المبــالغ المــؤداة مــن المســتأنف الا انــه لــم 

ــــــــغ  و 30/6/2008بوصــــــــلي الاداء المــــــــؤرخین فــــــــي درهــــــــم المضــــــــمنة 60.000,00یخصــــــــم مبل
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578.026,52مما یترتب عنـه خصـمهما مـن المدیونیـة وبالتـالي حصـر المبلـغ فـي 22/09/2008

درهم ، وجعـل الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیـا وحضـوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبـول الاستئناف.في الشـــكل :

باعتبــاره جزئیــا وتعــدیل الحكــم المســتأنف وذلــك بحصــر المبلــغ المحكــوم بــه فــي مبلــغ 

درهم وبتأییـده في الباقي وجعل الصائر بالنسبـة.578.026,52

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لـة المـلـكباســم جلا

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.العربي الغرمولالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

." في شخص ممثلها القانوني2"شركة-)1بین و 
.3السید -)2

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة عبد العزیز باري نائبه الأستاذ 
.4السید -)3
.5السید -)4

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة عبد العزیز باري نائبه الأستاذ 
.6السیدة -)5

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة عزیز باري عبد النائبه الأستاذ 
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.13/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5743/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1919/8/2007
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328ل والفصــو مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســطة دفاعهــا الاســتاذ العربــي 1بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدمت بــه شــركة 
والــــذي یســــتانف بمقتضــــاه الحكــــم 2/12/2008الغرمــــول والمــــؤدى عنــــه الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ 

والقاضــي 1919/8/2007فــي الملــف 4/3/2008كمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ الصــادر عــن المح
لفائـــدة 6والســـیدة 4و3" فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني و2"بـــاداء المـــدعى علـــیهم شـــركة

فـي 6ةالسـیدحـق درهم على وجه التضامن مع حصر المبلغ في 1.084.463,72المدعیة مبلغ 
كـراه تحمـیلهم الصـائر جمیعـا وتحدیـد الاعدرهـم مـ800.000بلـغ فـي م5وفي حـق 1.000.000

البدني في حق الاشخاص الذاتیین في الادنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
ال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــول قــمان الحیــث 

شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة 1لحكم المستانف ان حیث یستفاد من وثائق الملف وا

درهــم 1.204.463,72التجاریــة بالربــاط بمقــال یعــرض فیــه انهــا دائنــة للمــدعى علیهــا الاولــى بمبلــغ 
وان جمیـع المحـاولات الحبیـة المبذولـة معهـا مـن اجـل 30/06/2007لغایة حصر الحساب بتـاریخ  

ا هـــبجودا كفالـــة تضـــامنیة التزمـــوا بمو ى علـــیهم قـــد امضـــوا عقـــالاداء بـــاءت بالفشـــل وان بـــاقي المـــدع
درهـم وقـد اعلنـوا صـراحة عـدم التمسـك بمقتضـیات 3.400.00ضمان اداء دیـون المدینـة فـي حـدود 

ق ل ع الشيء الذي یجعلهم متضـامنین بقـوة القـانون مـع المـدین فـي اداء مـا بـذمتها 1137الفصل 
هـم عـن ر د1.204.463,72لفائـدتها مبلـغ ادائهم تضـامنا لاجله تلتمس الحكم على المـدعى علـیهم بـ

اصل الـدین مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ حلـول الـدین والفوائـد الاتفاقیـة مـن تـاریخ حصـر الحسـاب 
10مـع الضـریبة علـى القیمـة المضـافة بنسـبة %13,35الى یوم الاداء بنسبة 30/06/2007في 

اطل وضرورة اللجوء الى القضاء مع باقي المصاریف درهم كتعویض عن التم100.000ومبلغ %
الاخــرى التــي ستضــطر العارضــة الــى تســدیدها الــى تــاریخ اســترجاعها الــدین كاملــه، والنفــاذ المعجــل 

وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى.
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وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة مــع مقــال ادخــال الغیــر فــي الــدعوى المــؤدى عنــه والمــدلى بهــا 
جاء فیها ان الدعوى غیـر مقبولـة علـى حالتهـا لـلادلاء بوثـائق محـررة باللغـة 18/12/2007بجلسة 

31/08/2006من لا صفة له ذلك انه بتاریخ دالاجنبیة، واحتیاطیا فقد وجهت المدعیة دعواها ض

قــام المــالكون لاســهم الشــركة وهــو الســادة عثمــان بلمــاحي وحســن بلمــاحي ومحمــد مســكاني الفیلالــي 
الطیــب ببیــع ووفــاء مســكاني الفیلالــي وســعیدة بــن یحیــى6كاني الفیلالــي والســیدات الوحســن مســ

كــل مـن منتصــر اللبــار وادریـس اللبــار، ومحمـد امــین اللبــار وعبـد الالــه بــن اسـهمهم فــي الشـركة الــى
والاشـهار التـزم رسـمیا كـل یوب والسید فتیحة الزوكاري كما انه بعد انجـاز البیـع واجـراءات التسـجیل 

6و5و3منتصر اللبار وعبد الاله بـن یـوب بتحویـل الضـمانات الشخصـیة لكـل مـن ن محمدم
درهـم مضـمونا قصـرا مــن 1.600.000العارضـین الثـاني والثالـث والرابـع لمبلـغ القـرض انـذاك وقـدره 

طــرف الســیدین محمــد منتصــر اللبــار وعبــد الالــه بــن یــوب بالقیــام بهــا وان هــؤلاء اســتمروا فــي اداء 
ــــدین بعــــد اجــــراءات التفویــــت وامضــــاء التــــزاما ــــغ قســــاط ال ــــالحلول فــــي الضــــمان المــــذكور وادوا مبل ب

درهم واصبحا همـا المتعـاملان مـع البنـك وتقـدما بملتمسـین لاجـل اعـادة جـدول بـاقي 536.230,00
درهـم  مشـفوعا بطلـب یرمـي الـى ایقـاف اجـراءات 90.000مبلـغ 11/09/2007الدین وادوا بتـاریخ 

6–5-3ات ملتمســین الحكــم علــى الملتــزمین بــالحلول محــل العارضــین الــذاتیین الســادة المتابعــ
بالتضــامن مــع المــدعى علیهــا الاولــى واخــراجهم مــن الــدعوى وان الملتــزمین بــالحلول فــي الالتزامــات 

أي لیس فقط الاداء بل تسلیم شهادة رفع الید للعارضین والسهر على الا یتم بأي  حال من الاحوال 
ت حسـابیة كمـا لـم یشـر یـاازعاج للسادة بلماحي ومن معه واحتیاطیا فان الكشف لا یتضمن ایـة عمل

عیة والثابتة بالوصولات ولم تثبت العملیـة الحسـابیة التـي اسـفرت عـن مدالى الدفعات التي تسلمتها ال
الامــر بــاجراء درهــم بعیــدا جــدا عــن حقیقــة المعاملــة و 1.240.463,72بلــغ هان نــاتج المدیونیــة اعــلا

خبرة.
مفادهــا ان 08/01/2008وبنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة التــي تقــدمت بهــا المدعیــة بجلســة 

هي المقالات والمرافعات والمذكرات كذلك وجبت الاشارة ان المدعى 29/06/1965المقصود بقرار 
مونها ممــا علـیهم سـبق ان امضـوا علـى الوثــائق المـدلى بهـا الشـيء الـذي یؤكــد معـرفتهم بصـحة مضـ

الدفع الثاني فقد اوضحت المدعیة انها قاضت دفع المذكور لعدم جدیته وبخصوصیتعین معه رد ال
المدعى علیهم بصفتهم كفلاء لشركة ویستمن سواء كانوا مساهمین في الشـركة ام لا، وان مـا صـرح 

ادلت باكثر مـن عبد الاله بنیوب لا یلزم العارضة في شيء، وان العارضة و به محمد منتصر اللبار 
وثیقة لاثبات دینها كما ادلت بكشف حسابي یتضـمن وضـعیة حسـاب للشـركة المدینـة وهـي تتضـمن 
مختلف العملیات التي عرفها الحساب ولم یسبق للمدعى علیها ان وجهت أي تحفظ بشـأن الكشـوف 

ها البنكي هي مجرد شواهد ایداع مبالغ بحسابالحسابیة وان ما ادلت به المدعى علیها من وصولات 
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فــي تــاریخ معنــي بالتــالي لا تعتبــر اداء لمســتحقات العارضــة ملتمســة رفــض دفوعــات المــدعى علــیهم 
لعدم جدیتها والحكم وفق المقال ومذكرتها هذه.

اكــدوا مــن خلالــه طلــبهم 05/02/2008وبنــاء علــى مــذكرة رد نائــب المــدعى علــیهم بجلســة 
ین لاحظـوا ان المـالكین الجـدد للشـركة والضــامنین الرامـي الـى ادخـال الغیـر فـي الــدعوى وان العارضـ

وا مبالغ مهمـة للشـركة وان هـذه الاخیـرة اقصـتها مـن حسـاباتها ولـم تنكـر انهـا توصـلت بهـا والحـال دا
وهــو نفســه الــذي تمــت فیــه العملیــات 1591126893ان الامــر یتعلــق بــدفعات فــي الحســاب عــدد 

درهـــم فـــي نفـــس الحســـاب 536.230,00لـــغ مب18/12/2007النقدیـــة والـــذي بلـــغ الـــى حـــد مـــذكرة 
موضوع النزاع ملتمسین الحكم وفق ملتمساتهم.

وحیث ان المحكمة التجاریة اصدرت الحكم المطعون فیه.
اوجه الاستئناف 

حیث ان المستانف حدد اوجه استئنافه فیما یلي:
مـــا ورد فـــي الحكـــم المســـتانف مـــن تعلیـــل لـــرفض طلـــب الحكـــم للعارضـــة بالفوائـــد حـــول

لاتفاقیة:ا
لقد عللت المحكمة مصدرة الحكم المستانف حكمها القاضي برفض الحكم للعارضـة بالفوائـد 

تفاقیــة نــتج أي فائــدة اازعــات فانــه لا یالاتفاقیــة بــدعوى انــه فــي حالــة تحویــل الحســاب الــى قســم المن
سیرانها بعد ذلك.رارعلى استمفضلا عن عدم ثبوت الاتفاق

ق علیـه درة الحكم المستانف مقتضیات عقد القرض المصادلكن، لو تفحصت المحكمة مص
ن المسـتانف علیـه التـزم انـهمنـه، ولتبـین لهـا ا8ا الفصـل الفصـل وخصوص2002ماي 22بتاریخ 

فــان هــذا الاخیــر یلتــزم بــاداء اصــل الــدین ،فــي حالــة اضــطرار العارضــة الــى اســترجاع دینهــا قضــاءا
والفوائد وفوائد التاخیر حسب السعر المتفق علیه.

لذلك فالعقد ینص على وجوب المسـتانف علیـه اداء مسـتحقات العارضـة اصـلا وفوائـد حتـى 
في حالة اضطرار العارض الى استخلاص دینها قضاءا أي بعد احالة الملف على قسم المنازعات.

مــن ق ل ع فــان المســتانف علیــه ملــزم بــاداء اصــل 230لمقتضــیات الفصــل لــذلك، وطبقــا
الدین وفوائد التاخیر بل، حتى المصاریف القضائیة ومصاریف الدفاع.

وحیــث ان المحكمــة التــي رفضــت الحكــم للعارضــة بالفوائــد الاتفاقیــة والضــریبة علــى القیمــة 
لقانونیـة المنصـوص علیهـا فـي الفصـل المضافة تكون قد اصدرت حكما غیر معلـل وخارقـا للقاعـدة ا

مــن ق ل ع مــادام ان عقــد القــرض یــنص علــى اســتحقاق العارضــة للفوائــد الاتفاقیــة كمــا هــو 230
من عقد القرض.8منصوص علیه في الفصل 

ــ ــل بخصــوصحــول مــا ورد ف ــم المســتانف مــن تعلی ــم للعارضــة ي الحك ــب الحك رفــض طل
بالفوائد القانونیة.
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حكم المستانف لم یعلل حكمه بـرفض طلـب الفوائـد القانونیـة، فجـاء حیث انه وللاسف فان ال
بذلك الحكم غیر معلل 

رة المتعلقــة بالفوائــد فانــه قــفمــا ورد بالمقــال الافتتــاحي بخصــوص الوحیــث انــه بالاضــافة الــى
یمكن القول بان الفوائد القانونیة تجد سندها القانوني في اكثر من نص قانوني.

كما هو وقع تعدیله.1913اكتوبر 9ا ینص علیه ظهیر فبالرجوع مثلا الى م
حیــث 1950جــوان 10هــو ظهیــر 1913اكتــوبر 9مقتضــیات ظهیــر علــل فــالظهیر الــذي 

ورد فیه مایلي:
كمــا %6" الفصــل الاول: یحــدد الســعر القــانوني للفوائــد فــي المــادة المدنیــة والتجاریــة فــي 

.%10ة المدنیة والتجاریة في یحدد اقصى سعر الفوائد الاتفاقیة في الماد
ان الفوائد الاتفاقیة منظمة بمقتضى عدة قوانین نخص ىوفي هذا الصدد، وجبت الاشارة ال

مـارس 23المعدل لقرار 1985مارس 25المؤرخ في 35145بالذكر منها قرار السید وزیر المالیة 
ت الائتمان الذي یعطـي قروضـا المتعلق بتنظیم الفوائد والشروط الاخرى المطبقة على عملیا1982

وتسهیلات مالیة فوائد بنكیة یحددها بنك الاصدار والسلطات المالیة للمملكة.
ــــــة ان اصــــــدر قــــــرارا بتــــــاریخ كــــــذلك، تجــــــدر الا ــــــه ســــــبق للســــــید وزیــــــر المالی شــــــارة الــــــى ان

ذلك لاوكل بموبجه تحدید سعر الفائدة البنكیة الى السید والي بنك المغرب وانه تبعا 30/05/1988
جــبحــدد بمو 80تحــت عــدد 30/07/1992صــدر عــن الســید والــي المغــرب قــرارا تنظیمیــا بتــاریخ 

سعر الفائدة البنكیة في الفصل الثالث منه.
منه هو مایلي:115في المادة 2006فبرایر 14وكما سبق القول فان الذي اتى به ظهیر 

على العملیـات التـي تقـوم كما وقع تغییره لا تطبق1913توبر كا9ان مقتضیات ظهیر -
بها المؤسسات البنكیة.

وهذا یعني :
فـي المعــاملات %10انـه یمكــن ان یكـون ســعر الفائـدة الاتفاقیــة یتجـاوز ســقف - 

البنكیة.
لــم تعــد الســعر القــانوني فــي المــادة المدنیــة والتجاریــة حیــث اصــبح الســعر %6ان نســبة -

مهـــا الســـعر المرجعـــي الـــذي یحـــدد بموجـــب المعـــدل القـــانوني للفوائـــد یحـــدد بموجـــب معـــاییر اخـــرى اه
المرجعــي الــذي هــو الكلفــة المتوســطة تمنحهــا مؤسســات المــودعین لــدیها امــوالهم لمــدة ســتة اشــهر او 

سنة"
بخصـــوص 2006فبرایـــر 14مـــن ظهیـــر 115وهكـــذا یتبـــین لجنـــابكم انـــه لا دخـــل للمـــادة 

فلقــد جــاءت هــذه المــادة مــع بــاقي اخوانهــا حرمــان العارضــة كدائنــة مــن الحكــم لهــا بالفوائــد القــانوني، 
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لتنظم العمل البنكي لا لكي تحرم المؤسسات البنكیة مـن الاسـتفادة مـن الحصـول علـى حـق مكتسـب 
خوله العمل القضائي لكل الدائنین على اختلاف مشاریعهم شریطة ان یطالبوا به.

كـــام عـــن ، لـــم تصـــدر اح06/07/1993كـــذلك وجبـــت الاشـــارة الـــى انـــه بعـــد صـــدور ظهیـــر 
المحاكم المغربیة تقضي برفض الحكم للمؤسسات البنكیة بالفوائد القانونیة.

الســؤال الــذي بــادر الــى الــذهن هــو علــى أي اســاس قــانوني رفضــت المحكمــة الحكــم فلــذلك، 
لا ینص على ذلك، بـل 14/02/2006من ظهیر 115للعارضة بالفوائد القانونیة مادام ان الفصل 

علـى عملیـات الایـداع 1913اكتـوبر 9على وجود استبعاد قواعـد ظهیـر مضمون هذه المادة ینص
خاصة بها.ةوالائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان، لان هذه الاخیرة نصوص قانونی

مـــــــن ظهیـــــــر 115وانـــــــه لـــــــو ســـــــایرنا التاویـــــــل الـــــــذي ورد فـــــــي الحكـــــــم المســـــــتانف للمـــــــادة 
اداء اقساط مستحقات المؤسسات البنكیة.لفساد العمل البنكي ولرفض كل الناس 14/02/2006

والــتمس الحكــم بتأییــد الحكــم المســتانف فیمــا قضــى بــه مــع تعدیلــه جزئیــا وذلــك بالغائــه فیمــا 
قضــى بــه لفائــدة العارضــة جزئیــا مــن مبلــغ الــدین وفیمــا قضــى بــه ایضــا مــن رفــض الحكــم العارضــة 

والفوائد الاتفاقیة والقانونیة كما سبق شرح ذلك.
المرفقات:

.04/03/2008نسخة من الحكم البات في الموضوع الصادر بتاریخ -
فـــــي الملـــــف عـــــدد 15/03/2006نســـــخة مـــــن قـــــرار المجلـــــس الاعلـــــى الصـــــادر بتـــــاریخ -
1664/1/2/2003.

كما وقع تعدلیه.1913اكتوبر 9نص ظهیر -
.1913اكتوبر 9النص التعدیلي لظهیر -

.2وحیث نصب قیم في حق شركة 
دفاع باقي المستانف علیهم لم یدل باي جواب وحیث ان 

فحجــــــــزت للمداولــــــــة والنطــــــــق بجلســــــــة 13/10/2009وحیــــــــث ادرجــــــــت القضــــــــیة بجلســــــــة 
.24/11/2009ومددت لجلسة 10/11/2009

ةـــالمحكم
حیــث عــاب الطــاعن علــى الحكــم المطعــون فیــه عــدم قضــاءه بالفوائــد الاتفاقیــة رغــم ان عقــد 

همن8القرض نص علیها في الفصل 
كما عاب عدم قضائه بالفوائد القانونیة رغم ان القانون ینص على القضاء بها.
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فانه برجوع المحكمة الى عقـد القـرض وبصـفة خاصـة وحیث انه بخصوص الفوائد الاتفاقیة
فوائد ینتجمنه فانها لم تجد بین فقرات هذه المادة ما یفید اتفاق الاطراف على ان الحساب 8المادة 

تمسك به الطاعن في هذا الخصوص غیر مستند على اساس.مامعه ا یكونبعد قفله مم
وحیــث انــه صــح مــا انتقــده الطــاعن علــى الحكــم مــن عــدم قضــاءه بالفوائــد القانونیــة ذلــك ان 
الفائـــدة القانونیـــة تـــدخل ضـــمن الجـــزاءات عـــن التـــاخیر فـــي الوفـــاء بمبلـــغ مـــن المـــال أي انهـــا تعتبـــر 

ة الاولـى بهـا تكـون قـد جـعـدم قضـاء محكمـة الدر نلتزام وبـذلك فـاتعویضا عن المطل في الوفاء بـالا
جانبت الصواب مما یترتب عنه الغاءه في هذا الخصوص والحكم من جدید بشمول المبلـغ المحكـوم 
بـــه بالفوائـــد القانونیـــة مـــن الیـــوم المـــوالي لوقـــف الحســـاب الـــى یـــوم التنفیـــذ وتحمیـــل المســـتانف علـــیهم 

الصائر.

بلـھذه الأسبـــــا
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتباره جزئیا والغاء الحكم المستانف فیما قضى به من رفض لطلب الفوائد والحكم من في الـجوھــر : 

الـى 1/7/2007وهـو لحصـر الحسـاب المـواليلیـوممـن االمحكوم به بالفوائد القانونیة جدید بشمول المبلغ

یوم التنفیذ وتحمیل المستانف علیهم الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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